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ال شاكر يوسف عبد الله 


المخرونه 
الدكتور عبد الله إبراهيم زید الکیلان 


قدّمت هذه الرّسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
الفقه وأصوله 
كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 


موز / ۰۰6 ۲م 


بسم الله الرحمن الرحیم 
قرار لجنة المناقشة 


وقشت هذه الرسالة (مفردات المذهب الشافعي ف الزكاة والصوم), وأجيزت بتاريخ 
۰ 2 


أعضاء لحنة المناقشة التوقیع 
ال کتور عبد الله الكيلان 55 Sk‏ 
الأسفاة الذ کنر لداع متاقشا A Ee‏ 
الدكتور عبد ابحيد الصلاحين منلقشا اه 


الأْستاذ الد کتور حمد غرايبة مناقشا EE‏ اه 
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الاهداء 


- إلى من كان له الفضل علي بعد الله عر وحل في تعليمي وانتقل ال حوار 
ربّه قبل أن يقطف ثمرة جهده.. والدي الغالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 


إليها وإحسان صحبتها.. أُمّى الفاضلة حفظها الله ورعاها 

- اك الي شدت من زا لا کمال هذه الر سالة وإنحازها م زوحي 
الوفيّة المخلصة 2۳۳۳۳2 

- إلى فلذة كبدي ]ا وغرة فقادتيامبادلدي لیب نشاکرانبته الّه نباتا حسنا 


- إلى إخواني وأعلوان جميعا... سدد اللهخطاهم 


شکر وتقدیر 


«إوإذ تأذن ربكم لقن شكرتم لأزيدئكم» 


نه لمن دواعي السّرور والامتنان أن أتقدم في مستهل رساليَ هذه بجزیل 

الشّكر والتقدير إلى كل من مدّ لي يد العون والمساعدة في إنجحازها حى 
صارت إلى ما هي عليه.. وأعصّ فضيلة أستاذي الدّكتور عبد الله إبراهيم 
الکیلان حفظه الله عزيد من ذلك؛ حيث تفضّل بقبول الإشراف عليهاء 
وأعطان من جهده ووقته وعلمه ما نفعين الله به في كتابتها وتحریر مادقا؛ 
فأسأل الله العلى] القدير.أن يجيه عىئ حير الجزايء وأن إجعل ذلك في ميزان 

حشناته يوم القيامنة. 
کما آتوجه بالفّکر ال الاساتذة الافاضل الذید تکرطرا بقبول مناقشتها 
وتقييمهاء ومنحوها من أوقاتهم الغالية» وجهودهم المباركة؛ سائلاً المولى لهم 
التوفيق وموفور الأجر والثواب. 

والشّكر موصول إلى الجامعة الأردنيّة والقائمين عليها؛ فهي الي أتاحت لنا 
فرصة مواصلة مشوارنا التعلیمی وهیّأت لنا سباب الاستفادة E‏ 
المولى سبحانه أن يُديمها صّرحاً حصینا للعلم والثقافق یرده الطلاب من كل 


التمهيد, وفيه أربعة مباحث يت او ا aba E‏ 
البحث الاول: نبذة #تصرة عن الامام الشَافعی ومذهبه, وفیه مطبان 
المطلب الأوّل: نبذة عتوحوحت بدن ه عات 7ص تت 
المطلب الثاني: نشأة المذهب الشافعيّ وتطوّره وانتشاره a‏ 
ات الثاني : أهمّ مصادر الفقه الشافعي وأشهر المصتفات فيه, وفيه مطلبان 
المطلب الأوّل: أهمّ مصادر الفقه الشافعي ی ریم 
الطلب الثاني: آشهر الصتفات في الفقه الشافعي ی 
البحث الثالث: آشهر مصطلحات الذهب الشافعی یه 
البحث الرابع: الانفرادر وفیه آربعة مطالب ر-6 7ب وم 
الطلية ا ر 5 و SEIU‏ 
المطلب الثاي: أسباب الانفراد 1001000 OO‏ 
الطلب الثالت: آشهر الصتفات ق الانفراد ی 


الطلب الرّابع: الفرق بين الانفراد والخلافيات TI‏ را 


Yo 


۳۹ 


۳1 


الفصل الأوّل: مفردات المذهب الشافعي في الزّكاة, وفيه ستّة مباحث o٤‏ 
البحث الاوّل: ‏ زکاة الّین, وفیه مطلبان a‏ 0 0 
الطلب الأول: من عليه دين يستغرق التصاب أو ينقصه ê Me‏ 
المطلبُ الثاني: زكاة الدّين لذا کان علی مقر ملیء ا E‏ 
البحث التان: من عنده مس وعشرون من الإبل ول يكن في ماله بنت مخاض 


ولا ابن لبون و ی ا ل 


الطلب الأوّل: كيفيّة تقوم عروض التجارة 00 ۷٦‏ 
الطلب الثاني: نقصانلقيمة العزوضی قا اولي قن الاب طقس :0 
لعي الرابع: التصابة, و فیه مطلبان و جاع f. a2‏ ۸۷ 
الطلب الأورّل: ضم الفهكب إل الفضة ف“ إكمال الاب ERE‏ ۸۸ 
المطلب الثاني : بيع نصاب الرّكاة ما يعتبر فيه الحول بجنسه e‏ 20۳8۰ 
الیتمت اش ارفا کی وال a‏ ۹۸ 
الطلب الأْوّل: مصرف الر کاز SSSR‏ 0 809 
المطلب الثاني: تعميم صرف الرّكاة على الأصناف الثمانية RE‏ 
المطلبُ الثالث: سهم المولفة قلوهم م ا ا ل e.‏ 
الطلب الرّابع: صفة ابن السبيل الذي يعطى من الرّكاة معنف نت AE‏ 
الطلب الخامس: مقدار ما يعطى الفقیر والسکین من الز كاة TE Se‏ 
الطلب السّادس: دفع الروحة ‏ زکاقا لزوجها ٩.‏ ۱۱۱۰ 
الست لساك ف ال ف مظان ی 1۳ 


المطلب الأوّل: وقت جواز إخراجها WE A Se‏ 


ر 
المطلبُ الثاني: الأصناف الي تجزئ في صدقة الفطر يك ا 
الفصل الثاني : مفردات المذهب الشافعيّ في الصّوم, ا ا ` 
البحث الأوّل: أثر اختلاف المطالع في لزوم الصّوم برؤية البلد امجاور.... ٠١١ ٠٠‏ 
البحث الثان: من عجز عن الصوم, وفيه مطلبان ی E‏ 


المطلب الأوّل: مقدار فدية الإفطار على المريض الذي لا يرحى برژه 


المطلبُ الثاني: الصّيام عن الميت ل الما 
البحت التالث: مفسدات الصوم, وفيه مطلبان E oR ERA‏ 
الطلب الأوّل: المكرهة علی الوظء في قار زمضنان . قه له ...8 ۱۱۵ 


الطلب الثاى: التقطير إفٍ الإحليل حبك اججامحة الإاردية .....!.. 0 ۱۱۹ 


5-6 الرابع: الإعتكاف: وفية مطلبان و هی لاي VF‏ 
الطلب الأولى: حروج المعتكف من المسجد للجمعة ساو م ل ا 
المطلبُ الثاني: وطهء المعتكف ناسياً ل ۰ ۱۳ 
الخاتمة AES E ARN RSS‏ 
التوصيات 0 0 0 0 RE sene‏ 
الملاحق ERAS RRR‏ ل ا 
قائمة المصادر والمراحع CNT‏ ل 


الملخص باللغة الإبحليزية N ASSMAN‏ 


6 


مفردات المذهب الشافعيّ في الزّكاة والصوم 


إعداد 


جمال شاكر يوسف عبد الله 


الشرف 
الدكتور عبد الله الكيلاني 


ا 


تناولت هذه الدّراسة اللْسائلَالفقهيّة, ابى انفرد بما المذهب الشافعي في |/أبواب الرّكاة والصّوم, مع 
ذكر مذاهب الفتهاء لقعي روص وسكت وو ووس سب وو ارت آیضا آهم الأسباب 
الي تسوّغ للمذهب أن ينفرد عن المذاهب الأخرى, وقد ذكرّت هذه الدّراسة الأسباب على 
صورتین؛ فوضَحّت آسباب الانفراد بشكل عام في التمهيد, وذكرّت مع كل مسألة من المسائل, 
سبب انفراد الذهب فیها, وق تا امس زان اه کر سین ات نم كر 
ود :هتسه لدراسه اسان ای فضلین؟ فصا ف تفرد انع مدعني بق لرکاهر وقضا ق 
مفردات المذهب في الصّوم, وتضمّن کل فصل مباحث مشتملة علی المفردات, مُفصّلة على 
الحو الذي ذكرناه آنفا. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا, من 
یهده الث فلا مضل له, ومن یضلل فلا هادي له, وأشهد آن لا له الا اه وحده لا شريك له, 
وش ان موی ی بعد: 

فان من أشرف العلوم وأعظمها, علم فقي تس اه رن عدت اول من الحرام, 
وبه تستقیم عبادات النّاس ومعاملاشم, وطذا كان من يرد الله به یر یفقهه في الدین؛ وذلك 
لأهمية الفقه وشرفه. 

وقد حاءت نصوص شریعتنا كلية عامّة؛ وذلك لأنها حاتمة الشرائع السّماويّة, وما يأ من 
حوادث متجددة, لصب سجس ج2951 للتصرص يختلف من فقيه 
لآحر, وقد نتج عنأهذا الفهم احتلاف الفقهاء في کثتر من السائل الفقهيّة؛ مما أُدى إلى نشأة 
المذاهب الفقهية لاختلفة, كمذاهب الأئمة الأربعة وغيرها, وإن لكل مذهب من المذاهب له 
آدلته, و کتبه, واملتقلالیته: فبعض الذاهب یتفق مم غيزه في الیل وبعضها يختلف, وبعضها 
ینفرد عن الذاهب الأحری. 

وقد أحببت أن أكتب في مفردات المذهب الشافعي في الزّكاة والصّوم, وعن أسباب تفرده فيها, 
وأحببت أن تكون دراسي فقهيّة مقارنة, حتّى تكون الدّراسة أنفع لطلاب العلم, وقد حعلت 
عنوانما: «مفردات الذهب الشافعي ی ال كاة والصوم». 

أهمية البحث: 

بمكننا أن نلخّص أهميّة البحث بالتّقاط الثالية: 

-)١‏ ان البحث یوضح الأسباب التي جعلت المذهب الشافعي ينفرد عن غيره من المذاهمب 
الفقهية, ون انفراده ی بعض الاصول الفقهية أَدّی لل انفراده ف السائل الفقهیة. 

0۲- تحدید مدی قوّة الأدلّة ال جعلت المذهب ينفرد عن غيره, أو بيان مدى ضعف هذه 
الأدلة, إذ إِنّه يُرَحّح أنعانا مت ال فة شیف و اانا يُرجّح مذهب غيره عليه؛ لقَوّة 
دليل المخالفين لمذهب الشافعية. 


)- توضيح الفرق بين ما تفرّد به المذهب, وتمييزه عمّا تفرّد به الإمام, وأن مقصود بحثنا هو ما 
تفرّد به المذهب لا الإمام؛ وذلك لأنْ الذي يعتمده الشّافعيّة في كتبهم المعتمدة هو المذهب, 
وليس قول الإمام. 

4)- إن موضوع مفردات الشافعيّة قد كتب فيه من قبل, إلا أن الحديث عنه لم يشمل جميع 
أبواب الفقه, وأرجو أن يسهم بحثي في إكمال الجهد الذي بدأه مَن سبقئ في الكتابة في مفردات 
الشافعيّة, والذين سأتحدّث عنهم في الدّراسات السّابقة, حيث أن بحثي في الرّكاة والصّوم, ولم 
مشكلة الدّراسة: 

سأحاول في هذه الدّراسة أن أبِيّن بعض الأمور المهمّة» وهي: 

ار إن تفرد متب مر ذ يهب غير لا دش عل ةإصابته لق ولا يدل كذلك على 
جانبته الصواب. 

ثانیا: مسوغات تفرد لقهب‌نني يمال لور سا 

الدراسات السابقة: 

لقد و حدت کتابا وبعض الرّسائل ابحامعية تدور حول الفردات في المذهب الشافعي, وهي كما 
ی 

-١‏ فأمًا الكتاب؛ فهو كتاب: «المسائل الفقهيّة الق انفرد با الامام الشافعي من دون اخوانه من 
الأئمّة», تأليف الحافظ ابن كثير» وتحقیق الذکتور إبراهيم علي صندقجي» مكتبة العلوم والحكم, 
المدينة المنورة. 

وتختلف دراسی عن هذه الدّراسة بثلاثة أمور: 

-)١‏ أن موضوع الدّراسة ال سأتناوها إِنْما هو في ما تفرّد به الذهب, ما الکتاب الشار الیه 
فهو ی ما تفرّد به الامام, ولا یخفی علی الفقیه الفرق بینهما. 

0- لا يوجد في هذا الكتاب المشار إليه دراسة مقارنة بذكر الأدلّة والناقشات والرحیح بینما 
سنورد ذلك في دراستنا بإذن الله. 

۳- آن هذا الكتاب ذکر الرّوایات الرحوحة عن الامام, والذي سندرسه هنا الما هو القول 
الرّاجح المعتمد في الذهب. 


؟- وأمًا الرّسائل؛ فهناك عدّة رسائل علميّةٍ تدور حول مفردات الذهب الشَافعي, وهي: 

0- «مفردات الامام الشَافعي في الحدود والجنايات والأقضية والشّهادات», للطالب سلیمان بن 
عبدالله بن صالح اللحيدان» وقد قدّمت لنيل درجة الماحستير في الفقه المقارن» من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, في عام 15.9 ١اه.‏ 

۲)- «مفردات الامام الشافعي في المعاملات»» لاطالب علي بن عبد العزيز سديس» وقد قدّمت 
لنيل درحة الماجستير في الفقه المقارن, من جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة, في عام 
48 اهادم 

6۳)- «مفردات الامام الشافعي في النکاح والطلاق» للطالب صالح بن عبدالله بن صالح 
اللحیدان» وقد قدّمت لنيل درجة الماحستير في الفقه القارن, من حامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية, ‏ عام 1۱۰ ۱ه. 

4)- «السائل ال انقرد با الذهب الشافعی فی الظهارةن للطالبة عالية سليم علي الحدّاد» وقد 
قدمت لنیل درجة الاجستیر في الفقه و أطوله,. من الجامعة الأردنية في عام ۲۳ ۱ه. 

وتختلف دراسي عن اللأّراسات المتقدّمة في أمور؛ منها: 

-١‏ أن جميعها في غرر آل کاۃ والس ر رک ر سی نكمم 

-١‏ أن بعضها في ما تفرّد به الإمام الشّافعىّ, ورسالي في ما تفرّد به المذهب الشافعي. 

منهج البحث: 

لقد اتبعت في بحثي هذا منهجاً استقرائياً تحليلياً يقوم على ما يلي: 

-)١‏ استقراء كتب المذاهب الفقهيّة لاستخراج مسائل الزّكاة والصّوم الى تفرد يما المذهب 
ال شافعي عن المذاهب الثلاثة(الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة), ومن ثم التحقق من هذه المسائل من 
كتب الشافعيّة, ومعرفة ما إذا كانت هي القول العتمد الفق به, أم أنّها مجرّد رواية أو قول عند 
الشافعية. 

؟)- عرض هذه المسائل بعد تحقيقها على المعتمد في المذاهب الثلاثة الأخرى, ومعرفة ما إذا كان 
هناك من الذاهب من یوافق الامام؛ لیطر ح ويخرج من الدّراسة, أم أنه لا يوحد من يوافقه 
ليثبت في الدّراسة, وستعتمد دراسيّ على المعتمد في المذاهب الأربعة؛ وذلك لأن الانفراد يعتمد 
على المعتمد في المذهب, وأمّا الأقوال المرجوحة في المذاهب فلن ألتفت إليها. 


۳)- ابا ع منهج الفقه القارن ی دراسة السائل الق انفرد با الذهب الشافعي, وهذا النهج یقوم 
علی ما يلي: 

أ- بیان صورة السألة وتحریر محل التراع فيها. 

ب- تحریر مذاهب الفقهاء. 

ج- ذکر أدلّة كل قول. 

د- بيان سبب انفراد الشافعيّة في المسألة. 

ه- بيان الرّاحح من الأقوال مع محاولة مناقشة الأدلة. 

4)- عزو الآيات القرآئيّة الكريمة ذاكراً اسم السّورة ورقم الآية, وتخريج الأحاديث النبويّة 
الشريفة من ك TT SSF SS"‏ ”5 لإمكن, وذلك بالرحوع ٍل 


الراحع الحديثية الي) تبين درجة ضحة الحديث من ضعفه, وتخريج الآثار الواردة من المصنفات 
المعتمدة ما أمكن ذلك 


۵)- ترجمة الأعلام لو نکوهمفسنتاید‌هذهالدراسقمسباستتناصالگهورین كمشاهير الصحابة 
وأمّهات المؤمنين والأئمّة الثلاثة(أبو حنيفة ومالك وأحمد)؛ لأن شهرقم تغئ عن التّرجمة لهم. 
1)- بيان معان المفردات والتراكيب والاصطلاحات الغامضة. 

وصف المخطط العام للرسالة: 

لقد كان مخطط رسالي على النحو التالي: 

المقدّمة 

التمهيد, وقد اشتمل على أربعة مباحث: 

افيف لور رد عسي عن الإمام الشَافعي ومذهبه. 

المبحث الثاني: أهمّ مصادر الفقه الشّافعيّ وأشهر المصنّفات فيه. 

الملبحث الثالث: أشهر مصطلحات المذهب الشّافعي. 


اليف الرّابع: الانفراد. 


الفصل الأوّل: مفردات المذهب في الرّكاة» وفیه ستّة مباحث: 

الملبحث الأوّل: زكاة الدين. 

السبحث الثاني: حكم من عنده حمس وعشرون من الإبل, ولم يكن في ماله بنت مخاض ولا ابن 
البحث الالت: عروض التجارة. 

المبحث الرابع: النصاب. 

البحث النامس: مصارف ال کاة. 

البحث السّادس: صدقة الفطر. 


الفصل الثاى: ان ي A]‏ و قد اشتمل علی E eR‏ " ۱ 
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7 1 
البحت الاول: أثر ۱- ف المطالع ف لززوم الصّومَ لمع البلاد برژية آلبلد احاور. 
ا 


المببحث الثاني : حکم جز عن الصنوم. 


2 LTP DEF TLLA HETE e a a eT a 





المبحث الثالث: مفسدات الصوم. 
البحث الرّابع: الاعتکاف. 
ااغة. 


التوصيات. 


وفيه أربعة مباحث: 

ادیش الأوّل: نبذة مختصرة عن الإمام الشّافعىّ ومذهبه, وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: نبذة مختصرة عن الإمام الشافعي 

المطلب الثاني: نشأة المذهب الشافعيّ وتطوّره وانتشاره 

البحث الثاي: أهم الصادر الفقه الشافعي وأشهر.المصنفات فيه 
المبحث الثالث: آشهر مصطلخات اللاهب الشافعي 

المبحث الرّابعٌ: الانفاآد 

ا د و 

المطلبُ الثاي: أسباب الانفراد 

الطلب الثالت: آشهر الصتفات في الانفراد 


الطلب الرّابع: الفرق بین الانفراد والخلافیّات 


يل 


3 


المطلب الثاى: نشأة المذهب الشافعىّ وتطوره وانتشاره. 


المطلب الأ 


ور 


يل 


وفيه مطلبان: 


3:0 نبذة مختصر 


۵ 


عن الإمام الشا 


في: 


ر 


المطلب الأول: 


3 


نب ختصرةعن الإمام الشافعي 
إن الححديث عن مفردات المذهب الشافعي یشم علینا آن نتطرّق ال التّعریف بصاحب الذهب, 
حيث أن الفضل يرجع إليه في تكوين هذا المذهب, ورأيت من المناسب أن أذكر في مطلع 
رسالین هذه في التُمهيد نبذة مختصرة عن الإمام الشّافعيّ رحمه الله وعن حياته ومكانته العلميّة. 
الفرعٌ الأوّل: امه ونسبه ونشأته: 

هو الامام أبو عبد الله مين إدرسمين_ العباس_ينعثمان_ين_شافعيين السّائب بن عبد الله بن 
عبد بن يزيد بن اشم بن اللي بن غار مطاف وفع القرش]] الطلي الشَافعی احجازي 
الکي, يلتقي مع رسول الله تن عبد متافت: 

ولد سنة ۵۰ ۱ه, وهی السَنة ال توفي فيْها أبو حديفة رحمة الله, لأقيل إنه ولد في اليوم الذي 
توفي فيه أبو حنيفة, وقد ولد بغرّة, وقيل: بعسقلان, وهما من الأراضي المقدّسة الي بارك الله 
٠.‏ و 0 ١‏ 

فيها, ثم حمل إلى مكة, وهو ابن سنتين . 

نها لبا نو حون اكلا تنوك ام قوق حال لكان هيه تخاس آلعلای تمد 
ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها, فقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال: «كنت يتيما في 
حجر أمّي, فدفعت إلى الكتّاب, ولم يكن عندها ما تُعطي المعلم, وكان المعلم قد رضي منّي أن 
احلف ه إذا قام, فلمًا جمعت القرآن دخلت المسجد الحرام, فكنت حالس العلماء, وكنت أسمع 
الحديث والمسألة فأحفظها, ولم يكن عند أمّي ما تعطیی آشتري به القراطیس, فکنت آنظر ال 


1 - انظر: النووي, بحيى بن شرف بن مرّي, (ت57177ه). «المجموع شرح المهذّب», المطبعة المنيرية: /١(‏ 
0 


العظم فآحذه فأكتب فیه, فإذا امتلاً طرحته في جرّة, فاجتمع عندي حبّان _وهو الحرة 
الضخمق» . 

قصد بمجالسة مسلم بن خالد الرَيْي ', ثم لزم الإمام مالك بن أنس, ولا كان قدم عليه قرأ عليه 
الوطّاً حفظا, فأعجبته قراعته, ولازمه, وقال له مالك: «ثّق الّه, واحتنب المعاصي فإنّه سيكون 
لك شأن»", وق رواية حری آنه فال له: «ِنْ اه عز وحل قد آلقی علی قلبك رورا فلا فته 
بالمعاصي» , و کان للشافعي رحمه الله حين آتی مالکا ثلاث عشرة سنة , وغذا کان الامام 


الشّافعي يقول: «إذا ذكر العلماء فمالكٌ النَجم, وما أحدٌ أمنّ على من مالك بن أنس» . 


1 - انظر: البيهقي, بو باکرسهدسبم-اطسینمس(ت۸موهسسرمساقبالشافع ی , (رحقیق السنید آهد صقر), 
مکتبة دار الراث, القاهرة, مصر, ١531١1ه-9171١م: ,)417/1١(‏ والرّازي, أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي 
حاق, (ت۲۲۷م. «آداب الشافعي ومناقبه», ط ۲, (حقیق عبد الغ عبد الخالق, تقديم محمّد زاهد 
الكوثري), مكتبة الخانجي, القاهرة, ۱۳ ۱ه-۱۹۹۳م: ص: (۲4) 
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- هو مسلم بن خالد بن مسلم القرشي الخزومي بالولاء, أصله من الشَام, ولقب بالرّبي لحمرته, وقیل 
بیاضه وشقاره, وهو من کبار الفقهاء, كان إمام أهل مكّة, وعليه تفقه الشّافعيٌ قبل أن يلقى مالكاً, توفي في 
مکُّة سنة۱۷۹ه. انظر: الشيرازي, إبراهيم بن علي, (ت4177ه). «طبقات الفقهاء», (تحقيق إحسان 
عباس), دار الرَائد العريي, بیروت, لبنان, ۱۹۷۰م: ص: (1۰), و الزر كلي, خبر الدّین, (ت۱۳۹۲ه). 
«الأعلام», ط ۱۰, دار العلم للملایین, 2۱۹۹۲: (۲۲۲/۷). 

7 - الرازي, فخر الذين أبو عبد الله محمد بن عمر, رت٦ ٠‏ “ه. «مناقب الامام الشَافعي», ط۱, (تحقیق 
أحمد حجازي السّقا), مكتبة الكليّات الأزهريّة, القاهرةر 4۰5 ۱ه-۱۹۸1م: ص: (۳۸ .)۳٩,‏ 


ت الف ,امتاق العاف و كن 


9 - ابن عبد البرّ, أبو عمر يوسف الأندلسي, (ت”45ه). «الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء», 


(بعناية عبد الفتاح آبو غدّة), دار البشائر الاسلامية, بیروت, لبنان, ۶۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م: ص: (05). 


i 


ثم نزل إلى اليمن, واشتهر هناك بحسن سيرته, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ثم ترك ذلك, 
١ «9 ۰ ۳ 7 . 1‏ . و 

واقبل علی طلب العلم الشرعي بنهم, ورحل إلى العراق, وناظر محمد بن الحسن وغيره, ونشر 

علم الحديث, ومذهب أهله, ونصر السُنّة, وشاع ذكره وفضله. 

وبرزت مكانة الشافعيّ رحمه الله في العراق, واعترف بذلك العلماء, مت مان زار وولاة 

الأمور مرتبته, فكانوا يحترموه ويجلوه ويوقروه, وظهر من فضله في مناظراته أهل العراق وغيرهم 

مام يظهر لغيره, وابلي في مواطن يما لا يُحصى من المسائل, فكان جوابه صواباً مُسدّداً في 

جميعها, وقد جلس عنده للاستفادة منه الصّغار, والكبار, والأئمّة من أهل الحديث, والفقه, 
3 ۲ 

وغيرهم . 


وقد صار قي هذه الفترة, يدرس فقهه للكتاب والستة قي قلب أرض مدر 


فريدة م سبق إل4ا , نت ره سوت وت ور FIT‏ 


ٹم حرج إلى مصر ۹۹2 ۱هس, وبقی فیها ون ویش ابه الا بدو حيث آثه صثّف كثبه 
ابحديدة کلها عصر | وقد جاءه طلبة العلم من کل مکان؛ لیسمعوا ویدو نوا مذهبه ابحدید, وقد 
أصبح سيد علماء سر وغ رهم ف زتانه, وضع تل سبتس ها آحد؛ فقد سأل أحدهم 
الإمام أحمد بن حنبل عن كتب الشافعي الى عند العراقیین وال عصر, آیها حب الیه؟ فقال: 


* - هو محمد بن احسن بن فرقد الشیبان, آبو عبد اهر اصله من الشام, صاحّب الامام آبا حنيفة وبا یوسف 
وأحذ عنهما الفقه, وأصبح إماماً في الفقه والأصول, وهو الذي نشر علم أبي حنيفة, صنّف کتاب السیر الکبیر 
والصّغير في الفقه, والأصل والمبسّوط في الفروع, قال الإمام الشّافعي: (إني لأعرف الأستاذيّة علي لمالك ومْحمّد 
ابن الحسن). انظر: الصّيمري, أبو عبد الله حسين بن علي, (ت۳۲ه). «آخبار أبي حنيفة وأصحابه», ط 
؟, عالم الكتب, بيروت, لبنان, 4.85 ١ه-986١م:‏ ص: ,)١58(‏ والشيرازي, «طبقات الفقهاء»: ص: ( 
EY‏ والزّركلي, «الأعلام»: (۸۰/۲), ابن النسم, محمد بن اسحق. «الفهرست», دار العرفةر بیروت, 
لبنان, ۱۳۹۸هت-۵۱۹۷۸: (۲۰۳/۱). 


: - ابن عبد البر, «الانتقاء»: ص: ٩(‏ ۵). 


3 - انظر: زيدان, عبد الكريم, «المدحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة», طه ,١‏ مؤسّسة الرسالة, بيروت, لبنان, 
۵ ه-۱۹۹4م: ص: (۱4۱), والسّایس, محمّد علي, «تاریخ الفقه الاسلامي», ط ۱, دار الفکر, 


دمشق, سوریار ۶۱۹ ۱ه-۵۱۹۹۹: ص: .)۱٩۹۲(‏ 


۱۱ 


«عليك بالکتب ال وضعها عصر؛ فاّه وضع هذه الكتب في العراق ولم يُحكمها, ثم رحع إلى 
مصر فأحكم تلك» . 

الفرع الثاني: شيوخه': 

ااي الامام الشافعی العلم عن عدد من العلماء والشایخ عدد من البلدان والدن, کمكة, 


والمدينة, والعراق, واليمن, وإن من أبرز من تلقى عنهم في مكة: 


. سفیان ب فة‎ -١ 


۲- مسلم بن خالد الزنحي. 
- داود بن عبد الرهن العطار. 


1 - البيهقي, «مناقب الشافعي»: ص: (۰۰), والرازي, «آداب الشّافعي ومناقبه»: (۲۲۳/۱). 

7 - انظر: الشيرازي, «طبقات الفقهاء»: ص:(۷۱-۲۹), والبيهقي, «مناقب الشافعي»: (۳۱۱/۲ ,۳۱۲ 
. 
ا بن عة ین یرت ایو مد افلالي, ولد في الكوفة سنة۰۷ اه وتوفي في مکة سنة۱۹۸ 
هم كان حافظاً ثقة, واسع العلم, كبير القدر, وكان ااا من أئمّة التابعين, برع في الحديث وعلومه, وقد 
أتفق العلماء على إمامته, وكان أعور, له «الجامع» في الحديث, وكتاب في التفسير, قال الإمام الشافعي: 
(لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز). انظر: الذهبي, همس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد, رت۷۸ 
ه). «سير أعلام النبلاء», ط۲, (تحقیق شعیب الأرنووط), موسسة الرسالة, بیروت, لبنان, ۰۲ ۱هب- 
۲ (1/۸ 5 , 45۷). 

هیواز هی ی اطا اا کا مو اا ا ی ا ر 
روى عن عمرو بن دينار, وروی عنه ابن البارك والشَافعي, توفي سنةه ۱۷هت. انظر: النمي, شس اللّین 
أبو عبد الله حمّد بن أحمد, رت۷۸ه. «میزان الاعتدال في نقد الرّحال», ط١,‏ دار الكتب العلميّة, 


بیروت, لبنان, ۵۱۹۹۵: (۱۸/۳). 


۱ 


و آبرز من تلقى عنهم في المدينة: 
-١‏ الإمام مالك بن أنس 

۲- عبد العزیز بن محمّد الدّراوردي . 
ومن أبرز شيوخه في العراق: 

۱- وکیع بن الاح" 

۲- حمد بن احسن الشیباني. 


- إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن عليّة 


- هو آبو محمد, عبد العزیز بن محمّد بن عبید الدّراوردي ابهیَ بالولاء, أصله من حراسان, روی عن زید 
ابن أسلم وعلقمة ب بن أبي علقمة, روی عنه سفیان وشعبة والامام الشافعي, وکان سيء احفظ, توفي سنةد۱۸ 
ه-. انظر: الذمي, شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد, (ت48/اه). «تذكرة الحفاظ», دار الكتب 
لعلميّة, بیروت, لبنان: (۲۷۰/۱), والرّركلي, «الأعلام»: (۲۰/4). 

*- هو وکیع بن ابلرّاح بن ملیح بن عدي الکوفی, آبو سفیان, ولد في الكوفة سنة۱۲۹ه وتوفي سنة۱۹۷ 
هم في طريق عودته من مكة منصرفاً من الحجّ, کان [ماما بارعا ثبتاً في الحديث, كان محدّث العراق في 
عصره, عُرف بالرّهد والورع, وكان يصوم الدّهر, ألّف كتاب تفسير القرآن, والسّنن, والمعرفة والتاريخ, 
والمصئّف, وقد أحذ عنه الشافعيّ وروى عنه. انظر: اللهي, «تذکرة احفاظ»: (۳۰5/۱, ۳۰۷), 
وال ركلي, «الأعلام»: (۱۱۷/۸). 

” - هو أبو بشر, إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الامام العلامة احافظ الثبت, أصله من الکوفةر اشتهر بابن 
عليّة وهي أمّه, وکان یکره آن ینادی بابن عليّة, ولد سنة ۱۱۰ه وتوفي سنة ۱۹۳ه, کان فقیها یالما 
ا وا ا وی اکا ف کک کا ی ی کک ا کنیا لكل 
الآهي, «سير أعلام اللبلاع»: (۱۰۹-۱۰۷/۹), وال ركلي, «الأعلام»: ,)۳١۷/١(‏ وابن حجر, أحمد بن 
علي العسقلان, (ت ٥۲‏ ۸ه. «قذيب التهذیب», ط۱, دار الفکر, بیروت, لبنان, 4 4۰ ۱ه-62 ۱۹۸م: 


.)۲۷۹ ,۲۷۰/۱( 


۲ 
- عبد الوهّاب بن عبد لمحيد الثقفي'. 
ومن أبرز من أحذ عنهم في اليمن: 
۱- هشام بن یوسف ‏ . 
۲- عمرو بن أبي سلمة . 
الفرعٌ الثالث: تلامیذه *: 


وقد تلقى عن الإمام الشافعي عددٌ من التلاميذ برعوا في تعلم العلم ونشره في الآفاق؛ فمن أشهر 
تلامیذه قی مکد: 


-١‏ عبد الله بن الرّبير الأسدي”. 


' - هو أبو محمّد, عبد الوهاب بن عبد المحيد الثقفي, إمام حافظ حجة, ولد سنة٠١١ه‏ وتوفي سنة ١14‏ 
هم قال ابن حجر عنه:(ثقة مشهور, لا ينكر له إذا انفرد بحديث بل وبعشرة...روی عنه الشَافعي وأهد, 
اعتلط قبل موته بثلاث سنوات). انظر: الذهمي, «سیر اعلام النبلاء»: (۲۳۸/۹, ۲۳۹), واین حجر, 
«مقذیب التهذیب»: (۰/۳). 

* - هو آبو عبد الرهن, هشام بن یوسف الأبتاوي الصنعان الیمان, کان الا مفتیا قاضیاً ٍ صنعاء, من 
آب‌ناء الفرس, روی عن معمر وابن حریج, روی عنه البخاري وعلي بن الديي وابن معين, قال آبو زرعة: 
ركان هشام أصمٌ اليمائيّين كتاباً, وأكبرهم وأحفظهم وأتقنهم ), توفي سنة ۱۹۷ه. انظر: الذهي, 
«تذكرة الحفاظ»: (۳۱۷/۱), والزّركلي, «الأعلام»: (۸۹/۸). 

١‏ - هو أبو حفص, عمرو بن أبي سلمة التنيسي, إمام حافظ, روى عن الأوزاعيّ ومالك بن أنس, روى عنه 
الذهلىّ والشافعىَ, توفي سنة 4 1١‏ 1ه. انظر: الذهبي, «سير أعلام النبلاء»: ,)7١4 -71/1١(‏ وابن 
حجر, «مذیب التهذیب»: (۳۹/۸). 

5 - انظر: الرّازي, «آداب الشافعي ومناقبه»: ص: ,)٩4(‏ والبيهقي, «مناقب الشَافعي»: (۲۲۳/۱). 

7 - هو آبو بکر, عبد اه بن الرّییر بن عیسی اميدي الأسدي القرشي, أحد الامّة ی احدیث, من آهل 
لازم الإمام الشافعيّ حي مات, وكان يعرف بأبي بکر احميدي, صنّف کتاب السند و کتاب الدلائل, 
وهو شیخ البحاري, ورئیس أصحاب ابن عیینةر توفي سنة ۲۱۹ه. انظر: الشَبرازي, «طبقات الفقهاء»: 
ص: (۱۸۸), وال ركلي, «الأعلام»: (۸۷/4), وابن ححرر «قذیب التهذیب»: (۲۱۵/۰). 


12 
۲- آبو سحق العباسي . 
۳- موسی بن آي ارو 
ومن أشهر تلاميذه في العراق: 
-١‏ أبو ثور الكلبي . 


' - هو أبو إسحق, إبراهيم بن مد بن لاس بن عنجان| بن شافع بن السّائ]ا, يلتقي مع الإمام الشّافعي في 
حله, روی عن سفن بن عيينة وحمّاد بن زید, وروی عنه, النسائي, تون سنة ۲۳۸ه. انظر: الرّي, 
يوسف بن الزكي. «قاذيب الکمالکسط ات (تحقیق, یشان کواد.معردف )ی یو سسة الرّسالةر بیروت, لبنان, 
۰۰ هل-:98١م:‏ (176/9, ,)١75‏ وابن حبّان, محمّد بن حبان بن أحمد البسی. «التقات», ط۱, 
(تحقيق مصطفى عبد القادر عطا), دار الكتب العلميّة, بيروت, لبنان, ۶۱۱ ۱ه-۵۱۹۹۰: (۷۳/۸). 


* - هو أبو الوليد, موسى بن أبي الحارود, كان عالماً مفتياً ني مكّة, روى عن البويطي وابن معين, وروى عنه 
الترمذي والرُعفراني, وروى عن الشافعي أحاديث كثيرة. انظر: السّبكي, تاج الدّين أبو نصر عبد الوهّاب بن 
علي, (ت ١۷۷ه).‏ «طبقات الشافعيّة الكبرى», ط١,‏ (تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا, دار الكتب 
العلميّةر بیروت, لبنان, ۲۰ ۱ه-۵۱۹۹۹: (۳۸۱/۱). 


7 - هو آبو ثور, (براهیم بن حالد ین یزید الكلي, ولد سنة ۱۷۰ وتوفي سنة 6۰ ۲ه, کان عالا ماما 
قة, وکان له مذهب مستقل بعد آن وصل ال درجة الاحتهاد, قال ابن حبان عنه: «کان أحد أن لدا ها 
وعلماً ؤوزغا وفطلا علق الكمن وفرّع عن السّنن وذبً عنها), صنّف كتاب المبسوط. انظر: ابن النسم, 
«الفهرست»: (۲۹۷/۱), والزّركلي, «الأْعلام»: (۳۷/۱), والذمي, «ميزان الاعتدال»: .)١5/١(‏ 

* - هو آبو علي, احسن بن محمّد بن الصِبّاح البّار الرعفران البغدادي, ولد سنة ۱۷۳ وتوفي في بغداد 
سنة ۲۹۰ه, لازم الامام الشَافعي عندما قدم بغداد في رحلته الثانية البها, فکان أثبت رواة مذهبه القلسم, 
روی عنه احدیث الامام البخاري وأصحاب السنن, وان شیرتا و کان یقراً ی بجلس الشافعي وأحمد 
ابن حنبل وأبي ثور, ويقال: لم يكن في وقته آفصح منه ولا آبصر باللغة. انظر: الشَيرازي, «طبقات الفقهاء»: 
ص: ,)٩۱(‏ والزركلي, «الأعلام»: (۲۱۲/۲). 


ومن آشهر تلامیذه ي مصر: 
-١‏ الرّبيع بن سليمان المرادي' . 
-١‏ أبو يعقوب البُويطي . 

۳- حرملة پن بجی : 


ء - |سماعیل ار . 


- هو آیو حمد, الزییمین سلی یه عب قو اقرادیتبالیلا| الصري ملد ووفاتاً, فقد ولد فيها سنة 
4ه وتوفي فیها سل ۲۷۰م لازم الامام| الشتافعي: بعد قدومه:مصر, وإأكان أكثر تلميذ لازمه, و کان 
قينا فيما يرويه, وهو أأوّل من أملى بجامع ابن اراد قو كان فرذي انظر: آشيرازي, «طبقات الفقهاء»: 
ص: (۱۹۸), وال ركلي | دام ناساس جاکایت ین میا «رفّات الأعيان»؛ ط۱, دار 


إحياء الثرات العربي» بیروت, لبنان» 4۱۷ ۱ه-۵۱۹۹۸: (۱۸۳/۱). 


* - هو أبو يعقوب, يوسف بن ييى القرشي البويطي, كان إماماً جتهدا زاهداً ورعاً, تتلمذ على يديه حلق 
كثير نشروا مذهب الإمام الشافعى, كان الإمام الشافعيّ يحبّه كثيرً, وقد قال عنه: (ليس أحد أحقّ بعجلسي 
من يوسف بن يجى, وليس أحد من أصحابي أعلم منه), سجن في مصر وتوفي فيه سنة ۲۳۱ه. انظر: ابن 
الجوزي, عبد الرّحمن بن علي بن محمد, ت۷٩‏ هه). «صفة الصفوة», ط۳, (تحقیق حمود فاحوري), دار 
العرفةر بیروت, لبنان, ۰۵ ۱ه-۵۱۹۸۵: (۳۱۹/4, ۳۱۵), وال ركلي, «الأعلام»: (۲۶۷/۸), 
والسبكي, «طبقات الشَافعيّةٍ الگبری»: (۲۷۵/۱). 

7 - هو آبو حفص, حرملة بن ييى بن عبد الله بن عمران التَحبي, ولد في مصر سنة ۱۹۲ه وتوفي فیها 
سنة ۳ ۲ه, کان من آصحاب الشافعي الکبار, وكان حاف مضا للحديث وروايته, له كتاب «المبسّوط» 
و «الختصر». انظر: الذهي, «تذكرة الحفاظ»: (4۸7۲/۲), وال ركلي, «الأعلام»: (۱۷/۲). 

“ - هو أبو إبراهيم, !ماعیل بن بجی بن (ساعیل الزن, ولد سنة ۱۷۵ وتوفي سنة ۹۶ ۲هسر کان من 
آحصٌ تلامیذ الامام الشافعي, و کان تیا قوي احجة في الناظرة والذفاع عن الذهب, اشتهر بورعه و كثرة 
عبادته وزهده, من کتبه: «ابامع الکبیر» و «ابحامع الصغیر» و«المختصر», قال عنه الشافعي: (لو ناظر 
الشیطان لغلبه). انظر: الشَيرازي, «طبقات الفقهاء»: ص: (۸۸), والزّركلي, «الأعلام»: (۳۲۹/۱), وابن 
خلكان, «وفيات الأعيان»: (۷۱/۱). 


۳ 


الفرعٌ الرّابع: مصتفاته": 
صف الإمام الشافعي في الأصول والفروع ما لم يسبقه إليها أحد في کثرتما وحسنهار فان 
متاق کبرة مشهورة, فمن SEES‏ 
-١‏ الأم. 
؟- احتلاف مالك والشافعي. 
+- سير الأوزاعي. 
4ك احتلاف ی رو ا ایضا: احتلاف العراقیین). 
ه- اختلاف علي وعبد لله بن مسعود رضي اله عنهما. 
5- الردٌ على محمد برا الحسن الشيباني. 
ومن أهم مصئفاته في أصول الفقه: 
۱- الرسالة. 
۲- ابطال الاستحسان. 


۳ جماع العلم. 


1 ۰ تن ف ۳۳۹ س 3 2 

- انظر: البيهقي, «مناقب الشَافعی»: (۲۵۶/۱), ابن حجر, آهمد بن علي العسقلاني, (ت۸۲ه). 
«توالي التَأسيس لمعالي محمد بن إدريس», ط١,‏ تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي, دار الکتب العلمية, بیروت, 
لبنان, 5٠05‏ ١هل-985ام:‏ ص: .)١158 ,١54(‏ 


سان احدیث عنها مفصّلاً عند ذکر مصادر للذهب. 


۳۹ ۳ ٤ع‎ ٤ ۳ ۳ ۳ ع‎ 3 

- هو أبو عبد الرّحمن, محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى (يسار) ابن بلال الأنصاري الكوفي, ولد سنة ۷٤‏ 
هب وتوفي سنة 4۸ ۱ه, کان مفتیاًللكوفة وقاضاً مار وکان فقیهاً قارتً للقرآن عالاً به. انظر: الشيرازي, 
«طبقات الفقهاء»: ص: (۸9), وال ركلي, «الأعلام»: (۱۸۹/۲). 


۱۳۷ 


الفرعٌ الخامس: وفاته: 

توفي عصر سنة أربع ومائتين, وهو ابن أربع وخمسين سنة, قال الرّبيع: «توفي الشافعي رحمه الله 

ليلة الجمعة بعد المغرب, وأنا عنده, وذفن بعد العصر يوم الجمعة آخر يوم من رحب سنة أربع 
۱ 

ومائتین» 

وقبره بمصر عليه من الحلالة, وله من الاحترام ما هو لائق بمقام ذلك الإمام, رحمه الله رحمة 

واسعة, وجزاه عن الإسلام والمسلمين نخير الجزاء'. 


ا - انظر: البيهقي, «مناقب الشَافعي»: (۲۹۷/۲), وابن عبد البر, «الانتقاء»: ص: (۱۰). 

7 - انظر مصادر ترجمة الامام الشَافعي: مقدمة «احموع شرح الهذب» للامام التووي: (۲۶/۱, ۳۳), وابن 
حلکان, «وفیات الاعیان ف آنباء آبناء الزمان»: (۳۱۱/۲), وابن ابگوزي, «صفة الصفوق»: (۲۸/۲, 
كحالة, عمر رضا. معجم المؤلفين, مکتبة ی بيروت, لبنان: (۳۲/۹), وابن حجرو «مذیب التهذیب»: ) 
۸/۰۵ والذهبي, «تذكرة الحفاظ»: (551/1), و«سير أعلام النبلاء»: (١١/ه‏ وما بعدها), و ابن كثير, 
إسماعيل بن عمر, (ت4 ۷۷ه). «البداية والنهاية», ط۳, مکتبة العارف, بیروت, لبنان, 0۱۹۷۸: (۱۰/ 
۵22 والسيوطي, حلال الدّین عبد الرهن بن أیي بکر, (ت۹۱۱ه). «طبقات احفاظ», ط, دار 
الکتب العلميةر بیروت, لبنان, ۰۳ ۱هت: ص: (۱5۲). 

وقد أفرد العلماء في ترجمة الإمام الشّافعىّ مؤلفات مستقلة, أظهرت مناقبه وسيرته وحياته العلميّة؛ منها: کتاب 
«الشافعي, حياته وعصره وآراؤه الفقهيّة» لأبي زهرة, وكتاب «آداب الششافعيّ ومناقبه» للرّازي, وكتاب 
«مناقب الامام الشافعي» لفخر الدّین الرازي, و کتاب «مناقب الشافعيٌ» لأبي بكر البيهقي, وكتاب 
«الشَافعي الامام الأدیب» مد الفيومي. 


۱۸ 


نشاةاللذهب الشَافعي وتطورهوانتشاره 


الفرع الأوّل: نشأة المذهب الششافعي: 

تقدّم معنا في ترجمة إمامنا الشافعي أنه تتلمذ على عدد من العلماء في عدد من البلدان, فقد كان 
في بداية حياته تابعاً هؤلاء الأثمّة, ولم يكن له مذهب مستقل, ولكن بعد أن زاد علمه وقرأ على 
بين المدرستين. 

فقد أحذ عن الإمام ملك الحديك ر وعن الإقام محمد" بخ لحن صالب أبي حنيفة الررأي, فكان 
فقهه مزجا من هنن التتصن! وغدا دة ماستقة بذاتما, ها سسها وقواعدها على نحو 
ثابت. 

وحی یتسّی لنا معرفة نشأة مذهبه؛ فقد نظرت في بعض کتب العلماء الذین تناولوا الذهب 
الشافعی ونشاته, ووحدت من أحسن من تکلم عن ذلك الشیخ آبو زهرة ؛ حیث القت 
الأدوار العلميّة الي مر با الذهب الشافعي قي حياة الإمام الشافعي إل ثلانة اخوار» او نها کان 
عكة, وثانيها کان ببغداد عندما قدمها انية, وثالثها كان ممصر, وق کل دور من هذه الأدوار 
تتلمذ على يديه عدد من طلاب العلم, ونشروا عنه ما أنتجه في هذا الدّور, والآن نشرع في بيان 
ما ذكره من هذه الأدوار بإيجاز: 


a e‏ مان السزينة E E NA‏ ان از اف هاش 
لتصانیف, منها: «النطابة» و«أصول الفقه», ولد سنة ۱۳۱۲ه وتوفي سنة ۱۳۹هت. انظر: الرّركلي, 
«الأعلام»: (۲۵/۲, ۲). 


۳۹ 


لقد غادر الامام الشَافعیّ بغداد سنة ۱۸۹هس, بعد وفاة شیخه محمّد بن الحسن الشيباني مرها 
إلى موطنه مكّة المكرّمة, وبقي فيها مدّة ربا بلغت سنّة سنوات, حیث اتخذ له حلقة لللتدريس 
بفناء زمزم قبالة ميزاب الكعبة المشرّفة في المسجد الحرام يعلّم الفقه ويفي النّاس. 

و کانت هذه الفترة أحصب حياته العلميّة؛ لأنّه كان فيها قبل الأربعين, فقد اطّلع على الآراء 
المختلفة لعلماء جيله ودارّسهم, ولأنّه قد جمع برحلاته أكثر ما عند أهل كل بلد من أحاديث, ثم 
أذ يرجّح بين الآراء والأحاديث الي جمعها' . 


ويمكن القول بأن تفكيره في هذه المرحلة كان في الكلّيات أكثر منه في الفروع, وكان يعلّم 
تلاميذه طرائق الاستنباط, ووسائله, ويوازن بين المصادر الفقهيّة, ویتعرض للفرو ع عقدار ما 
يوضح نظرياته. 

ولقد كانت أوّل ثمرة ن رات هذا الذوور. الخصب.هو تلك بالرسالة ال كتبها إلى عبد الرّحمن 


٤ 


بن مهدي , وكانت بأللبه . 


' - انظر: الدّقر, عبد الغنّ. «الإمام الشافعي _ فقيه السّنّة الکبر», ط۱, دار القلم, دمشق, ۱۳۹۲ه- 
۲ ص: (۱۱۰) وما بعدهار آبو زهرقر محمّد, (ت۱۳۹ه). «الشافعي _ حياته وعصره _ آراؤه 
وفقهه», دار الفکر العریی, القاهرة: ص: ٩(‏ ۲). 

* - هي من مولفات الامام الشَافعي, وسیأن الکلام عنها مُفصّلاً عند ذکر مصادر الذهب. 

- هو أبو سعيد, عبد الرّحمن بن مهدي بن حسّان البصري, مولى الأزد, الحافظ الكبير والامام الشهير, 
اللؤلئي, ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۱۹۸هس, له في احدیث مصفات, وحدّث ببغداد, قال الشافعي عنه: 
( لا أعرف له نظيراً في الدنی). انظر: الأهي, «تذکرة الفاظ»: (۳۲۹/۱, ۳۳۰), والرّركلي, «الأعلام»: 
(۳۳۹/۳). 

* - لقد کانت هناك ّة أسباب دفعت الإمام الشّافعيَ إلى كتابة «الرّسالة», ولكنٌ السبب الباشر لکتابتها هو 


3 


طلب عبد الرّهن بن مهدي. انظر هذه الأسباب: آبو سلیمان, عبد الوهاب |براهیم, «منهجية الامام محمد بن 
إدريس الشافعيّ في الفقه وأصوله», ط۱, الکتبة لیر مکَة الکرمةر ۱5 ۱ه-۱۹۹1م: ص: ٩۲-۸۷(‏ 
. 


3 


يبدا هذا الدور بعد قدوم الإمام الشّافعيَ إلى بغداد سنة ١۹٠ه,‏ فقد قدم الشَافعي بتلك 
ا و ها ا و ی ا کا ا 
آقام الامام الشَافعي ی هذا الدّور ببغداد آربع سنوات, وفیها أخذ یستعرض آراء الفقهاء الذين 
عاصروه, بل آراء الصّحابة والتابعين, يعرضها على ما وصل إليه من أصول كلية, ويرجّح بينها 
على مقتضى هذه الأصول, ثم يُدلي بآرائه الي يراها تنطبق على أصوله, فهو یستعرض حلاف 
بعض الصحابة وسببه, كخلاف علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت, ويستعرض 
حلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى برواية أبي يوسف, ويُسمّي ذلك احتلاف العراقيين, وهكذا 
يستعرض الاراء التق12, ويها لى ا هى بت 2 تار من بينها ما يراه اقرب 
إلى أصوله, أو يخر عنها جيعا برأي حديد إن لم يج واحدا منها| ينطق على هذه الأصول, 
وكان فة مسوٌغ لردها جميعا . 

وقد التق ى في هذ سىس اه نس وي لتر اذ اش الفط الل كان دراسة عميقة لآراء 
الفقهاء, ثم استخلاص خيرها أو إبداء آراء جديدة منها". 

الدّور الثالث: 


انتقل الامام الافعي ال مصر سنة ۱۹۹ه, وبقي با نحوا من أربع سنوات حي توفاه الله تعالى 
سنة٤ ١‏ ه, وقي هذا الدّور تكامل نمو الشافعي ونضجت أفكاره, ثم رأى في مصر ما لم يكن 
قد رآه من قبل, ورأی فیها عرفا وحضارة, وآثارا للتابعين, فأحذ يدرس آراءه السّابقة كلها على 
ا امه یه وس روا لد راشي نکب رسالدق لاصو تاه موی 
زاد فیها وحذف منها, وأبقی لب رسالته القدعة, ودرس آراءه ف الفرو ع, وکان له بذلك قدم 


قد رجع عنه, وجدید قد اهتدی الیه, وقد یتردّد بین امحدید والقدم, فیذ کر الرآیین من غیر آن 


: - انظر: الدّقر, «الإمام الشافعي فقيه السنّة الأكبر»: ص: )١١١(‏ وما بعدها, وأبو زهرة, «الشافعي, 
حیاته وعصره»: ص: (۲۵). 
اجان اسان 


۳۱ 


يرحع عن أوهما وهكذا, وإن شئت أن تقول ان ذلك الدّور هو دور التّمحیص فقل؛ فقد درس 
فیه آراءه کلها, درس فیه أصوله ناقدا ما فاحصا کاشفا". 

نم هو یدون ما انتهی اٍلیه من دراسته, فیدون رسالته, ویکتب مسائل کثيرة له آو علی آحری, 
ويروي عنه آصحابه جلة آرائه ی تلك الفترة, وینقلون عنه حلافاته مع غیره من الفقهاء, و بذلك 


ا السافعی, إلا وقد ترك ثروة فقهيّة ذات فائدة عظيمة' . 


الفرع الثاني: تطوّر الذهب الشافعي: 
وآما عن تطوّر الذهب الشَافعي فقد ذکر ال کتور آکرم القوامي ی رسالته للد کتوراه: «الدحل 
إلى مذهب الإمام الشافعي ذه _وهي رسالة مطبوعة_', ذكر بعض من قسّم التطور التاريخي 


للمذهب الشافعي, وقد رأى أنه لا بد من تقسيمها إلى سنّة أدوار, تستغرق أكثر من ألف ومائيّ 


عام من حياة المذهب ,أوهذا التتيسيم لتارينخ.المذهب الشافعيً بأدواره استة" باحتصار کما يلي: 
الدُور الاوّل: ظهور فقّه الامام الشافعي ونقله: 
سول هذا الدّور من سَثة هھ إل وفاة الريتع بن سهان اراد و سنة ۲۱۷۰ هم ویتضمن 


الرحلة الأویی: ظهر فیها الذهب القدع للامام الشافعي, وعتدٌ من سنة ۱۹۵ه ال سنة ۱۹۹ 


ھه. 


" - انظر: الدّقر, «الإمام الشافعيّ فقيه السّنّة الأكبر»: ص: (80) وما بعدها. 

.)١ 595-1١ 55( أبو زهرة, «الشافعي حياته وآراؤه»: ص:‎ a 

فدست هه ار باه ان کلیه الشریدهان: المع الأ ردقيه ولوقشت سنة ۲۰۰۲م, وطبعت طبعة آویل سنة 
۳ (م,وهي رسالة قيّمة في بابما. 

* - ذکر الدکتور القوامعي ی رسالته عدّة تقسيمات هذا التُطوّر, وبيّن الأسس الى قام عليها مّن قبله في 
تقسيماته, ثم احتار هذا التقسيم الذي ذكرته هنا, ولعلّه أن يكون الأقرب إلى الصّواب؛ حيث أنه أتى به بعد 
دراسته الستفيضة عن الامام الشافعی ومذهبه في رسالته القيّمة, وقد ذكر الأدلة على تقسيمه هذا في كل دور 
ومرحلة بعد آن ذکرها باحتصار, ولزید من التفاصیل انظر القواممي, آکرم یوسف عمرر «الدخل ال مذهب 
الإمام الشافعي ذفنه», ط ١‏ , دار النفائس, عمان, الأردن, ۶۲۳ ۱ه-۲۰۰۳م: ص: (4۹5۹-۲۹۹). 


۲ 


الرحلة الثانية: ظهر فیها الذهب ابدید للامام الشافعی, وقتد من سنة ۱۹۹ إلى وفاته ظلله 
في مصر سنة ١ ٤‏ ه. 

المرحلة الثالثة: نقل فيها تلاميذ الإمام الشافعي المصريّون مذهبه الذي مات عنه, ورووا مصتفاته 
اللتعدّدة, وقتد هذه الرحلة من سنة 4 ٠‏ ٠ه‏ إلى وفاة آخر تلاميذ الإمام الشافعي المصريين, 
وأحفظهم لكتبه, وأطولهم e:‏ ألا وهو الربيع الرادي, و کان ذلك سنة ۲۷۰ه. 

الدور الثاي: ظهور مذهب الشنّافعيّة واستقراره: 


س 


ويمتدٌ هذا الور من سنة ۲۷١‏ ه إلى وفاة الإمام أبي حامد الغزالي سنة ۰۵هه, ویتضمّن 
مرحلتين هما: 

ال رحلة الأول: ظه فبها م ذهب الشافعية بشخصیته الستقلة, الى لها فقهاؤها وقضاقا 
ومصتفاقا, وانتشارها یی الشرق الإسلامي و تد هلاه الرتحلة من س ۲۷٠١‏ ه إلى وفاة الإمام 
أي الطيّب سهل بن أب سهل مد الصه وکین شتا و هني 

المرحلة الثانية: استقر نا مذغب تفه علی بقعة عفر ان إتت إن بلاد المسلمين, استقراراً 
حال بقوته وثباته دون اندثار الذهب ق العصور التالية, وتمتدٌ هذه المرحلة من سنة 4 ٠14ه‏ إلى 


وفاة الامام أبي حامد الغزالي سنة .هه 


الور الغالث: التنقيح الأوّل لمذهب الشافعيّة: 


1 - هو آبو حامد, مد بن مد بن محمّد الغزالي, ولد ی حراسان سنة؛ ه4ه وتوفي سنة ۰۵ههس, 
حجء الاسلام, فیلسوف, متصوّف, کان من فقهاء بغداد وتو التّدریس بالمدرسة التظامية, و کانت له بعد 
رحلات علميّة إلى الحجاز وبلاد الشّام ومصر, وكان غزير العلم كثير التَصنيف في الفقه وأصوله وغیرهما من 
علم الشريعة, له نحو مائي مصئّف. انظر: السبكي, «طبقات الشافعيّة الكبرى»: ,)4١7/9(‏ والزّركلي, 
«الأعلام»: (۲۲/۷). 

* - هو أبو الطَّيبِ, سهل بن محمّد بن سليمان الصّعلوكي, مف نیسابور, له «الفوائد» جعها من 
مسموعاته. انظر: السّبكي, «طبقات الشافعيّة الكبرى»: (27/5), والزّ ركلي, «الأعلام»: (47/9 .)١‏ 


۳۳ 


وعتدٌ هذا الور من سنة .هه إلى وفاة الإمام أبي زكريًا جى بن شرف النوويٌ" سنة 1۷ 
هم ویتضمن ابلهود الضَخمة ال قام با الامامان الرافعي , وبعده النووي في تنقيح مذهب 
الشافعية وهذيبه, بالإضافة إلى الجهود الى مهدت لعلمهما. 


الدّور الرَابعٌ: التتقيح الثاني لمذهب الشافعيّة: 
وك هدا ادر من سنة اذهب إلى :ؤفاة الامام شس الدّین الرّملی سنة ۶ ۱۰۰ه, 
و تم یتضم مرحلتین هما: 


المرحلة الأولى: تضمّنت الجهود السابقة لعمل الامامين ابن حجر اميتمي" , وشس الدّین الرّملي 
في التتقيح الثاني للمذهب, 


' - هو أبو زکریا, يجى لابن شرف بن ثري بن حسن الحزامي آلحوراني التووغ, ولد في نوى سنة ۳۱« 
وتوفي فيها سنة ۷١‏ ه, كان غالا حافظا نقةر من کبار فقهاء الشَافعلوادئین, بل کان آبرز فقهاء 
الشافعيّة في زمانه شرةل ژغرباابلا ملازاعر ل فاته کفرة یتلوم شریعة, منها: «ابحموع شرح 
المهذب» و«روضة الطالبين». انظر: السبكي, «طبقات الشافعية الکبری»: (4۷۱/4), وال ركلي, 
«الأعلام»: (۱۹/۸, ۱۵۰). 

* - هو آبو القاسم, عبد الکرم بن محمّد بن عبد الكريم بن الفضل القزوييّ الرافعي (نسبة إلى الصّحابي الجليل 
رافع بن حديج #5), ولد سنة لاهد دهف وتوفي سنة 5177هم, أذ العلم عن عدد من أكابر علماء عصره 
حي أضحى مرجع الشّافعيّة في زمانه, فأف وأملى ودرّس, وكان ورعاً زاهداً, له مصنّفات كثيرة, منها: 
«المحرر» و «فتح العزيز شرح الوحيز للغزالي». انظر: السبكي, «طبقات الشافعيّة الكبرى»: ,)5٠0/5(‏ 
والزّ ركلي, «الأعلام»: (5/5ه). 

*- هو شمس الدّين, محمّد بن أحمد بن حمزة الرّملي المنوئي الصريّ, الشهور بالشّافعي الصّغير, ولد سنة ٩۱۹‏ 
ه وتوفي سنة 4١٠٠١ه,‏ كان مفي الشافعيّة في مصر, ثم علا شأنه في العلم حي أصبح فقيه الدّيار المصريّة 
في عصره ومرجعها في الفتوى بلا منازع, كان دقيق الفهم غزير العلم ذكيّاً حافظا, صنّف کتاب «فاية 
احصتاج شرح النهاج» و «غاية الرام» و «عمدة الرابح». انظر: کحالة, «معجم المؤلّفين»: "1١/9‏ ), 
وال ركلي, «الأعلام»: (۷/5). 

- هو أبو العبّاس, أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن حجر افيتمي السعديّ الأنصاري, شهاب الدّين, 
شیخ الاسلام, ولد سنة ۹۰۹ه- وتوفي سنة ۹۷۶ه, کان بارعا في علوم الشّريعة عامّة وفي فقه التافعيّة 
منها حاصّة, و کان زاهداً ورعاً جامعاً بين العلم والعمل کثیر الّفع للناس, صنّف کتاب «ُحفة اشتاج شرح 
النهاج» وغیره.انظر: کحالةر «معجم ال آفین» : (۲۹۳/۱), وال ركلي, «الأعلام»: (۲۳/۱). 


۲ 


ومن آبرزها جهود ابن الرّفعة وجال الدّین الأسنوي , وغیرهم في خدمة الذهب والتصیف 


فيه, وتمتدٌ هذه المرحلة من سنة 1ه إلى وفاة الشّيخ زکریّا الأنصاري سنة ۹۲ه. 
المرحلة الثانية: نقح فيها الإمامان ابن حجر اهيتمي وشمس الدّين الرّملىّ مذهبهما الشافعي, 
تنقيحاً ثانياً معتمداً على التنقيح الوّل, وتمتدٌ هذه المرحلة من سنة ۹۲١‏ ه ال وفاة الامام شس 
الذین الرملی سنة 4 ۱۰۰ه. 

الور الخامس: حدمة مصتفات التنقيحين الأول والئان للمذهب: 

ومتدٌ هذا الور من سنة ٠١٠١٤‏ ١ه‏ إلى وفاة العلامة سيّد علوي بن أحمد السقاف الشافعي سنة 
۵ ه. 

الذور السادس: انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي, وتطور_الدّراسات الفقهية المعاصرة: 


وكتد هذا الور من سيئة ۵ ا إلى زمن كتابة هذه الر سالة سنة ۲۵ ۶ ١اها.‏ 


' - هو أبو العبّاس, أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم ابن الرفعة الأنصاري, ولد في مصر سنة 4۵ ٩‏ 
ه وتوفي فيها ١٠/اه,‏ سمع الحديث وطلب الفقه, أخذ عن كبار فقهاء الشّافعيّة في مصر في عصره, فأتقن 
المذهب وكان واسع الاطلاع, من مصتفاته: «الطلب في شرح الوسيط للغزالي» و«كفاية النبيه في شرح 
التنبیه». انظر: ابن كثير, «البداية والتّهاية»: ,)78/١5(‏ والسّبكي, «طبقات الشافعيّة الكبرى»: ,)١7/5(‏ 
وال ركلي, «الأعلام»: (۲۲۲/۱). 

* - هو أبو محمّد, عبد الرّحيم بن الحسن بن علي بن عمر الاسنوي المصريّ, ولد سنة ٠٤‏ ۷ه وتوفي سنة 
؟/الاه, أخذ العلم عن كبار فقهاء الشافعيّة في مصر آنذاك, اطّلع على كتب المذهب وبرع فيه أصولاً 
وفروعا, و کان راسخ القدم في علم صول الفقه, من مصتفاته: «فاية السّول شرح منهاج علم الأصول 
للبيضاوي» و«المبهمات على الرّوضة». انظر: کحالةر «معحم المؤلّفين»: (۱۷۹/۳), والرر كلي, 
«الأعلام»: (۳۹۶/۳). 

هس ارم تا بیع زره الا الکي, ولد سنة ۱۲۵۵هت وتوفي سنة ۱۳۳۵هس, درس 
العلوم الشّرعيّة في حلقات المسجد الحرام, فبرع في الفقه الشافعيّ وعلا شأنه فيه, بقي في مکة یصتف ویدرس 
الفقه ويفي الّاس حي توفي, وله مصثفات کثيرة. انظر: الرّ ركلي, «العلام»: (۲4۹/4). 

7 - انظر: القواسعي, «الدحل ال مذهب الامام السَافعي»: ص: (۲۹4, ۲۹۸), والاندونيسي, مد نحراوي 
عبد السّلام, «الامام الشافعي في مذهبیه القدم وادید», ط۱, القاهرقر ۰۸ ۱ه-۱۹۸۸م: ص: (۳۳- 


(To 
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الطلب الثان: آشهر ا لمصئفا 


ت ق الفقه الشاه 


الطلب الأ 


2 


۰ 


م 


مصادر الفقه | 6 


وفيه مطلبان: 


۳۹ 
الطلب الاوّل: 


هم مصادر الفقهالَافعی 


َحذ تلامیذ الامام الشافعي فقهه من الکتب ال صنّفها ومن الذي أملاه على تلاميذه في 
دروسه وغيرها, وكذلك من الذي احتصروه من كلامه الذي أملاه علیهم, وفیما يلي آهم 
المصادر الى اعتمدوها في تكوين مذهب إمامهم: 

۵ 

«هو تلك الموسوعة العلمية الشاملة الدراسات الفقهيّة والقانونيّة والأدبيّة في الفقه وأصوله 
والتف سیر وعلوم القرآن الکرعم وانجدیت وغلومه واللغة وفرژعها وال نتکوّن من بحموعة تلك 
العشرات من الكتب اليمة للامام الشافعی" و الرحعية الین لا غی عنها لللخاصة والعامّة. 
وهذه الكتب والأبواب” الى اشتمّل عليها كُتاب الأعو معظمها ني إآن رواية الرّبيع بن سليمان 
المرادي وسماعه, وهى أثبت الرّوايات وأصحها . 

وكتاب الأم وهو يضم نخبة رائعة من الكتب والوضوعات الختلفة, مو كتاب فريد في عصره, 
وبحاله, وعلمه, ومنهجه, والتأليف بهذا الشكل يعطي النّفس صورة واضحة في طريق التشريع 
والنقد في هذا العصر, ولم بحد فيما كتب من ذلك التاريخ ما يستهوينا إلى كثرة مطالعته, ويبعث 
في أنفسنا الإعجاب بسلفنا من هذا الكتاب»'. 

ولقد كان الإمام الشافعي آيةَ في البلاغة والفصاحة والبيان «فإن القارىء لكتاب الأم المتذوّق 
لبليغ عباراته, جزم بأتها لا تصدر إلا من كاتب بليغ مالك لعنان البيان, وذلك هو الشافعيّ»' 


- افضري بكل, محمدر «ت۱۹۲۷ع). «تاریخ التّشریع الاسلامي», ط۲, دار العرفة, بیروت, لبنان, 
۷ ص: (۲۷۸, ۲۷۹). 


2 01 .4 ۰ و 78 mm‏ 
- أبو زهرة, «الشافعى, حياته هوواراؤه وفقهه»: ص: (55 .)١‏ 
بو زهر فعي وعصره واراژه و ص: ( 


۳۷ 


ولد ارك بعض الشبهات ال تشكك في نسبة كتاب الأم للامام الشافعي , وهذه شْبّه باطلة 
لا أساس لمهامن الصّحّة, ونكتفي عا قرّره الشّيخ أبو زهرة في هذا الصّدد, وذلك في قوله: 
(فالكتاب كله للشافعيّ ليس لأحد تزيّد عليه فيه, إلا ما کان من تعلیق الرییع وتنبيهاته, وهي 
تؤكد النسبة لا تنفيها, وقد أجمع العلماء بلا نزاع على صدق ما جاء في الأم من آراء منسوبة 
للشّافعي, فهو الحجّة الأولى في مذهبه والتقل الأوّل الصّحيح لآرائه في الجديد)' . 

آملی الشافعي كتابه الأم على تلاميذه في مصر با وصل إليه رأيه في آخر حياته, ويعبر عن 
المسائل بأنّها مذهب الشافعيَ الجديد, وكتاب الأم قمّة مؤلّفات الشافعيّ في الفقه, ویفتتح فيه 
الكتب والأبواب بآية أو حديث؟ ليعتبره أصلاً لما سیذ کره من أحکام, تم یسرد أحكام الذهب 
الأصل في استنباط الأحكام الكتاب والسئةيفإن ميحد دللا مل القياس والاجتهاد, وحعل 
الَافعي كتابه الرّسالة] كالمقدمة للأم, ثم ألق بالأم حملة تب في اخلاف والفقه القارن, وطبع 
علی هامشها ختصر ان وکتانت اشتلافت از د 


۲- الرسالة: 

الرّسالة في أصول الفقه هو أول كتاب أُلْف في بحاله, ويحوي منهجيّة علميّة فريدة, وهو الذي 
ما آتی بعده من کتاب ق الأصول إلا واستفاد منه. 

E,‏ الإمام الشافعيّ الرّسالة في مكّة نزولاً عند رغبة عبد الرهن بن مهدي ق العراق 
كما تقدّم _, حيث طلب من الشافعی أن یضع له کتابا ا في معان القرآن والسنّة والأدلة 
الشرعيّة, فكتبها وأرسلها, وقد اشتملت على أكثر من مائتين وعشرین آية قرآنية, استنبط منها 


قواعد أصوليّة وفقهيّة ودينيّة, وقد أعاد ترتيبها مرّة ثانية, وما بين أيدينا اليوم هى الجديدة. 


1 7 5 ۰ س 59 e‏ 
- أبو زهرة, «الشافعي , حياته وعصره وآراؤه وفقهه»: ص: (۱۹). 
2 - انظر: «جامع الفقه الإسلامي», عند ذكر التعريف بالكتب. 


۳۸ 


فقفي مصرر نا استقر الأمر آکثر للامام الشَافعی آعاد تصنیف وترتیب الرّسالة علی الشکل 
الحالي, مثلها مثل سائر كتبه الأخرى, يقول أحمد محمّد شاكر': «والظاهر عندي أنه أعاد تأليف 


الرّسالة بعد تأليف أكثر كتبه الى في الأم؛ لأنّه يشير كثيرا في الرسالة إلى مواضع ما كتب هناك, 
فیقول مثلا: «وقد فسّرت هذا الحديث قبل هذا الموضع, وهذا إشارة إلى ما في الأم» . 

۳- جماع العلم: 

إن جميع مصتفات الامام الشافعي نی الفقه وأصوله ذات صلة ببعضها علی وحه العموم, ولکن 
۱ لصّلة بين كتابيه الرّسالة وجماع العلم قويّة جداً, ولا تقتصر على بحرّد الإحالة في أحدهما على 
الآحر قي بعض المسائل, بل يعتبر كتاب حماع العلم تفصیلاً لبعض ما أجله الإمام الشافعي في 
كاه :ال ا 

٤‏ - ابطال الاستحسان: 


یعتبر کتاب بطال| الاستحسان من مصنفات.الامام الشافعي ال تكلى تميّزه بأصول الاستنباط 
عن غيره من أئمّة الاجتهادی عصره؛ .فقد بیّن فیه موقفه ق, انکاز لْححَيّة الاستحسان” , الذي 
کان سائدا عند کقهاء اش راي بشگل حاص ,ون موم الزمام آبر حنيفة وتلامیده, 


'- هو أبو الأشبال, أحمد بن محمّد بن شاکر بن آحمد من آل علباء السیی, شس الامّةر احدّث العروف, 
عام بالحدیث والّفسیر, صاحب التصانيف, آخر وظائفه عضو المحكمة العليا في مصر, توفي في القاهرة سنة 
۷ ه, من مصلفاته: «الباعث الحثيث» و«نظام الطلاق في الإسلام» انظر: كحالة, «معجم المؤلّفين»: 
(۳۰۸/۱۳), وال ركلي, «الأعلام»: (۲۶۳/۱). 

*- الشافعي, آبو عبد الّه محمّد بن (دریس, (ت؛ ۰ اه). «الرّسالة», ط۱, (حقیق آحمد محمّد شاکر), 
الکتبة العلميّة, بیروت, لبنان: ص: (۱۲). 

* - القواسمي, «المدخحل إلى مذهب الإمام الشافعي»: ص: (۲44). 

موف الاتهحسان يوضفه مصدرا تشریمیا تبعیاً عند التأخرین من الاصولیین بأمرین: آحدها: ترجیح 
قتان شا عل فان ج بقاع علق وین والآخر: استثناء مسألة جزئية من أصل كل أو قاعدة عامّة بناء 
على دليل خاص يقتضي ذلك. انظر هذا الّعریف: الرحيلي, وهبة. «أصول الفقه الاسلامي», ط۲, دار 


الفکر, دمشق, سوریا, ۱۸ ۱ه-0۱۹۹۸: (۷۳۹/۲). 


۳ 


وكتاب إبطال الاستحسان ما هو إلا تتميم وتفصيل لردّ حجّيّة الاستحسان ومناقشتها؛ لأن 
الإمام الشّافعيّ كان قد تعرّض لردٌ هذه الحجّيّة في کتابه الرسالة . 

ه- الردٌ على محمد بن الحسن الشيباني: 

كان يمحصل بين الإمام الشافعي ومحمّد بن الحسن مناظرات ومناقشات علمية, فجمع الامام 
الشّافعي” بعضها في هذا الكتاب, حيث يعرض الأقوال وأدلّتها في فقه القصاص والدّيات, مناقشاً 
ایاها ا احتهاده, مع دلیله المناسب في مناظرات علميّة قويّة, تعتبر آقدم ما وصل إلى زماننا في 
فقه القصاص والدّیات القارن" . 

*- اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: 

وش ها الاب انق كانه ما تال الم ع معد اس و خلت بانظر ال آن 
الامام الشافعي جعیي هذا الکتاب السائل ال خالف فیها فقهاء المراق عامة, وفقهاء انفية 
خاصّة, سيّدنا على لن آيي طالَت وعبد.اله.بنمسنهود وضی:الّه عنقما, وقد رتب هذه المسائل 
في هذا الكتاب ترتيباً هنا عى آرت الفقماو فروع]. 

۷- اختلاف العراقيين: 

دس هلا الهاي انها يكنات اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى, وأصله من تصنيف 
القاضي أبي یوسف, جع فیه السائل الق احتلف فیها شیخه الامام أبو حنيفة مع محمّد بن عبد 
الرّهن بن آیي لیلی, بالاضافة لاحتهاد آي یوسف ی تلك السائل, وقد رواه عنه تلمیذه محمّد 
بن الحسن الشّيباي, ثم جاء الامام الشافعي فأعاد تصنيف الکتاب مبيّناً فيه اجتهاداته في التَرحيح 
بين الأقوال, أو بالخروج بقول جديد, مع التّدلِيل على كل ما يقول به . 


'- القواسمي, «المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي»: ص: (۲:۷). 

2 - اخضري, «تاریخ التشریع الاسلامي»: ص: (۲۸۸). 

- ابن الندم, «الفهرست»: ص: (۲۲۰۰). 

* - القواسعي, «الدخل ال مذهب الامام السَافعي»: ص: (۲۳4, ۲۳۰). 


۸- اختلاف مالك والشافعي: 

صّف الامام الشَافعي هذا الكتاب في مصر بطريق الإملاء عل تلميذه الرّبيع المرادي, وقد بين 
فيه القاعدة الأصوليّة الى يسير عليها في العمل والأحذ بالحديث التّبوي الشريف, وقد بين فيها 
اضطراب الامام مالك في الاستدلال بالاحادیث والاحتحاج با, متتبّعاً المسائل الفقهيّة الي تمثل 
هذا الاضطراب ومناقشاً شا . 

هذا؛ وان للامام السَافعی کتباً كثيرة لكنّها ليست ف الفقه, وإِنّما في أصول الفقه وغيره, وقد 
اقتصرنا على بيان مصّفاته في الفقه لأنْ موضوع دراستنا في الفقه, وأضفنا كتابي الرّسالة وإبطال 
الاستحسان لأنهما اشتملا على قواعد الاجتهاد والاستنباط في المذهب. 


- ابن الندم, «الفهرست»: ص: (557). 


۳۱ 


اش الصنغات ق الفقه الشافعی 


لقد خدم المذهب الشافعي عرق كي قح دی قات الكثيرة, ونحن في هذا 
الّمهید لا .عکننا آن نستقصي الحديث عن جميع هذه التّصانيف؛ ولذلك سأقتصر في حديثي على 
آهم وآشهر الصتفات العتمدة ی الذهب الشافعي, والق اعتني فیها آکثر من غیرها: 
ا- الهذّب نی فقه الامام الافعي: 

هذا الکتاب صُفلامام یو اسچت,لشرازي واعتم فيه على را اطلع علیه من الصتفات 
الفقهيّة لمن سبقه من هلام الشأفعيةن فاحتض أقواهم: وأشار“ إلى مواطل احتلافهم, وذكر أدلتهم 
وناقشها. 
وقد اهتمّ علماء الشَاففيّة بكتاب الهذب, فقاوا بشرحه والتَعليقَ علي وأشهر شروحه هو شرح 
الإمام الووي في كتابه المسمّى: «المجموع شرح المهذب», فهذا هو من أهم الشروح. 

«وقد کان منهج الامام النّوويّ فيه هو المقارنة بين أقوال الفقهاء ومناقشة آدلتهم؛ حيث لم 
یقمصر على عرض مذهب الشافعيّة, بل كان يعرض المذاهب الفقهيّة الأحری, واحتهادات 
الصحابة والتابعين, ويذكر أدلّة كل منهم وما عليها من ردود ومناقشات, ويخرّج الأحاديث 
النبويّة وآثار الصّحابة, ويتكلّم على أسانيدها تصحيحاً وتضعیفا, ويشرح غريب الألفاظ, 


ويعرّف بالأعلام»" : 


'- هو أبو إسحق, إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي, ولد سنة ۳۹۳ه وتوفي سنة 47/5 
ه, كان من أبرز علماء الشافعيّة العراقيين وزهًادهم, وكان یلقب بحمال الإسلام, وإذا أطلق الشّيخ في کتب 
ال ذهب الشَافعي فهو الراد, وقد کان مرجع الطلاب ومفی الأمّة في عصره, واشتهر بقَرّة الحجَّة في الجحدل 
والناظرة, من مصفاته: کتابا یه والهذب وغیرهما. انظر: السبكي, «طبقات الضافعية الکبری»: (۸۰/۲؛ 
), وال ركلي, «الأعلام»: (0۱/۱). 

*- القواسمي, «الدخل ال مذهب الامام السَافعي»: ص: (۵۲۷, 0۲۸). 


۳۲ 


ب- منهاج الطالبین: 

هذ المصنّف يعتبر من أبرز مصتفات الامام الووي الشتهرة والعتن با, وقد احتصره الامام 
لنُووي من کتاب «اشرّر» للامام الرافعی, وکتاب منهاج الطالبین يقع في لد واحد, الا آن 
عباراته مزدحمة بالعاني, ویعتبر آکثر الکتب الفقَهية اعتمادا في الذهب الشّافعي من حیث بیان 
اا به؛ لذلك توالت عليه الشروح ال وضعت علیها الکثیر من احواشي, حتى غدا کتاب 
اها ور او ا ا عر ا 


ونذکر هنا آهم شروح النهاج وهي: 

-)١‏ كتر الراغبين شرح منهاج الطالبین, بحلال الدّین انحلي. 
۲)- تحفة احتاج بشرح النهاج, لابن حجر اميتمي. 
۳)- فاية احتاج ای رح النها جر لشمس الدين الرملى: 
-)٤‏ مغن احتاج ی #عرفة آلفاظ النهاج, للحطیب الشربیی". 
ت- متن الغاية والتقر یب 


صف الإمام أبو شجاع (أحمد بن الحسن الأصبهاني)هذا المثن بناء على طلب أحد طلبة العلم 
مه ان بش کتابا مختصراً في الفقه الشافعى فألفه وممّاه غاية الاحتصار, ويطلق عليه متن أبي 


! - الصدر السابق: ص: (۵۲۹). 

* - هو محمّد ین آحمد بن محمّد بن ایراهیم الحلي, جلال الدّين, أصولي مفسّر, ولد في مصر سنة ١9لاه‏ 
وتوفي سنة ۸6ه, من مصلفاته: «شرح جمع ابلوامع» و«ختصر الّبیه في فرو ع الفقه» و«تفسیر 
الجلالين». انظر: كحالة, «معجم المؤلفين»: (۳۱۱/۸), وال ركلي, «الأعلام»: (۳۳۳/۰). 


7 - هو محمد بن مد القطیب الشربین, مس الدّین, فقیه شافعي مفسر, من آأهل القاهرة, أغخذ الغلم عن 


أحمد البرلسي والتهور احلي, من مصتفاته: السراج النیر في الاعانة, والاقناع ی حل ألفاظ أبي شجاع, توفي 
سنة ۹۷۷هت. انظر: حاجي خليفة, مصطفی بن عبد الله «کشف الظْنون عن آسامي الکتب والفنون», دار 
الفکر, بیروت, لبنان, 6 4۱ ۱ه-2۱۹۹4: (۱۸۷/۲), وال ركلي, «الأعلام»: .)٦/١(‏ 


۳۳ 


شسحجاع, وقد حظي هذا الان قبولاً من دارسیه؛ لسهولة عبارته ویْسر حفظه, وقد شرح هذا 
المئن ووض ضعت عليه حواشي؛ منها: 

. كفاية الأخيار في حل غاية الاعتصار, لتقي الدّین احصی‎ -)١ 

0- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, للخطيب الشربيئ. 

ث- اخرر: 

هذا الكتاب من مصفات الامام الکبیر عبد الکرع الرافعي, وهو لا يزال مخطوطاً مع أن فيه من 
الفوائد الجمّة في فقه الشافعيّة الشّيء الكثير, ولعل السّبب بعدم الاهتمام بتحقیق وطباعة هذا 
۱ لکتاب حهه الآن هو: أن کتاب منهاج الطالبین للوويٌ, وهو مختصر لکتاب احرر, قد طبع 
زارا ممع شروحه الکثبرةر وشهرثه بین طلبة العلم ب عظيمة, ومع ذلك فقد خدم كتاب امحرر 
شرحا واعتصارا" , فملْ ذلك: 


۲)- شرح آيي اسحقالشرازی, السمی-بالتبیه, و هو کتاب مشهور لین الشافعية. 


' - الشربيئ, نمس الدّين محمّد بن محمّد الخطيب, (ت917ه). «الإقناع في حل ألفاظ آيي شجاع», ط ١‏ 
, (تحقيق الشيخ علي محمّد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموحود, دار الكتب العلميّة, بيروت, لبنان, ه١51 ١‏ 
ه-1994م: .)75/١(‏ 


Ê 2‏ لا 1 س ی ۳ ۳ 0 
- هو آبو بکرر تقي الدّين بن محمد الحصيئ, ولد سنة ؟ه/اه وتوفي سنة ۸۲۹ه, فقيه ورع من أهل 


دمشق, أحذ العلم عن شهاب الدّين الزهري وشرف الدّين الشّريشي, له مولفات كثيرة, منها: «كفاية 
الأخیار» و«تنبیه الستالك علی مظان الهالك». انظر: الغزي, محمّد بن هد بن عبد الّ. «مجة الناظرین ال 
تراجم المتأحرين من الشافعيّة البارزين», ط١,‏ دار ابن حزم, بيروت, لبنان, ۶۲۱ ۱ه-۲۰۰۰م: ص: ( 
۸ والرّ ركلي, «الأعلام»: (19/9). 

1 - انظر: الشربين, همس الدّين محمّد بن محمّد الخطيب, (ت517ه). «مغين الحتاج إلى معرفة ألفاظ 


النهاج», طا, (تحقيق الشيخ علي شل معواض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار الکتب العلمية, 
بیروت, لبنان, 4۱۶ ۱ه-6 2۱۹۹: (۳۵/۱). 


۳ 


۳- شرح اصکفي" , السمّی کشف الدّرر نی شرح احرّر, وهو کتاب متاز, قارن فیه 
الصتّف بین الذهب الَافعي وللذاهب الثلائة الأحری, وبیّن فیه الرحیح عند احتلاف الرافعي 
والووي وذکر ما علیه الفتوی . 

ج- العزیز شرح الوجیز: 

هذا الکتاب من مصفات الامام الرافعي, اس بالشرح الكبير؛ غییرا له عن الظترخ 
الصّغير, وهو أهمٌ کتب الرافعي الفقهيّة وأكبرها, شرح فيه الوجيز للإمام الغزالي شرحاً مطولاً, 
فصّل فیه عرض السائل وما تعلق با من أقوال الامام الشافعی وأوحه أصحابه, ويد كي 
وقد قال الإمام النووي في مقدمة کتابه «روضة الطالبین», الذي هو احتصار لکتاب العزیز, قال 
عن الإمام الرافعي واکتابه: لد دفي الذهي آحسن تنقیلح , ومع هنتشره بعبارات و جیزات , 
له المثوبات..) . 


-١‏ هو شهاب الدّين, أحمد بن يوسف الحصكفي العبّاسي السسّددي, عالم مشارك في بعض العلوم, وكان 


قاضيأً, وقد صنّف کتاب «شرح طوالع الأٌنوار» و «حفة الفوائد لشرح عقائد السفي» و«کشف الثّرر فٍ 
شرح الحرر», توفي سنة ۸۹۵ه. انظر: کخالة, «معجم المؤلفين»: (۰/۲ ۱ والزّر كلي, «الأعلام»: (۱ 
|۲۷۵). 

* - القواسمي, «المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي»: ص: (0۲۳). 

3 امقر الان ف 3ة 

1 - انظر: الئووي, یی بن شرف بن مري, (ت۷۲"ه»). «روضة الطالبین وعمدة المفتين», دار الكتب 
العلميّة, بیروت, لبنان: : (4۷/۱). 


۳۹ 


استعمل علماء الشافعيّة الكثير من المصطلحات الخاصّة بمم في مصئفاتهم, أرادوا بما معان 
محدّدة, وفيما يلي شرح لمعاني أبرز هذه المصطلحات: 

١‏ - الأقوال: 
إذا وردت كلمة قول أو الأقوال, فالمقصود بما اجتهادات الإمام الشّافعيّ رحمه الله, سواء أكانت 
قليمة أم خد 

؟- القول القديم: 

هو ما قاله الامام الشافعی" قبل انتقاله ال مصر تصنیفا آو افتاء, سواء آکان قد رحع عنه آم ۸ 


یرجع؛ ویسمی آیضا بالذهب القدع, وآبرز رواته الزعفرايي والكرابيسي وآبو ثور رهم اله 
کر 


۳- القول اجدید: 

هو ما قاله المام الشافعي عصر, تصنيفا أو إفتاء, ويُسمّى بالذهب الجديد, وأبرز روأته 
البويطي والمزي والربيع] المرادي رجهم ال جینا . 
ء - الأظهر : 

هو الرّأي الرّاحح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي, وذلك إذا كان الاحتلاف بين القولين 
قوياً بالتظر إلى قوّة دليل كل منهما, وترججّح أحدهما على الآخر, فالرّاحح من أقوال الإمام 


الشافعي هو الأظهر, ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظّهور, لكنّ الأظهر أشدّ منه ظهوراً في 
ار فان 


1 - الشربین, «مُعی احتاج»: ,)"5/1١(‏ والجوي, إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله, (ت۷۸٤ه).‏ 
«الاحتهاد من کتاب التلحیص», ط١,‏ (تحقيق د. عبد الحيد أبو زنيد), دار القلم, دمشق, سوریا, ۱۰۸ 
ه-۱۹۸۷م: ص: (۸۵), واللّووي, «ابحموع»: (۱۰۸/۱). 

م - الثووي, «المجموع»: (۱۰۸/۱). 

3 المصدر نفسه. 

8 - افیئمي, هد بن محمد بن حجرر (ت۹۷4ه). «تحفة احتاج بشرح النهاج», ط۱, دار الکتب 
العلميّة, بيروت, لبنان, ,)84/١( :م١١٠١١-ه١ 57١‏ والشربيئ, «مُغ المحتاج»: (۱۲/۱). 


۳۷ 


۱-۵ مشهو ر: 
هو الرّأي الرّاحح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي, وذلك إذا كان الاحتلاف بين القولين 
شتا فالراحح من آقوال الامام الشافعی حينئذ هو المشهور, ويقابله الغريب الذي ضعف 


۱ 


دلیله" . 
5- الأصحاب: 

همم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم 58 ها حى كانت لهم اجتهاداقم الفقهية 
الخاصّة, الي خرّجوها على أصول الإمام الشّافعي, واستنبطوها من خلال تطبيق قواعده, وهم في 
ذلك منتسبون إلى الامام السَافعي ومذهبه, ویسَمُون أصحاب الوجوه . 
الوجوه«الأوجه): 


ف الجتهادات الأصحاث النتسبین ال الامام الشافعی ومذهبه | ال استنبطوها على ضوء 
الأصول العامّة للالذهب, والقواعد آلقّ رممها 'الآمام الشافعیار وهي لا تخرج عن نطاق 


۸- الطرق: 

يطلق هذا الاصطلاح على اختلاف الأصحاب في حکاية الذهب, فیقول بعضهم: فيه قولان, 
ويقول آحرون: لا يجوز إلا قول واحد أو وجه واحد, أو يقول أحدهم: في المسألة تفصيل, 
ويقول الآخر: فيها حلاف مُطلق, ونحو ذلك من الاختلافات” . 


1 - الحيتمي, «تحفة المحتاج»: ,)85/١(‏ والشربيئ, «مُغيٍ المحتاج»: .)٠١/١(‏ 
۱ - الثووي, «المجموع»: .)٠١9/١(‏ 

١‏ - الصدر نفسه. 

"سلس ني 


۳۸ 
۹- الذهب: 
ويطلق هذا الاصطلاح ويراد به الرأي الرّاحح في حكاية المذهب, وذلك عند احتلاف 
الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر, فيختار المصنّف ما هو الرّاحح منها ويقول: 
ل اھ 


1- الأصح: 

هو الرأي الرّاحح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي, وذلك إذا كان الاختلاف 
بين الوجهين قويًا بالنظر إلى قوّة دليل كل منهما, وترجح أحدهما على الآخر, فالرّاجح من 
الوجوه حينئذ هو الأصحّ, ويقابله الصّحيح الذي يشاركه في الصّحة, لكنّ الأصحّ أقوى منه في 
قوّة دليله فترجح عليه لذلك' . 


۱- الصحیح: 

هو الرآي الراحح ن القولین آو الوحوه لاحاب الامام الشافعی | وذلك إذا كان الاحتلاف 
بين الوجهين ضعيفا, (أت كان دلي الم رحو ح ”متها فی_غاية الَعّت, فالراحح من الوجوه حینقذ 
هو الصّحيح, ويقابله الضتّعيف أو الفاسد ويعبّر عنه بقوهم: وقي وجه كذا.." 

7 النص: 

هو القول المنصوص عليه في کتب الامام الشَافعي, وسَمي نصا لاه مرفو ع القدر بتتصیص 
الإمام عليه, ويقابله القول المخرّج . 


1 الهيتمي , «تحفة احتاج»: 85/1١‏ ), والشربیق, «مغيْٰ احتاج»: (۲/۱ .)١‏ 
2 ا اهيتمي , «تحفة احتاج»: (۸۰/۱), والشربیق, «مغيْٰ احتاج»: (۲/۱ .)١‏ 
تالقان اف 


الان اه 


۲۹ 


۳- التخریج: 

هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتین متشافتین وم بظهر ما یصلح للفرق 
بینهما, فینقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى, فيحصل في كل صورة منهما قولان: 
منصوص ومخرج؛ المنصوص في هذه هو المخرّج في تلك, والمنصوص في تلك هو المحرّج في هذه, 
فیقال فیهما قولان بالثقل والتحریج". 

-١‏ الأشبه: 

هو الحكم الأقوى شبهاً بالعلّة, وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين, لكن 


العلة في أحدهما أقوى من الآخر' . 


.)۱۲/۱( والشربيئ, «مُغئ المحتاج»:‎ ,)٠١9/١( النتووي, «المجموع»:‎ - ١ 

2 - الغزالي, أبو حامد محمّد بن محمدر (ته۰هه). «الوسیط في الذهب», ط۱, (تحقیق علي حي الدين 
القره داغي قطر), إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قي دولة قطر, ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳م: (۲۹۳/۱ 
), (مقدمة التحقيق), وانظر: القواسمي, «المدخحل إلى مذهب الإمام الشافعيَ»: ص: (5.07- ,)0١5‏ فقد 
أحاد فيها وأفاد حول هذا الموضوع وفصّل فيه تفصيلاً كثيراً. 
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الطلب الثاي: أسباب الانفراد. 

الطلب الثالت: آشهر الصتفات,ق: الانفراد. 


الطلب الرابع: الفرظ بین فن الانفراد والخلافیات. 


١ 
الطلب الاوّل:‎ 


تعرف الانقراد لغة واصطلاحا 


الفرغٌ الأوّل: تعريف الانفراد لغة: 

.8 57 8 2 س س e‏ 4 ع 8 ١‏ 
الفرد لغة: النفرد التوحد, وف الیل العزیز: «#رب لا تذرن فردا وأنت خر الوارئین؟4 , 
كل ۳ والانفراد من انفرد, يقال: انفرد بالأمر: استبدٌ ولم يشرك معه أحدا, وانفرد بنفسه: 
خلا بما' . 

ومع فرد: آفراد وآفرادی, وآلفرد من التعال: المتتتظة الم تخصكل ولم تُطارّق, وشيء فارد 
وفرد وفرد: متفردر و قحرة فارد: متتحية, و ظبیّة فارد: منقردة عن الققلیع . 

فذا کلمة مفرات ماعوذة من مافة (فرد) الیسخدل غلی الأنقظاع والتنحي والتميز ونحو 
ذلك. 


ور ابيا لليف Ey‏ 


2 - إبراهيم مصطفى, أحمد حسن الزيات, حامد عبد القادر, محمّد علي النجار, «المعجم الوسيط», دار 
الدعوة, اسطنبول, تر کیارر ۱۹۸۹م: مادة فرد/ (ج۲ ص۲۷۹ , ۸۰). 
7 - الفیروزآبادي, بحد این محمّد بن یعقوب, «القاموس افحیط», طه, (تحقیق مکتب تحقیق التراث نی 


مؤسسة الرّسالة), موسسة الرّسالةر بیروت, لبنان, ۱۹۹۲م, مادة فرد/ ص: (۳۹۰), وانظر: اين منظور, 


محمد بن مکرم. «لسان العرب», دار صادر, بیروت, لبنان, ۱۵ ۱ه-۱۹۹۵م: مادّة فردر ص: (۲۰۸). 
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الفرعٌ الثان: تعریف الانفراد اصطلاحا: 
والمفردات اصطلاحاً: هي المسائل الفقهيّة ال الف فيها القول المعتمد المشهور في أحد 
المذاهب الأربعة الأقوال المعتمدة المشهورة ف المذاهب الثلاثة الأخرى' . 
ويجدر التّنبيه هنا إلى أن هناك فرقاً بين ما تفرّد به الإمام وما تفرّد به مذهب الإمام, فليس كل 
قول للإمام يعتبر مذهباً له, فقد يكون للإمام أكثر من قول في المسألة الواحدة, والمذهب عبارة 
عن قول من هذه الأقوال :إن الذهب الذي نعنیه هنا ونقصده ما هو القول العتمد ق 
الذهب؛ فان الأوحه والأقوال والروایات ق الذهب لیست هی مقصود بحنا, ولنغا مقصود بحشنا 
فنا حالف جنل دیرو ی اه و ند سیون ی اتف انا 
الأحرى, أمّا إذا وافق القول المعتمد المشهور في المذهب ERT‏ لإمام في المذاهب الأخرى 
ليست هی الذهب, فلت لش( تشد بو 
توضیح ذلك: الامام أحمد بن جنيل رحمه الله غالبا ما یروی لحنه عدّة روايات في المسألة 
الواحدة, وقد توافق کل رواية قولاً معتمدا في المذاهب الأخبرى, فلو تفتنا پل هذا فّه قلما نحد 
مفردات لاكگمة, ولک لام تفای اسان ا هلر بعة تحلت لدینا مفردات, 
نُظهر بوضوح استقلاليّة المذهب في أقواله وأدلته, وسنرى في هذه الرّسالة مدى استقلاليّة الذهمب 


الشافعی ف السائل الق انفرد بما. 


1 - صلاحين, عبد احید محمود, «مفردات الذهب الالکی نی العبادات», رسالة دکتوراة, حامعة آم القری- 
المملكة العربيّة السّعودية, ,)59/١( :م١99.-ه١ 14٠١‏ وانظر: ابن تيميّة, أحمد عبد الحليم, (ت۷۲۸ 
ه. «فتاوى ابن تيميّة», (تحقيق عبد الرحمن محمّد التحدي), مکتبة ابن تیمیّة: (۳۸۱/۲۲). 


۰۳ 


اسپاب الانفراد 


إن انفراد أي مذهب من المذاهب في مسألة من المسائل, لا بد آن یکون له مسوغات, وأسباب 
جعلت هذا المذهب ينفرد عن غيره من المذاهب, وذلك لأن كل إمام لا يستند في قوله أو مذهبه 
إلا على دليل يعتقد صحّته, أو يستند إلى أصل صحيح, ولا يمكن أن يقول قولاً وهو يرى أن 
دليل قوله ضعيف أو مرحوح, فلماذا تفرد هذا للذهب زذا وما آسباب خللی؟ 

وقبل آن AAA‏ ار ی ان ره نی هی اه 
ضعف هذا القول, ول یمن صتهش اتفلمن_الوقت جفقد. یکونت عند ذا الذهب دلیل استدل به 
غفل عنه أصحابا الذامب الا جر عه ,نوسنری للك جليًاً عند ذكا المذاهب والأدلة والمناقشة 
والترحيح. 

والآن نشرع في بيان أهم الأسباب الي بحعل مذهبا ما ینفرد عن غیره من الذاهب: 

أوَلاً: عدم اطّلاع بعض الأئمّة على بعض الأحاديث, أو عدم وصوله إليهم. 

توضيح ذلك: أنه قد يصل الحديث إلى بعض الأئمّة فيفي عقتضاه, بینما لا بصل هذا احدیث 
ال مره فلا بفی مقضباه ورغا نم باصرله او بانشهاده وقن یکژن ما انش یه خالفا لا يداد 
ق هذا ادیث وقد یکون موافقا له. 

ومن ذلك انفراد المالكيّة في القول بعدم وحوب استعمال التّراب في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب؛ لعدم تخريج الإمام مالك غذا الحديث في الموطأ'. 


1 - انظر تفصیل هذه الأسباب والأمثلة عليها: الحنْ» مصطفى سعيد. «أثر الاحتلاف في القواعد الأصوليّة في 
اعتلاف الفقهاء» ط۷, مو سسة الرسالت بیروت, لبنان» ۸ ه-۱۹۹۸م: ص: (۳۸- ۱۱۸). 

* - القرایی, شهاب الدّین مد بن |دریس الصَنهاحي الصري الالكي, (ت1۸4ه) «الذخیرة», مطبعة 
كلية الشریعة, الأزهر, ۱۳۸۱ه-۸۱۹۲۱: (۱۷۳/۱). 


4 


ثانیا: اختلاف الأئمّة والفقهاء في فهم النص وتفسيره. 

توضیح ذلك: آثه قد برد نصّ من کتاب أو سّة فیحتلف الفقهاء في الراد منه, فیذهب کل ی 
تفسیره نحو ما براه مُنسجماً مع روح الشريعة, ومن ذلك: انفراد الافيّة ی قوفم أن هن باع 
A ENE as‏ بجنسه أنه ينقطع الحول» ویستأنف و ليد واه لا ينبي 
حول نصاب علی حول غیره بحال. 


وسبب انفرادهم با یرجم ای فهم قوله 5: ولا ر کاة ن مال حن رل عليه الول ,فهو 
يشمل المال الذي يباع في أثناء الحول ما یعتبر فیه امحول بجنسه عندهم . 

ثالثاً: تعارض الأدلّة والآثار في ظاهرها. 

توضيح ذلك: أله قد يتعارض ظاهر القرآن مع ظاهر السنة ر أو ظاهر السنّة مع ظاهر السنة, 
فيرجّح كل إمام بجتهد|حسب تادیراه, وخسبّ ما یْظهو له من أدلة آحری, ومن ذلك: 


أ- التعارض الظاهري لابین قوله ع:"(لا ینکح احرم ولا يُنكخ» الذي يقتضي عدم صحة نکاح 


2 ا “٤ ۳ e‏ 1 س 
احرم, وما رواه ان عبات د «آن البّی کل ترو ج ميمو نة وه وهرم» الذي يقتضي صحة 


1 - رواه ابن ماحه, «سنن ابن ماحه» برقم (۱۷۹۲) باب من استفاد مال(۵۷۱/۱), والدار قط, «سنن 
الذار قطين» برقم: ,)٩۲/۲( ,)١99(‏ والبيهقي, «سنن البيهقي»: (۹۵/4, ۱۰۳) عن عائشة رضي الله 
عنها, وقال ابن حجر: حدیث علي لا بأس باسناده, والاثار تعضده فیصلح للحجة. انظر: ابن حجر, أحمد بن 
علي العسقلاني, رت ۸۰۲ه). «الّلخیص الحبير في تخریج أحادیث الرافعي الکبیر», موسسة قرطبة: (۱/ 
7 وقد صحّحه الألباني, محمّد ناصر الدّين, (ت477١ه).‏ «إرواء الغليل», ط١,‏ المكتب الاسلامي, 
بیروت, لبنان, 4۰۵ ۱هت: (۲۵۵/۳), و«صحیح سنن ابن ماجه»: برقم: (۱۷۹۲). 

7 - انظر تفصیل السألة ی هذه الرسالة ص: (۷-۹۳). 

رواه مسسلم, آبو سین مسلم بن احجاج القشيري, (ت۰؛ ۲اه). «صحیح الامام مسلم», (تحقیق 
محمّد فواد عبد الباقي), دار حیاء التراث العريي, ببروت, لبنان: برقم: (۰۹ع۱) في اللکاح: (باب تحرم نکاح 
احرم).(۱۰۳۰/۲). 

*- رواه البخاري, أبو عبد الله حمّد بن إسماعيل, ت۹4 ۱ه).«صحیح البخاري», دار ٍحیاء التراث 
العربي, بيروت, لبنان: برقم: (45/5) في الحج: (باب تزويج المحرم), وف النکاح: باب نکاح ارم), 
ومسلم, «صحيح مسلم»: برقم: )١5٠١(‏ في النكاح: (باب تحرم نکاح احرم), (۱۰۳۱/۲). 


ه ۶ 


نكاح احرم, فهذا التعارض الظاهري أدَّى إلى انفراد الحنفيّة الذين رأوا صحّة نكاح المحرم, وقد 
رجّحوا رواية ابن عبّاس ذه .ما رأوه من مرجّحات . 

ب- التعارض الظامري بين قوله 44: «يي التيمّم ضربة للوجه والكفين»" الذي يقتضي أن 
التِيمّم يُجرئ بضربة واحدة للوحه والكفين, وقوله يَ: «التّيمم ضربتان؛ ضربة للوحه, وضربة 
لليدين إلى المرفقين»" الذي يقتضي أن التَيمّم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين, 
وقد أدّی هذا ٍل انفراد انابلة؛ فقالوا بأن لیم یجزی ره انیا تج وال کین ادر رن 
و 

رابعا: الشك في ثبوت الحديث: 


توضيح ذلك: أن الفقهاء قد يصل إليهم الحديث, فيعتقد بعضهم صحته فیعملوا به, ویعتقد 
الآأعحرون عدم صِحله فيعملوا بغيره من!الأحاديث, وقد يشترط البعق. لقبول الحديث واعتباره 
هگا شروطا لم يشترطها غیزه وهكذار ومن ذلك: احتلااف الفقياء فيمن عليه دين يستغرق 


التصاب أو ينقصه, هل يمنع ذلك وجوب الزّكاة أو لا يمنع؟ 


۱ - انظر: السّرحسي, محمّد بن أبي سهل, (ت4/7ه). «المبسوط», دار المعرفة, بيروت, لبنان, ١505‏ 
ه: (۱۹۲/4), والئووي, «ابحمو ع»: (۲۹۷/۷, ۲۹۸): 


* - رواه البعاري, «صحیح البحاري»: (۳۷۵/۱) في الوضوء: (باب المتيمم هل ينفخ فیهما, وباب التیمم 
للوجه والكفين, وباب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو حاف العطش یتیمم, وباب التیمم 
ضربة). 

7 - رواه الدّار قطيئ, «سنن الذّار قطین»:باب الّیمم: برقم:(5١),(0/1١),‏ وضعّفه الألباني في «السّلسلة 
الضعیفة» برقم: (۳۶۲۱۷), .)١١5/١1(‏ 


3 - البهوقي, منصور بن یونس, (ت۱۰۵۱ه). «کشاف القنا ع عن متن الاقناع», (تحقیق هلال 


مصيلحي), دار الفكر, بيروت, لال ۲ شب (۱۷۹/۱), والرحيباني, مصطفى بن سعد بن عبدة, وت 
۳ ١ه‏ ). «مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهی», الکتب الاسلامي, بیروت, لبنان: (۲۱۲/۱). 


3 


فمن قال: يمنع _ وهم الحنابلة _ استدلُوا بقوله يَل: «إذا كان للرجحل ألف درهم وعليه ألف 
درهم فلا زكاة عليه» وقالوا مقتضاه؛ لأنه صحّ عندهم, وانفرد الشافعيّة وقالوا: لا يمنع؛ لأن 
الحديث الذي استدل به الجمهور م يصح عندهم, بل شق ضعي : 

خامسا: عدم وجود دلیل شرعي في المسألة: 


توضيح ذلك: أن الي يڳ قد توفي وانتقل ال جوار ربه, وهناك بعض السائل ۸ ينص على 
حكمها لا في كتاب ولا في سنّة, فالنصوص محدودة والمسائل كثيرة ومتجدّدة, يلتقي بعضها مع 
بعض تارة, ويختلف بعضها عن بعض تارة أخرى, وقد تتماثل أو تتشابه مع حادثة جرت في 
عهد رسول الله َي فكان له فيها حكم, وقد تختلف عنها احتلافاً ظاهرا بنار ومن ذلك: 
انفراد الشافعيّة في مسألة من أراد أن يزكي وقد وجبت عليه بنتُ مخاض, ولم يكن عنده منها, 
ولم يكن عنده ابن إلون, وأراد أن يشتري, فقالولن انه مخیر,بین شرك بنت مخاض أو ابن لبون, 
وسبب انفرادهم هو أ النَصّ .وهو الحديث الذي ذكر أنصبة الأنكام ‏ لا ذكر أَنْصبَةَ الإبل, 
لم يَذكر حُكم الشتّحطل الذي لم يوجد عنده ابن لبون ما هو الواحب هليه . 

سادسا: الاختلاف في لقا الاصولید: 


الملقصود بالقواعد الأصولية هي تلك الأسسْ والخطط والمناهج الى یضعها ابحتهد نصب عینیه 
عند البدء والشروع بالاستنباط, يضعها ليب عليها صرح مذهبه, ويكون ما يتوضّل إليه ثمرة 
ونتيجة لها , فقد ينفرد بعض المذاهب ببعض القواعد وأصول الاستنباط, ويعتبروفكها حجّة شرعيّة 


' - هذا الحديث ذكره ابن قدامة في كتابه: «المغي» مرفوعاً, وقد بحثت عن تخريجه, فلم أجده في ما وقفت 


عليه من المصادر الحديثية, إن حقن الغ قال في الحاشية: «لم بحد هذا الحديث», ولحل ألا يكون ها 
وهو أشبه بكلام الفقهاء. انظر: ابن قدامة, عبد الله بن أحمد المقدسي, (ت770ه). المغئ على مختصر 
الخرقي, ط", (تحقيق عبد الله التّركي وعبد الفتّاح الحلو), دار عالم الكتب, الرّياض, السّعودية, ۱۷ ۱ه- 
۷ ١م:‏ (5515/5). 

* - انظر تفصیل السألة ی هذه الرسالة ص: (۳-۵۷). 

7 - انظر تفصیل السألة ی هذه الرٌسالة ص: (۰ 0۷-۷ 


* - انظر: «الوسوعة الفقَهیّ», وزارة الأْوقاف والشوون الاسلامية, الکویت: (۲۹۸/۲). 


۷ 


يعتمدون عليها, فيكون ها الأثر الكبير ق السائل ال یفتون با والأحكام الي یأعذون با, ومن 
ذلك 

أ- انفراد الحنفيّة في قولهم بعدم جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدّليل الظّئ, خلافا 
للجمهور الذين يرون حواز ذلك, وقد أدّى هذا إلى انفراد الحنفيّة في بعض المسائل, ومنها: أنْهم 
يرون أَنْ الذّبيحة المتروكة النّسمية عمداً عند ذبحها لا يجوز أكلها؛ أحذاً من قوله تعالى: لإولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق' قالوا: دلت الآية على تحريم الأكل من كل ذبيحة 
لم يذكر اسم الله عليها, سواء أكان ال مسلما آم غیر مسلم, وسواء آکان ترك التسمية عمدا 
أم سهواً, ول يروا في الأحاديث الدّالة على حلاف ذلك ما يصلح لأن يخصص هذا العموم؛ لأا 
ظنية ودلالة العام قطعية والظی لا یخصّصٌ القطعي . 

ب- انفراد المي e i‏ وردت زيادة علی الّص 
غير مستقلة, كزيادة لحزء أو شرط: فإن الحتفية يعتبرون هذه الزيادة] نسحا للنَصّ فلا يأحذون 
هار وقد أدَّى انفرادهلم هذا إلى الانفراد في بعض المسائل الفقهيّة, [أمنها: أن الثّية في الوضوء 
والغسل لا تعتبر شرطا ولا ركنا ف صختهما عندهم؟ ذلك بناء عل لأقوله تعالى: فيا أيها الذين 
آمنوا إذاقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهکم وأرحلكم إلى الكعبين وان كنتم حنباً 
فاطهرو ای الا ی" 


7 - سورة الانعام الایة: (۱۲۱). 


2 السرحسي, «البسّوط»: 1١‏ )ىر و الکاسانني , علاء الدّين بو بكر مسعود بن أحمد, رت ۸۱۷ ۵ 


ه). «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع», دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان: .)٤١/١(‏ 


3ح وة اد ا 


A 


فلا ان یه سس آن الظلرت ی الرضوی اریعة آشیای ن ا وه ا ا 
على جميع البدن, والماء مطهر بنفسه, فلا یتوقف حصول التطهر به على قصد من الفاعل, 
واشتراط الثِية زيادة على النّص.. والزيادة على النص نسخ, ولا ينسّخ القرآن إلا بقرآن أو سئة 
متواترة آو مشهورة, و حدیث النة لیس کذلك" . 


سابعاً: الاشتراك في اللفظ: 


اللفظ العريي الشترك: هو الفظ الوضوع لكل واحد من معنيين فأكثر, وذلك كالعين فإنّه لفظ 
وضع للباصرة, ووضع للجارية, وللذهب, ولذات الشّيء, وغير ذلك من المعاني'. 

ولقد استعمل القرآن الکرم والستّة الطهَرة الفاظاً مشتركة, فکان دااقرشت مه اسان 
الاحتلاف بین الفقهاء ‏ كثير من الأحكام, ومن ذلك: 

أ- احتلاف الفقهاء فى الواو-قي.آية الصدقائة:. «#إِنْما الصّدذقات للقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوهم وی الرقاب والغارمین وی سبیل ال" واین السبیلل فريضة من الله والله عليم 
حكيم“ هل المقصوط من الواو التشرايك فیجب استیعاب جیم. الأصناف آم أنما بمعى (أو) فلا 
يجب الاستيعاب؟ ومن المحلوم أل لوا الله العربية تان لعده معان, منها التشريك وععن 


1 - حديث الثيّة: هو حديث عمر مرفوعا: «إنما الأعمال بالنية..» الحديث, رواه البخاري, «صحيح 


البخاري»: برقم: (۱), (کتاب بدء الوحی), ( باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَي), ,)7/١(‏ 
ومسلم, «صحیح مسلم»: برقم: )١۹۰۷(‏ (كتاب الجهاد) (باب قوله يه إنما الأعمال بالنية وأنه يدحل فيه 
الغزو وغیره من الأعمال), (۱5۱۵/۳). 
بخ الکاسان, «بدائع الصنائع»: (۲۰/۱), والزيلعي, عثمان بن علي, (ت57/اه). «تبيين الحقائق شرح 
كت الدّقائق», ط١,‏ دار الكتب العلميّة, بیروت, لبنان, ۲۰ ۱ه-۵۲۰۰۰: (4/۱, ۵), والتووي, 
«ابحمو ع»: (45۰/۱). 
3 خی لا سل 5 ۰ 

- انظر: الفيومي, محمد ابراهيم, (ت ۷۷۰ه) ۰ «الصباح النیر في غريب الشرح الکبیر», ط ۱, دار 
الکتب العلمية, بیروت, لبنان, 4 4۰ ۱ه-۱۹۹6م: ص: (1۹۱). 


* - سورة الوبة الآية: (70). 


۹ 


(آی), وهذا الاحتمال دی ٍل انفراد الشَافعيّة بالقول بوحوب استیعاب الأ عقاف الثمانية الذین 
سى الله, وأن القصود من الواو ق الاية هو الّشريك . 

ب- احتلاف الفقهاء في عدّة الحائض المطلقة, هل هي ثلاثة آطهار آم ثلاث ك 
الله تعالى بيّن أن الحائض المطلقة تعتد ثلاثة قروء فقال: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء»' والقرء في اللغة العربيّة يطلق على الطهر والحيض, وهذا الاحتمال الذي سببه الاشتراك 
في اللفظ, أدى إلى انفراد الحنفية _ وهي روآية عئ اعد بالقول ان فد اش الق هر 
ثلاث حيّض وليس ثلاثة أطهار, وأن المقصود من القرء في الآية هو الحيض". 


1 - انظر تفصیل الساألة نی هذه الرسالة ص: (۰۵ ۱۰۹-۱ 

سوه یهن 

3 - ابمصاص, آهمد بن علي الرازي, (ت۳۷۰ه). «آحکام القرآن», (حقیق محمّد صادق قحماوي), دار 
إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, ,)٤۹۸ ,٤۹۷/١( :ه١ 5٠.5‏ والسرحسي, «المبسوط»: ٠١ ,١٤/١(‏ 
). وابن مفلح, أبو عبد الله محمد المقدسي, (ت۳٦۷ه).‏ «الفروع», طا, (تحقيق أبو الزهراء حازم 
القاضي), دار الکتب العلميّةر بیروت, لبنان, ۱۸ ۱هت: (۳۷۷/۵), والصْنعان, محمّد بن ماعیل, (ت 
۲ سه). «سبل السّلام شرح بلوغ الرام», دار الأرقم, بیروت, لبنان: (۳۰۰/۲, ۳۰۱). 


المطلب الثالث: 


آشهرالصتفات الانقراد 


إن مفردات أي مذهب من المذاهب يُعتبر فنا من فنون الفقه, وذلك أن من يستخرج المغردات 
نک شش سنس الب "السب ر الوقن و 
اللفردات, فبعضهم جعلها في مؤلّف مستقل, وبعضهم أدرجها في كتابه, وجعل لها فصلاً من 
فصوله, ولکن هذه الصتفات ۸ تستوعب جیع الفردات یی جميع المذاهب, وإِنّما نجدها في 
بعض المذاهب أكثر منها في غیرها" . 

وان الذهب النبلی] حظي بالتصیب الکوقر, مق, ذلافز فقدا فت ماسّفات كثيرة تبيّن ما تفرد 
به الامام أحمد عن غير من الأئمّة, لعل _كتاب. نقد مفردات الإمام مد للکیا امراسي" من رل 
ما صِنّفَ في هذا البابلاى كمّك إن من أوائل من كتنب في المفردات لهثافعيّة هو الإمام ابن كثير' , 
حیث کتب في مناقب ا2 متیر آفرد فیه بابااق السائل ال انفرد ها الإمام الشافعي 
عن الأئمّة الثلاثة, ولكنّه هنا اعتتى سائل الإمام, وليس بالأقوال المعتمدة في المذهب الشافعي, 


وقد اعتئ الدّكتور إبراهيم بن علي صُندقجي هذا الباب من الكتاب وأخرحه في كتاب مستقل 


۱ - صلاحين, «مفردات المذهب المالكي في العبادات»: (51-557), وحداد, عالية سليم, «المسائل الي 
انفرد با الذهب الشافعي نی الطهارة», وهي رسالة قدمت لنيل درحة الماحستير في الفقه وأصوله, من الجامعة 
الأردنية في عام 45717 ١اه,‏ ص: (45). 

7- هو أبو الحسن, على بن محمد بن علي الطبري الكيا المراسي, كان يُلقَب بعماد الدين, ولد سنة :4ه 
وتوفقسي سنة ۶ ۰هه, فقیه شافعي مفسّر, کان عالا قة, درس الفقة اغلق إمام احرمین ابخویی, من کنبه: 
«أحکام القرآن». انظر: ال ركلي, «الأعلام»: (۳۲۹/4). 

3- هو أبو الفذاء, إسماعيل بن عمر بن كثير, ولد سنة ۷۰۱ه وتوفي سنةء ۷۷ه, کان حافظاً فقیهاً 
مفسرا مورعار ‏ وکان قدوة العلماء قاط وعمدة آأهل العاني والالفاظ, صتّف قٍ کثبر من العلوم, وله 
اف سیر الشهور باسعه والبداية والئهاية وغیرهما. انظر: ابن قاضي شهبةر آبو بکر بن أحمد بن محمّد الأسدي 
الشافعي, (ت١51/ه).‏ «طبقات الشافعيّة», ط١,‏ (تحقيق الحافظ عبد العليم خان), عالم الكتب, بیروت, 
لبنان, 4۰۷ ۱ه-۱۹۸۷م: ص: ,)٩۰(‏ وال ركلي, «الأعلام»: (۳۲۰/۱). 


اه 


سمّاه: «المسائل الفقهيّة الى انفرد بما الإمام الشافعيّ من دون إحوانه من الأئمّة»' وقد بيّن فيه 
الكتور الأقوال الي اعتمدت في المذهب وال لم تعتمد وبيّن في الهامش المذاهب الأخرى 
وأحال على مظانّها' . 

ون من أبرز من صنّف في هذا الباب: 

۱- جال الدّین بن اوري , 

۲- علي بن عقیل البغدادي" . 


۳- عبد الوهّاب بن عبد الواحد الشيرازي . 


* - وهو کتاب مطبوح آل مکتة آلعلوم واكم ال ملعتف د لے ۹۸ ۱م. 

* - انظر: صلاحین, «مفردات الذهب الالكي ی العبادات»: (۵۱-4), والحتاد, «المسائل الي انفرد با 
الذهب الشافعي ف الطهارة», ص: (55). 

7- هو آبو الفرج, جمال الذين عبد الرحمن علي ابحوزي, ولد سنة ۰۸ وتوفي سنة ۹۷ ۵هس, کان إماما 
في الفقه والحديث والتّفسير والتاريخ, و کان حنبلي الذهب, ومن الکثرین من التّصنیف, له کتاب صفة 
الصفوة وصید الناطر والفردات, وغیرها کثیر. انظر: حاحي خليفة, «کشف الظنون»: (1۷/۱), 
وال ركلي, «الأعلام»: (۳۱۳/۳). 

3 هو آبو الوفاء, علي بن عقيل بن محمّد البغدادي الظفري, ولد سنة 4۳۱ه- وتوفي سنة 9۱۳ه, عام 
العراق وشيخ الحنابلة في وقته ومن ساداتمم, كان قوي الحجة, صنف «کتاب الفنون» (وهو کتاب ضخم), 
قال الذهي: (كتاب الفنون لم يُصنّف في الدّنيا أكبر منه) وغيره. انظر: الذهبي, «سير أعلام الثبلاء»: (۱۹/ 
5 ؟ 5), والرّ ركلي, «الأعلام»: .)7١7/5(‏ 


7- هو المعروف بابن الحنبليٌ, عبد الومّاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي الدّمشقي, مفسّر, من 
فقهاء الحنابلة, من مصفاته: اللتخب في الفقه, والمغردات, توفي سنة ١۳٠ه.‏ انظر: العليمي, أبو اليمن جير 
الدّين عبد الرحمن. «المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد», ط ,١‏ (تحقيق محمّد محي الدّين عبد 
الحميد, مطبعة المدئ, المؤسسّسّة السّعودية, مصر, ۱۳۸۳ه-2۱۹۳: (۲۷۷/۲), وال ركلي, «الأعلام»: ( 


0) ۶ 


o۲ 


۰ 0 
6- منصور بن یونس البهوتي . 


وقد ضمّن بعضهم مباحث في كتبهم تبيّن انفراد المذهب في بعض المسائل '. 


1 ا ۲ ت 
- هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحهمد بن علي بن إدريس البهوتي, ولد سنة ٠٠٠‏ ٠ه‏ 


وتوفي سنة ۱۰۵۱ ه, فقیه أصولي مفسّر, بحر من بحور الذهب النبلي في عصره, أبرز شيوخه عبد الرّحمن 
البهوت, جیی بن الشرف الححاوي الامشقي, من مصنفاته: «کشاف القناع عن متن الاقناع» و«شرح 
منتهى الإرادات» و«المنح الشافيات في مفردات الامام أحمد» و«الرّوض الربع شرح زاد الستقنم». انظر: 
كحالة, «معجم الولفین»: (۲۲/۱۳) وال ركلي, «الأعلام»: (۳۰۷/۷). 

* - انظر: صلاحین, «مفردات الذهب الالكي ی العبادات»: ("۵۱-4), والحتاد, «السائل الي انفرد با 
المذهب الشافعي في الطهارق»: ص: (4۹-۷). 


oY 
المطلب الا‎ 


ارف بين فن الانقراد والخلافيات 


سبق معستا بیان معین الانفراد لغة واصطلاحار وبیان الفرق یین انفراد الامام وانفراد الذهب, 
وحن نعرف الفرق بين الانفراد واخلافیات, لا بدٌ آن نبین معی الخلاف, فهو (علم يعرف به 
كيفيّة إيراد الحجّح الشرعية ودفع الشُبّه وقوادح الأدلة الخلافيّة بإيراد البراهين القطعيّة) '. 

|ذا یبن لنا ها سبق بعض الفروق بین فن الانفراد والافیات , منها: 

E‏ اففردات احص من الات فكل مفيدة تحلافتقیلسی کل خلافيّة مفردةر فبینهما 
جوم وتحضوص :من وه دون ر ج 

؟)- أن الذي يبحث ف الفردات, همه الا کر ق البحث ‏ مذاهب الفقهاء ومعرفة المسائل ال 
انفرد ها الذهل آلذي یرید استخراج الفرذات-له, ومن م معلفة أسباب الانفراد في هذه 
للسائل, أمّا الذي يبحث في الخلافيات فهمّه الأكبر هو إيراد الحجج والانتصار لإمام المذهب 
والرّدٌ على حجج المذاهب الأخرى. 

ع« أن اخلافیّات لا تختص .عذهب معين, بل تشمل جميع المذاهب, بينما بحد المفردات تختص 
بالمذاهب الأربعة دون غيرها. 

>٤‏ - لا يشترط في الخلافيّات استيعاب مذاهب معيّنة, بل يجوز أن يذكر الخلاف بين إمامين أو 
اة أو کرو بینما لا بدٌ نی الفردات من ذکر الذاهب الأربعة, وذلك حی یتستی للباحث 
معرفة الفردات والدلیل علی کوضٌا من الفردات. 


۱ - ابن بدران, «المدخل لمذهب الإمام آهد», ط۱, دار العرفةر بیروت, لبنان: (45۲-4۵۰/۱). 


7 - الحدّاد, «المسائل الي انفرد با الذهب الشافعي في الطهارة»: ص: (۰ه) بتصرّف. 


44 ۰ ےه ووه ه 
۱ م۱ ۱ ۳۰۰ ۲ 
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وفيه ستة مباحت: 

المبحث الأول: زكاة الدّين, وفيه مطلبان: 

الطلب الاوّل: من علیه دين یستغرق التصاب آو ینقصه. 
المطلب الثان: ز کلیس فاسکان-علیسستت سلیسی 
المسبحث الثاني : ملي عنده مس وعشرون من الابل وم یکن[يي ماله بنت مخاض ولا 
لل 

المبحث الثالث: عروض التجارة, وفيه مطلبان: 

الطلب الأوّل: كيفيّة تقوم عروض التّجارة. 

الطلب الثانن: نقصان قيمة العروض في الحول عن التصاب. 
المبحث الرّابع: التصاب» وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: ضمٌ الذهب إلى الفضة قي إكمال التصاب. 
المطلب الثاي: بيع نصاب الرّكاة, مما يعتبر فيه الحول بجنسه. 
الیحث اسامس: مصارف ال كاة, وفیه سَة مطالب: 
الطلب الاوّل: مصرف الر کاز. 

المطلب الثاني: تعميم صرف الزكاة على الأصناف الثمانية. 


الطلب الثالث: سهم المولفة قلوهم. 


oo 


الطلب الرّابع: صفة اين السبیل الذي يعطى من الركاة. 
الطلب الخامس: مقدار ما بعطی الفقیر والسکین من ال کاة. 
الطلب السّادس: دفع الزوحة زکاقا لزوجها. 

المبحث السادس: صدقة الفطر, وفیه مطلبان: 

الطلب الأوّل: وقت جواز إخراجها. 


المطلب الثاني: الأصناف الى تحرئ في صدقة الفطر. 


و ے ل 
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المطلب الأول: من عليه دين یستغرق التصاب أو ینقصه. 


المطلبُ الثاى: زكاة الدّين إذا كان على مقر ملىء. 


"۷ 


الطلب الاول: 


م2 م2 ۳۹9 مه 1 مر 
مو عليه در سغرق التصاب آو نقصه 
هه ص 


الفر ع الاول: صورة السالة: 

أن يكون عند شخص مال بلغ نصاباء ولكن عليه دين عقدار ما معه من مال أو أقل بحيث 
اتف ينذا الوق سا هه عنم حال ج ينبي أن سا شا كاذ بات نمی نها 
يجب عليه أن يزكي ما معه من مال لكونه قد بلغ نصابا, أم أن الدين يؤثر على التصاب فلا تحب 
في ماله الزّكاة ؟ 

احتلف العلماء في طّذه المسألة؛ :نهم من جعل الديوقَ'تؤثر في الاب مُطلقا, ومنهم من لم 
يعتبر الدّين مؤثرا مطلقار ومنهم من فضل ق الدیون. 

الفرغٌ الثاني: أقوال الفقهاء ف المسألة: 

وفيما يلى مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

0- مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعيّة إلى أن الدّين لا يمنع الزّكاة» بو أكان هذا الدّين حانا أم ما و مره كان 


دينا لله تعالی أم لادمی و هذا هو أظهر الأقوال عند الشافعيّة. 


1 - الشربيئ, «مُغين المحتاج»: »)١77/7(‏ والهيتمي, «تحفة المحتاج»: (/337)» والنُووي, «المجموع»: (ه 
/5",, والأنصاري, أبو ييى زكريا بن محمّد, (ت5375ه). «أسئ المطالب شرح روض الطالب», ط١,‏ 
دار الکتاب الاسلامي, بیروت, لبنان, ۶۲۲ ۱ه-۲۰۰۱م: (۳5۷/۱), الرملي, شس الدّین حمد بن آهمد, 
(ت4 ۱۰۰ه). «فاية احتاج لی شرح النهاج», دار الکتب العلميّةر بیروت, لبنان, 4 4۱ ۱ه-۱۹۹۳م: 


OTT) 


9۸ 
9)- مذهب الحنفيّة': 
وذهب الحنفية إلى التفريق بين الدّين الذي له مُطالب من جهة العباد والذي لیس له مطالب؛ 
فمن كان علیه دین یستغرق التصاب آأو ینقصه وله مطالب من جهة العباد فلا زكاة علیه, سواء 
أكان لله كالرّكاة, آم للعباد کالقرض ونمن البیع وضمان التلفات وأرش" ابگراحة أمّا ما لم يكن 
له مُطالب من جهة العباد فلا يُمنع وجوب الرّكاة إذا استغرق التصاب آو أنقصه كدين النّذر 
والکفارة واحج ومثلها الأضحية وهدي المتعة ودين صدقة الفطر. 
۳- مذهب المالكية ': 


وذهب الالک یه ای التفریق بين امال الظاهر والباطن؛ فقالوا: إن ز كاة الال الباطن یسقطها 
ای وان لام هو ها سکم اوه شم لذهت واه مصمص عازن اتاج كاذ امال 


۱ - الزّيلعي, «تبيين الحقاتق»: 55/13 7)روانظر: البابريم ابو عبد الله تحمل بن محمود الرومي, (ت7/5 
ه). «العناية شرح الحداية», دار الفكر, بيروت, لبنان: ,)١77/7(‏ وابن بحيم, زين الدّين بن إبراهيم, (ت 
هل). «البحر الرائق شرح كث الدّقائق», دار المعرفة, بيروت, لبنان: (571/7)» وابن عابدین, «رد 
المحتار على الدَّرٌ المختار»: (۲۲۱۱/۲), والكاساي, «بدائع الصّنائع»: (7/7), والسّرحسي, «المبسوط»: (۲/ 
.)١51١‏ 

“انارق لغة: ا ا ا واصطلاحا: هو الال الوابجب 
ف الجناية على ما دون التفس, وقد يُطلق على بدل التفس, وهو الدّية؛ انظر: النّسفي, «طلبة الطابة», ط١,‏ 
دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان: ص: (۱۲۷), و«الوسوعة الفقهیّة»: (۱۰۵/۳). 


* - عليش, أبو عبد الله حمّد بن آهمدر رت۱۲۹۹ه). «منح ابملیل شرح ختصر خلیل», دار الفکر, 
بیروت, لبنان: (۰)۷۱/۲ والتفراوي, أحمد بن غنيم بن سالم, (ت75١1ه).‏ «الفواكه الدّواني شرح رسالة 
أبي زيد القيرواني», دار الفكر, بيروت, لبنان, 515 ١1ه:‏ (377/1"), والبغدادي, القاضي عبد الوهّاب بن 
علي المالكي, (ت4577ه). «الإشراف على نكت مسائل الخلاف», (تحقيق الحبيب بن طاهر), دار ابن 
حزم, بیروت, لبنان, ,)507/١( :ه١ 4171١‏ والعبدري(الموّاق), محمّد بن يوسف بن أبي القاسم, (ت/717 
ه). «التّاجٍ والإكليل لمختصر خلیل», ط۲, دار الفکر, بیروت, لبنان, ۱۳۹۸هت: (۱5۱/۳), العدوي, 
علي الصعيدير رت۱۱۸۹ه).«حاشية العدوي», (حقیق یوسف البقاعي), دار الفکر, بیروت, لبنان, 
۲ ه: (4۷/۱). 


۹ 


الظاهر فلا يسقطها الدّين, والمال الظاهر هو ما لا يُمكن إخفاؤه كالرّروع والثمار والمواشي' , 

فمن كان عليه دين يُنظر في ماهيّة ماله؛ فإن كان ماله باطناً فان الدّين يُسقط الرّكاة في هذا 

المال, وإن كان ماله ظاهراً فن ال و ف یت له لكا 

4)- مذهب الحنابلة': 

وکا رتكاة اق مال نح عليه كير ال اراس يفص السات باط كان 

المال» كأثغان وعروض التجارة» أو مر كماشية وحبوب وثمار. 

الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 

)- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على م ذهبوا الیه عا یلی: 

س و - یں 5 ۳ ١‏ گم 7 - ۳ 7 3 

آوّلا: عموم آیات از قاة؛ منها قوله تعالی:0وآقیموا الصلاة وآتوا الز کاة , وقوله تعالى: #حذ 
£ ی ۲ f‏ 

من آمو الهم صدقة تطهاهمسونزهکیهمجاسوصلعایهمج؛ 

وجه الدّلالة: أن هذه التصوص بعمومها تدل على وحوب إخراج الرّكاة, من غير فصل بين من 

كان عليه دين أو لم يكن. 


1 - قال الماوردي: «وليس لوالي الصّدقات نظر في زكاة المال الباطن, وأربابه أحق بإحراج زكاته منه إلا أن 
ی بذضا أرباب الأموال طوعاً فیقبلها منهم ویکون قي تفریقها عونا لهم: ونظره مختصٌ يزكاة الأموال الظاهرة 
يؤمر أرباب الأموال بدفعها الیه». انظر: الاوردي, علي بن حمد بن حبیب, (ت۶۵۰ه). «الأحكام 
السلطانية», دار الكتب العلميّة, بيروت, لبنان: ص: (55 .)١‏ 


2 - البهوتي, منصور بن یونس, (ت۱۰۵۱ه). «شرح منتهی الارادات», ط۲, عام الكتب, بيروت, 
لبنان, 4۱7 ۱هت-2۱۹۹1: (۰)۳۹۶/۱ و«كشاف القناع»: (۱۷/۲ والرداوي, علي بن سلیمان, (ت 
«سص. «الانصاف», (تحقیق محمّد حامد الفقي), دار اٍحیاء التراث العریي, بیروت, لبنان: (۲5/۳, ۲5 
)» وابن مفلحر «الفرو ع»: (۳۳۲/۲), واین قدامة, «لْغن»: REB)‏ 


“حوور الق ها( 


مر التوبة الآية: (۱۰۳). 


1۰ 


, وفطت أذ زكرت تنا تاره از اسان‎ a E aaa o 
وان یال مه کی‎ a E 

توضيح ذلك : أن المديون مالك لاله» لأن دين الحرّ الصّحيح يجب في ذمّته ولا يتعلق يماله» ولهذا 
بعلك التّصرف فيه كيف شاء. 

وأمّا الإعداد للتّجارة أو للإسامة؛ فلأن الدّين لا يناي ذلكء والدّليل عليه أله لا ينع وجوب 
الغشر؛ فلو أن شخصاً عنده زروع وثمار وجب فيها العشر, فإنه يجب عليه أن يُخرج زكاتها, 
ولو كان عليه دين, وكذلك الحال بالنسبة لزكاة غير ما يجب فيه العشر, بجامع وجوب الزّكاة 
a‏ 

في كل . 

9)- أدلة الحنفيّة: 

واستدل الحنفيّة على ملأ ذهبوا إلتميعة يلا 

أولا: مسا روي عن گنمان بت عقال اه تتطب ای مضا وقال فق طبه وال إن 
شهر زکاتکم ق له تحضن فمْ- کال لهمال وعلیه دی فاب ق ماله عا عليه ثم ليزك بقيّة 


ماله» ". 


* - الاسامة: مأخوذة من قوضم سام البائع السلعة سوماً من باب عرضها للبیع وذکر تنها, وسامها الشتري 
واستامها طلب بیعها, ومنه: لا یسوم آحد کم علی سوم آخیه آي: لا يشتر. انظر: الفیومي, «الصباح النیر»: 
ص: (۲۹۸), و الطرزي, ناصر بن عبد السید آبو الکارم, (ت517هم). «المغرب في ترتيب المعرب», دار 
الکتاب العريي, بیروت, لبنان: ص: (۲4۰). 

ِ - انظر: التّووي» «ابحموع»: (۳۰۹/۰), والاأنصاري» «أسی الطالب»: (۳۰۷/۱), والرّملي» «ماية 
احتاج»: (۱۳۳/۳), و الاوردي, علي بن محمّد بن حبیب, (ت4۵۰ه). «الحاوي الکبیر», ط۱, (تحقیق 
علي محمّد معوض وعادل آهمد عبد الوجود), دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان, 4 ۱: ۱ه6 ۵۱۹۹: (۳/ 
2-٩) ۹‏ 

7 - رواه مالك, «الوطاً»: (۱۷/۲۰۳/۱) ق الرّكاة: (باب الرّكاة في الدّين), وعبد الررّاق: «مصنّف عبد 
الرّرّاق»: (97/4, 97) رقم: )7١85(‏ في الرّكاة: (باب لا زكاة إلا في فضل), والشافعي: «مسند 
الشّافعي»: ,)7137/1١(‏ والبيهقي, «سنن البيهقي»: (48/4 ,)١‏ وصحّحه الألباي, «رواء الغلیل»: (۲۰۰/۳ 
), وانظر: ابن حجرر «الّلخیص البیر»: (۳۱۸/۲ ۳۱۹). 


1۱ 
وجحهٌ الدّلالة: أنه كان .محضر من الصّحابة و#د, ولم ينكر عليه أحد منهم؛ فكان ذلك إجاعا 
منهم على أنه لا تحب الرّكاة في القدر المشغول بالدّين . 
ثانياً: القياس على الحج؛ فان از کاة عبادة یتعلق وحوما بالال؛ فوجب آن یکون الدّین رانا 
منها كالحجٌ, فكما أنْ الدّين يمنع وجحوب الحيّ, فكذلك الرّكاة'. 
ال‌فا: وأمّا كون الرّكاة تحب في الدّيون الي لا مُطالب لما من جهة العباد؛ فلأن أثرها في أحكام 
الآحرة, وهو الثواب في الأداء, والائم بالترك . 
۳( أدلّة المالكيّة: 
واستدل المالكيّة على ما ذهبوا إليه ما يلي: 


أولا: أثر عثمان بن عفان دوف msgid‏ 


ی 


ثانيا: وأمّا سبب التّفر بين الاموال الظاهرة والباطنة؛ فك لا یلی: 

۱- آن تعلق الزکاة بالظاهرة.] کد؛ وذلك لظهورها وتعلق قلوب الفقلاء با. 

ان الث ب كان يبعت السعاه لخد الصدقة من أرياماء و کدلات اخلفاء بعده وعلی منعها 
والفضّة» ولا طالبوه بما؛ الا آن ین با طوعا؛ فدل هذا على أن الذين یسقط وجوب الركاة في 
اثال الباطن . 

4)- أدلة الحنابلة: 


واستدل انابلة علی ما ذهیوا الیه ما یلی: 


' - ابن قدامة» «المغي»: (5514/4). 

* - الکاسان» «بدائع الصنائع»: (۷/۲). 

2 ابن عابدين, محمد آمین, «ت۱۲۵۲ه). «رذ احتار علی الذّر الختار», ط۱, (حقیق عبد احید طعمة 
حلي), دار العرفةر بیروت, لبنان, 4۲۰ ۱ه-۲۰۰۰م: (۰۲۲۱/۲ ۲۲), والکاساني» «بدائع الصنائع»: ( 
۷/۲ والسرحسي» «البسوط»: (۱۱۱/۲). 

4 التفراوي» «الفواكه الدواني»: (۰)۳۳۳/۱ و البغدادي» «الاشراف علی نکت مسائل اخلاف»: (۷/۱ ۶۰ 


), وابن قدامة» «المغئي»: .)١515/5(‏ 


1۲ 


أوّلاً: أن التي ولو قال لمعاذ طفه: «فأعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة نو خذ من آغنيائهم, فترد 
على فقرائهم» . 

وجة الدّلالة: يظهر من جانبين: 

-)١‏ أن من كان عليه دين يستغرق التصاب أو يُنقصه, فَإنّه لا يُعتبّر غنياً وإذا كان کذلك؛ فان 
الرّكاة لا تحب عليه. 

؟)- أن اللحديث جعل الثاس صنفين: ا يۇ حذ منه» زا ندفع إليه, وهذا من تدفع إليه؛ 
ثانیا: حديث ابن عمر 5ه أنّه قال: قال رسول الله وله: «إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف 
درهم فلا زكاة عليه» '؛_وقالواز وهذا نص في موضع التراع... 

ثالغا: أثر عثمان بن عان ضيه الذي سلف ذكرة: 


الفر غ الرّابع: سبب الانفراد: 

لعل سبب انفراد لافس زتسمسبرحسادفتسف- همان حدیث عثمان 45ه, هل 
يدل على أن الدّين يمنع الرّكاة, أم أنه يدل على تقديم الدّين على الرّكاة؟ والشافعيّة يرون أنْه 
يدل على تقد الدّين على الرّكاة, فسبب الانفراد هنا من باب اختلاف الفقهاء في فهم النَصّ 


و تفسیره. 


- آحرجه البخاري» «صحیحْ البخاري»: (۲۱۱/۳, ۳۵۷) ی ال کاة: (باب لا بوذ کرائم آموال الناس 
في الصّدقة, وباب وحوب الرّكاة, وباب أخذ الصّدقة من الأغنياء ونرد في الفقراء), وفي المظالم: (باب الاثقاء 
والحذر من دعوة المظلوم), وف المغازي: (باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع), وقي 
التوحيد: (باب ما جاء في دعاء الي ب أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى), ومسلم, «صحيح مسلم»: في 
الاعان: (باب الذعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام), (۳۷/۱, ۳۸). 

- ابن قدامة, «لْْن»: (۲54/4). 

*- تقدّم الکلام على تخريج هذا الحديث ص: (45). 

نا «المغن»: (555/5). 


1۳ 


الفر غ اخامس: الراجح من الأقوال: 

وبعد هذا العرض لذاهب الفقهاء وأدلتهم؛ فان الذي يترجّح لدي في هذه المسألة ما ذهب إليه 
الشافعيّة من أنْ الدّين لا بمنع وحوب الرّكاة, وأن الذي عليه دين يقال له: أنت مُخّر بين أن 
تسد دَينك, أو أن تخرج الرّكاة من مالك, وهذا هو أعدل الأقوال؛ وذلك لقوّة أدلتهم. 

وأمّا ما استدل به الخالفون؛ فیجاب عنه عا یلی: 

-)١‏ أمّا الاستدلال بأثر عثمان ذينه؛ فإنّه يجاب عنه بأنّه لا دليل فيه على إسقاط الرّكاة بالدّين, 
وإنما يدل على تقديم الدّين على الرّكاة. 

-)١‏ وأمًا القياس على الحجّ فغير منّجه؛ لأن الجمع بين الحجّ والرّكاة ممتنع؛ وذلك لوجود الفارق 
بين الحجّ والرّكاة, فإن الزكاة تحب على الصبي والبحنون وإن لم يحب الحج عليهما, ويجب الحج 
على الفقبر إذا كلك مقيما كةو وإن 1 يحَقٍ التكاة, عليه فثبت لل اعتبار أحدهما بالآخر في 
الوحوب غير صحيح. 

۳- وآا حدیث: لراذ! كان للرخن ألف' درهتج, عليه ألقن"درَهت #إفلا زكاة عليه»؛ فالجواب 
عنه آثه حدیث لم يروه أحدٌ من أهل السّئن؛ ولم أحده فيما وقفت عليه من المصادر, وغيرٌ حاف 
أن آحکام الشريعة لا تبی الا علی التصوص الثابتة» وهو على فرض ثبوته حمول على من 
استغرقت الدّیون کل آمواله؛ دون غیره. 

-)٤‏ وأمّا حديث معاذ ظله: «أمرت أن آحذ الصدقة من أغنيائهم؛ فاردها في فقرائهم»؛ فیمکن 
أن يجاب عنه بما قرّره الإمام الاوردي؛ حيث قال: «أما الخبرٌ فو حه ف لن ول دلیله ینفی 
أحذ الصّدقة من ليس بغي وثاني دليله مدفوعٌ بالإجماع على وحود قسم الث یوخذ منه ویدفع 
یه وهو بنو السَبيل؛ تؤحذ منهم الصّدقة عن أموالهم الغائبة» وتُدفع إليهم الصّدقة في أسفارهم 
ا ا 


أ - انظر: الماوردي, «الحاوي الكبير»: ,)811١-.5/(‏ وانظر الرّدٌ على باقي الأدلة: الكاساني, «بدائع 
الصنائم»: (۷/۲). 


E 


ركةٌالدّن اذاکان علی مترملی» 


الفر غ الأوّل: صُورة المسألة: 

آن يكون عند شخص مال قد بلغ نصاباًء وله دين على شخص آخر مقر بهذا الدّين» ومليء 
ی‌ستطیع سداده. فهذا لین ملوك للدائن» ولکته لکونه لیس تحت ید صاحبه؛ فقد احتلفت ۵ 
أقوال الفقهاءء؛ فمنهم من ذهب إلى وحوب الركاة فيه» إلا أنه لا يلزمه إحراجها حى یقبض 
الدّين» فيؤدّي لما مضيء ومنهم من ذهب إلى الوحوب أيضا؛ إلا أَنّهُم يوجبون على الششخص 
|حراجها ولو م یقبض الدین» وعنهم من جك الدّيوك: أنواعاً؛'فأوجب یی بعضها دون الآخر. 
وانفراد الشافعية هنا إلما هوض جزئية, وهيآزمن احراج ‏ زكاة الدی إذا كان على مقر مليء؛ 
حيث أنْهم يوافقون انحنفية :والحنابلة ف وحوب الاجراج: لا "هتم |اعتلفوا ی زمن الاحراج, 
فذهب الشافعيّة إلى وجوب الإخراج ولو لم یقبض الذین, بينما ذهب الآخرون إلى أنه يخرجها 
إذا قبض هذا الدین. 

الفرعٌ القاي: أقوال الفقهاء في المسألة: 

وفيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 


١آ)-‏ مذهب الشافعيّة' : 


ذهب الشافعيّة إلى أن من له دين على مقر به مليء» أله يجب عليه إخراج زكاة هذا الدّين في 
نماية کل حول کالال الذي هو بيده» حی ولو ۸ يقبضه. 


: - الأأن‌صاري, «أسی الطالب»: (۳۵۹۲/۱), واميتمي, «نحفة احتاج»: (۳۳۲/۳), والرملي, «فاية 
احتاج»: (۱۳۱/۳), وقليوبي وعميرة, آهد بن سلامقر (ت۱۰۷۰ه) وشهاب الدّین أحمد البرلسي , رت 
۷هع. «حاشیتا قليويي وعميرة علی کنر الراغبین», ط ۱, دار احیاء الکتب العربية, بیروت, لبنان: (۲/ 


5۱): والشربيئ, «مُغْئ احتاج»: )۲/۲ ,)١‏ والئووي, «احمو ع»: (1/۰ 6). 


؟)- مذهب الحنفيّة 'والحنابلة': 

وذهب ا تفه والحنابلة ل آن زکاته هب علی صاحبه کل عام »إلا أنه لا يحب عليه إخراج 
الرّكاة منه ما م یقبضه فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السّنين. 

- مذهب الالكيّة": 


وأما المالكيّة فقد جعلوا الدّین آنو اعا: فبعض الدّیون يُزكى كل عام وهی دیون التاحر ال 
عن من بضاعة تارية باعها: وبعضها یکی ول من أصله لسنة واحدة عند قبضه, ولو آقام 
عن المدين سنين» وهو ما آقرضه لغیره من نقد» و کذا نمن بضاعة باعها حتکر» وبعض الدّیون 


لا زکاة فیهاء وهي مالم تُقبض من نحو هبة أو مهر أو عوّض جناية. 


۱ - این عابدین, «رد الممأحتار على الذر لمحتا ر»: (57727/5؟) وابن الحمام, ككال الدّين محمّد بن عبد الواحد 
بن عبد الحميد بن مسعوة الاسکندرانني السپواسي, (ت ۸۱ه). «فتح القدیل( شرح احدایق)», دار الفکر, 
بیروت, لبنان, (۱۸/۲ ا )ر واین جيم ر دال لارائ > تاع .اماي تا «العناية شرح اطدایة»: (۲/ 
۸ والكاساني, «بدائع الصّنائع»: ,)١۰/۲(‏ والمترحسي, «المبسُوط»: .)۱۹٥/۲(‏ 

- المرداوي, «الانصاف»: (۱۹/۳), وان قدامتر «لٍْ»: (۲۷۰/4), وابن مفلح, «لفروع»: (۲/ 
۷ والبهوني, «شرح منتهی الارادات»: (۳۹۱/۱, ۳۹۲), و«کشاف القناع»: (۱۷۲/۲, ۱۷۳). 


5 - النفراوي, «الفواکه الدّواني»: (۳۳/۱, ۳۳۰), والعبدري(الوّاق), «التاج والا کلیل»: (۱:۷/۳), 
وات محمد بن عبد الرحمن المغربي, (ت4 5ه ). «مواهب الحليل شرح مختصر خليل», ط١,‏ دار 
الفکر, بیروت, لبنان, ۱۳۹۸ه: (۳۲۲/۲, ۳۲۳), والعدوي, «حاشية العدوي»: ,)٤۸۷/١(‏ ار 
محمّد بن عبد اهر (ت۱۱۰۱ه-). «حاشية وي على ختصر خلیل», ط۱, (تحقیق زکریا عمیرات), دار 
الکتب العلميّةر بیروت, لبنان, ۱۷ ۱ه-۵۱۹۹۷: (۱۸۱/۲). 

4- عرف المالكيّة التاحر المدير بأنّه: (من يبيع بالسعر الواقع ويخلف بغيره, كأرياب الحوانيت ) انظر: 
البغدادي, «الاشراف علی نکت مسائل اخلاف»: (۳۸۹/۱), و«الوسوعة الفقهیّة»: (۱5/۱۰). 

- الاحتکار لغة: حبس الطعام ٍرادة الغلاءر والاسم منه: اللكرة. انظر: ابراهیم مصطفی وآخرون, «العجم 
الوسیط»: (۱۸۹/۱), وآما نی الشرع فقد عرفه النفية بائه: اشتراء طعام ونحوه وحبسه ال الغلاعر وعرفه 
الالکيّة بائه رصد الاسواق انتظارا لارتفاع الأثمان, وعرّفه الشافعيّة باه اشتراء القوت وقت الغلاء, وٍمساکه 
وییعه باکفر من تن للتضییق, وعرفه احنابلة بائه اشتراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء. انظر: الفيّومي, 
«الصباح النیر»: ص: (45 ,)١‏ و«الوسوعة الفقهیْة»: .)٩۱/۲(‏ 


1 
الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 
وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 
- أدلة الشافعيّة: 
استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه بالقياس على الوديعة» حيث قالوا: 
إن من له دين على مقر به مليء قادرٌ على أخذه والتصرّف فيه فلزمه إخراج زكاته» كالوديعة, 
فإِنّه تحب الرّكاة فيها بلا خلاف, فتُقاس عليها مسألتنا' . 
؟)- أدلّة الحنفيّة والحنابلة: 
استدل الحنفيّة والحنابلة على ما ذهبوا إليه عا يلي: 
ارل: أن هذا الدّین ثالت ی الدمّة,فلم پلزمه الاحراج قبل اقبضه کلّا لو کان علی معسر, فلو 


كان الدّين على معسر فإنّه لا يجب إحراخ زكاة.هذا.الدّين إلا إذا قبطله, فكذا هنا" . 


ی 


ثانيا: أن الركاة تحب اله طركى افواساةه:فولل مساطلاة لافقلراله‌وللیقاآین, ولیس من الواساة آن 


يخرج الذي له دين ز كأه مالا ينتفع به . 
فالسفا: وأمّا عن کون مذا الشحص یزکُی الال الدین |ذا قبضه؛ فااّه صار مال ‏ زکاة عند قبضه 
له؛ لکونه صار تحت یده وی ملک فضار کالمادث ابتداء. 


رابا وأا أنه يرك الال الذي قبضه لا مضی من السّنین؛ فذلك لاه ملوك له یقدر علی 
الانتفاع به, فلرمته زکاته» كسائر أمواله. ' 


١‏ - التووي, «احموع»: (۰/۰). والأنصاري, «أسئ المطالب»: ,)355/١(‏ والشربيئ, «مُغ 
امحتاج»: ,)١75/7(‏ والقليوبي وعميرة, «حاشیتا قليويي وعمیرة»: (۵۱/۲), واميتمي, «حفة احتاج»: (۳ 
/), والرملی, «فاية احتاج»: (۱۳۱/۳), وابن فا «الّغي»: (۲۷۰/4). 

5 - ابسن عابدین, «رد الحتار على الدّر الختار»: (۳۰۱۷/۲), والکاسانن, «بدائع الصنائع»: (۱)۱۰/۲ 
والسرخسي, «الب‌سوط»: (۱۹/۲), وان ا «المغي»: (۲۷۰/۶), والبهوتي, «شرح منتهی 
الارادات»: (۳۹۱/۱, ۳۹۲), و«کشّاف القناع»: (۲/۲ ۱۱۷ ۱۷۳). 

مق 

* ب الصادن المتابقة: 


1۷ 
۳ أدلّة المالكيّة: 
استدل الالكية علی ما ذهبوا الیه بأن ار كاة نما بمب علی الال, لا نی غيره, والدلیل علیه قوله 
٤ ۲ 5‏ 58 ۱ 
تعالى :و حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز کیهم با وصل علیهم 4 ۱ 
وجه الدلالة: أن «من» هنا بمعيئ «في» والمعيئ: «في أموالهم»؛ فدل ذلك على أنه لا يحب في 
مال عن غيره, وما دام في الذمّة فليس عال . 
توضيح ذلك: أن المالكيّة يرون أن الدّين لا يُعدَ مالا وذلك لكونه في الدّمّة والرّكاة ما تحب 
على المال, فالتتيجة أن الرّكاة لا تحب على الدّين, لكونه ليس مالاً. 
الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 
إن سبب انفراد الشافعيةق هدم امس التي صق -أمويب: 
أوّلا: عدم وحودادليل شرع في المسألة يحسم النَرَاع؛ ولذلك [إجدنا أن كل فريق للحأ إلى 
القياس, وكل قياس لهأوجهة نظر تختلف عن وجهة نظر القياس الآخرأ 


انسیاً: لاف اتسار سب يب بس سحيام حكماً, فمن رأى أنه ما 


حقيقة, وهم الشافعيّة, ذهبوا إلى وجحوب الزّكاة فيه, ومن رأى أنه مال حكما لا حقيقة, وهم 


المالكيّة, ذهبوا إلى عدم وحوب الزّكاة فيه على تفصيل عندهم گنه اقا 

الفرغٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

إن الناظر في هذه الأدلة يروف أن كل فول له ادف ی إلا أن الذي يترجح في نظري هو مذهب 
اه واه مان زک ا ا ل ا إلا أنه لا يحب عليه إخراج الزكاة منه 
مالم یقبضه فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السّنين؛ وذلك لأنْه الأقرب إلى مقاصد الشريعة 
الي تراعي جانب الأغنياء كما راعت جانب الفقراء, فلو ألزمنا الدّائن بإخحراج زكاة هذا المال 
قبل قبضه, فَإنّنا نثقل عليه؛ وذلك لأنّْه من امحتمل أن لا يكون معه من المال ما يكفي لإخحراج 
الزكاة, كما أنْنا ألزمناه بالإخراج كل عام؛ لأنّه مالك لهذا المال, وقد حال عليه الحول. 


1 "۳ س هی 
- سورة التوبة الایة: (۱۰۳). 
2 س 5 س س 

- البغدادي, «الإشراف»: ,)۳۸٤/١(‏ والعدوي, «حاشية العدوي»: ,)٤۸۷/١(‏ والنفراوي, «الفواكه 


.)۳٣١ ,۳۳٤/۱( الدواني»:‎ 


1۸ 
وأمّا ما استدل به الخالفون؛ فنجاب عنه ما يلي: 
-)١‏ فأمًا قياس الدين على الوديعة فغيرٌ متّحه؛ دق ا ی کا ت د ا 


يعتزلة ما في يده؛ لأن المستودّع نائب عنه في حفظه, وأن العين في الوديعة باقية علی حاما, ويده 
كيده, بخلاف الدّين الذي لا تبقى العين فيه على حالما" . 

؟)- وأمًّا الاستدلال بالآية: «حذ من أموالهم وان مال اللّین لا یعتبر مالاً لکونه ی 
لذم ة فلا يستقيم؛ وذلك لأن الدّين إذا كان على مقرٌ مليء فانه یعتبر كأنّه بيد الشخص الدّائن 
فی زکیه, ولکن لا يزکیه الا ذا قبضه؛ لا ذکرنا. 











1 - ابن قدامة, «المغ»: (۲۷۰/۶). 





وا وا وهی : 
من عنده خمس وعشرون من الإبل» ول يكن في ماله بنت مخاض ولا ابن لبون 


المبحث الثاني: 


من عنده مس وعشرون من الابل» وم نكن في ماله هت خخاض'ولا ابن لبون': 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 
إذا كان عند شخص حمس وعشرون من الإبل» فإنّه إذا حال الحول عليها, وجب عليه أن يخرج 
بنت مخاض, ولكن إذا لم يكن في إبله بنت مخاض» فماذا يحب عليه أن يخرج؟ 
احتلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فمنهم من ذهب إلى آنه يتعيّن عليه إخراج بنت مخاض أو قيمتهاء 
ولا بحزئه احراجپاین لبون مكافا ومنهم _من_ذه ب اإلى نمس یچ ابن لبون مكافاء وهؤلاء 
احتلفوا قي ما لوم يكن في ماله ابن لبون هل يِتَعيت علي شراء بنلك مخاض» أم أنه مخيرٌ بين 
شراء بنت مخاض أو ابن لبون؟ 
الفرع الثاین: آقوال الَهّاء ف هذة المسألة: 
وفيما يلى مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 
-)١‏ مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعيّة إلى أن من وحبت عليه بنت مخاض ول يكن عنده منهاء أله يخرج ابن لبون 
مکاٰماء» فإن لم يكن عنده ابن لبون في ماله» فائه یر بين شراء بنت مخاض أو ابن لبون» ثم 


يُخرج ما اشتراه زكاة عن ماله. 


۶ 


' - بنت المخاض: هي اليّ استكملت سنة ودخلت في الثانية» سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض» وهي 


الحوامل. انظر: النُووي, «المجموع»: (۳۰۱/۰), واین قدامة, «الُغي»: (015/5). 

* - ابن اللبون: هو الذي استكمل سنتين ودخحل في الثالثة» سمي بذلك لأن أمه وضعت وصارت ذات لبن. 
انظر: التووي, «المجموع»: (۳۵۱/۵), وابن قدامة, «المغي»: (05/5). 

3 الشربين, «مُغين المحتاج»: (58/7)» والهيتمي, «تحفة المحتاج»: (517/8, »)5١17‏ والرّملي, «فاية 
احتاج»: (۵۰-5۹/۳), والأن‌صاري, «أسین الطالب»: (۳۳/۱), والقليويي وعميرة, «حاشيتا قليوبي 


وعمیرة»: (۷/۲), والّووي, «ابحمو ع»: (۳۳۸/۰). 


۷۱ 
9)- مذهب الحنفيّة': 
وذهب الحنفيّة إلى أن من وحبت علیه بنت مخاض وم یکن عنده منهاه أّه یتعین عليه شراء 
واحدة مکافا؛ أو آن یقَدّر قیمتها ویدفعه ز کاة. 
#)- مذهب المالكيّة "والنابلة": 
ری ا ا ا 
يجزئه ابن لبون فإن لم يكن في إبله ابن لبون وأراد أن يشتري, لزمه شراء بنت مخاض» ولا يجزئه 
أن يشتري ابن لبون. 
الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 
وفیما یلی ذ كر أبرز + يسم ن لىن اة: 
- أدلة الشافعيّة: 
استدل الشافعيّة على م ذهبوا إليه بالأثر والقياس: 
أولا: أمًا الأثر؛ فظاهر حديت أبي بكر الصديق 25 ف الحتاب الذي كتبه إلى أنس بن مالك له 
و وفيه: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» هذه فريضة الصّدقة الي فرض رسول الله 4 على المسلمين 


الکاسان , «بدائع الصّنائع»: (۰)۳/۲ والسّرحسي, «المبسّوط»: ,)١517 ,٠١١/۲(‏ والزيلعي, «تبيين 
اقائق»: (۲۷۱/۱, ۲۷۳), والبابرني, «العناية شرح اغدایق»: (۱۹۲-۱۹۰/۲», واحدادي, آبو بکر بن 
علي بن محمّد الحدّادي العبّادي اليميّ الرّبيديّ, (ت٠٠/ه).‏ «الجوهرة النيّرة شرح مختصر القدوري», 
الطبعة الیریة: (۱۱۸/۱), واين امام, «فتح القدیر»: (۱۹۲-۱۹۰/۲), وابن حیم, «البحر الرّائق»: (7/ 
TT,‏ 


5 - العبدری(الواق), «الاج والاکلیل»: (۰۸۷/۳ والنفراوي, «الفواکه الدّواني»: (۳۲/۱, ۳۳), 


والبغدادي, «الاشراف على نكت مسائل اخلاف»: (۳۷۱/۱), واخرشي, «شرح ختصر خلیل»: (۲/ 
١‏ ) الصاوي, آجمد آبو العباس, رت ۱۲۱ه). «بلغة السالك لأقرب السالك علی الشرح الصغیر», 
ط۱, (تحقیق عبد السّلام شاهین), دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان, ۶۱۵ ۱ه-۸۱۹۹۵: (9۹/۱). 


9 - ابن قدامقر «الغق»: (/۱۷, ») والبهوت, «كشاف القناع»: (1۸/۲ 0۱ وابن مفلح, «الفرو ع»: 
(۳۲۲/۲, ۳۲۳), والرداوي, «الانصاف»: (۲-۰۱/۳), والرحیباني, «مطالب آوی النهی»: (۳/۲). 


VY 


ا ر ار ا آن قال: «واذا بلغت مسا وعشرین ففیها ببت خاد إل أن 
تبلغ حمسا وثلاثين» فإن لم يكن فيها بنت مخاضء ففیها ابن لبون ذکر»" 

وجه الدّلالة: أن هذا الخبر عام وظاهر في الدّلالة على التُخيير'. 

انسیا: وأمّا القیاس؛ فان کل ما جوز احراجه ذا کان له مالکا جوز (حراحه |ذا ابتاعه قیاسا 
على ابن المحاض '. 

)- أدلة الحنفيّة: 


وأمّا الحنفيّة فقالوا: إن الي يلل قد حدّد بنت الخاض, وإنما عدل إلى ابن لبون إذا لم يكن في 
ماله بنت الحاض؛ لاله اعتير يذه المعادلة في المالية معي, وهو النَظر إلى القيمة؛ فإن الإناث 
من الإبل أفضل قيمة من الذكور, والمسئّة أفضل قيمة من غير المسئّة» فأقام كلع زيادة السّنّ في 
التقول عنه ونقطّان الذكووقءف اقول ليه تاف ينقظات السّنَلقٍ المنقول عنهء ولكن هذا 
یختلف باحتلاف الأوقات_وكلأمكنة فلو عيًا اليل اجن الللبون مر| غير اعتبار القيمة أدّى إلى 
الإضرار بالفق راء رأ ىالا اطي ديار بإب اللا مىلاتء و كلدل شا دفع القيمة في الرّكاة جائز 


,)15/5( في الرّكاة: (بابٌ في زكاة السّائمة)‎ )١5”10( رواه أبو داود, «ستن أبي داود»: برقم‎ - ١ 
في الزّكاة: (بابٌ في زکاة الابل), وره/۲۷, ۲۸) في زكاة الغنم,‎ )١8/5( والنسائي, «السّنن الكبرى»:‎ 
/۱( والدار قطیق, «سنن الدّار قطی»: برقم (۲۰۹), (۱۱۲/۲), وامحاکمر «الستدرك علی الصتحیحین»:‎ 
والبيهقي, «سنن البيهقي»: (۸۳/4) في کتاب الز کاة:  باب کیف فرض الصدقة), وأهد,‎ ,)۲۹۲-۰ 
«السند»: (۲۳/۱), برقم (۷۲), وصححه شعیب الأرنؤوط في تخريجه للمسند.‎ 

ا «المُغي»: (۱۸/۶). 

- الاوردي, «الحاوي الكبير»: (۷۹/۳), وابن قدامة, «الُغي»: (۱۷/۶, ۱۸), والرملي, «فاية احتاج»: 
١-49/5(‏ ه), والأنصاري, «أسئ الطالب»: (۳۶۳/۱), والقلیوي وعميرة, «حاشیتا قليوبي وعميرة»: (۲ 
.(v/‏ 

-السرحسي ر «البسوط»: (۱5۵۱/۲, ۱۱۵۷ والكاساني, «بدائع الصنائع»: (۳/۲), والبابرتي, «العناية 
شرح احدایة»: (۱۹۰/۲, ۱۹۲), واحدّادي, «اوهرة الیر»: (۱۱۸/۱), وابن معام «فتح القدیر»: ( 
۲ ۱۹۲). 


۷۳ 
)- أدلة المالكيّة والحنابلة: 
امنتدل المالكيّة والكنابلة غلى ما ذهبوا إليه بالأثر والقياين: 
أوّلا: أمّا الأثر؛ فما روي في الحديث: «فإن لم یکن فیها بنت خاض فابن لبون» أي يجزئه أن 
يُخرج ابن لبون إذا كان في إبله ابن لبون, فدل أنه إذا لم يكن فيها ابن لبون أنه لم يخير. 
ثانسيا: وأمًا القياس؛ فلأن بنت المخاض وابن اللبون استويا بالعدمء فلزمته بنت المخاض, كما لو 
استويا في ا 
ثالثا: أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: «فمن م یکن عنده بنت جص على وجههاء وعنده ابن 
لبون» فاته قبل منه ولیس معه شيء»" 
وجه الذّلالة: الہ َر ما وسوسو وکر ا . 
رابعا: اة ورد في! بعض الألفاظ: «ومن بلغت عنده صدقة بنت خاض» ولیس عنده الا ابن 
لبون» . 
وجه الدّلالة: أن هذا وچ سر سجن وای الو ن رخ سیه حم 
الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 
سبب انفراد الشّافعيّة هنا هو أن الْنَصّ الذي ذكر أنصبة الإبل, لم یذ کر خکم المُحص الذي ۸ 
يوحد عنده ابن لبون, ما هو الواحب عليه؟ كما أن الخلاف في فهم حديث أنصبة الإبل, اذى 
أيضا إلى هذا الخلاف والانفراد. 
- هو جزء من حدیث آيي بکر طقف الستابق, ص: (۷۱). 
ان «المُغي»: (۱۸/۶). 
7 - هو جُرَء من حديث أبي بكر 5ه السّابق, ص: (071). 
سين دام «المُغي»: (۱۸/۶). 
” - هو جزء من حدیث آيي بكر 5ه السّابق, ص: (07/1. 
5 - البغدادي, «الاشراف»: (۳۷۱/۱), و «العونة»: (۳۸۲/۱, ۳۸۷), والصاوي, «بلغة السّالك لأقرب 


المسالك»: ,)057/١(‏ والنفراوي, «الفواكه الدّواني»: 47/1"), وابن قدامة, «المغي»: ,)١ 8 ١07/59‏ 
والبهوت, «كشاف القناع»: .)١158/7(‏ 
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الفرع الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

الذي يترجّح لدي في هذه المسألة هو مذهب المالكيّة والحنابلة من أن من وجبت عليه بنت مخاض 
ولم يكن عنده منها, أنه يتعيّن عليه إخحراج ابن لبون, فإن لم يكن في إبله ابن لبون؛ فإنّه يحب 
علیه آن يشتري بنت خاض ویخرجها زكاة عن إبله؛ وذلك لما يلي: 

أوّلاً: قوة أدلتهم وصحتها في الذلالة على ما ذهبوا إليه. 

ثانسیا: آلهما لو استویا في الوحود لم يجر ابن لبون, فكذا إذا عدما ون راما فاثه لا 
یجزثه ابن لبون. 

وأمّا ما استدل به الخالفون؛ فیجاب عنه .ما یلی: 

1)- ما الاستد ل(ل-بظاحسوسدیت سکس نیوج ِدْض الحديث ول على باه 
الو جود؛ لأن ذلك لإرفق به, اغتاء له عر الشراء, ومع عدمه لا یستقی عن الشّراء, فکان شراء 
الأصل أولى . 

۲- وأمُا القیاس علی_این الحاض, فلا_وحه له ودلك لاه حاءق] بعض آلفاظ احدیث كما 
تقدم: «فمن لم يكن عنده بنت خاض علی وجههاء وعنده ابن لبون فاّه یقبل منه ولیس معه 
شي ع» , فقوله: وعنده ابن لبون, قد معتبر, وإهماله يؤدّي إلى إلغاء کلام الشرع, والأصل تنزیه 
*)- وأا الحنفية فإنّهم لم يأحذوا بالحديث بالفهم الذي أحذ به الجمهور؛ وذلك بناء علی أن 
إحراج القيمة حائز عندهم في جميع أبواب الزّكاة, وهي مسألة خلافية بين الحنفيّة والجمهور, 
وليس هذا محل بسطها والكلام عليها . 


- ابن قدامة, «المغي»: .)١۷/٤(‏ 
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وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: كيفية تقوم عروض التجارة. 


الطلب الثاي: نقصان قيمة العروض ف الحول عن التصاب. 


۷٦ 
الطلب الاوّل:‎ 


Eo 
که میم عروض النجارة‎ 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

أن يشتري شخص عروضًا للتجارة بدنانير أو بدراهم, فإذا بلغت هذه العروض نصاباً آخر 
الحول وأراد أن يزكي هذه العروض, فبماذا يقَوّمها, هل بالفضيّة مطلقاً, أم بما اشتراه من ذهب 
أو انسلف أ انعو فع للفقراء ؟ 

احتلف الفقهاء في هذهالسألة نيهم من حعال_تقوعها بالفضِّةمطلقا, ومنهم من جعل تقوعها 
ما اشتراه من ذهب آوافضة, ومتهم من حعل تفوفها عا هو آنفع للفقرژء. 

الفرغ الثانی: أقوال الفقهاء في المسألة: 

وفيما يلي مذاهب الفلهلمقي-_هذمالسألة: 

0- مذهب الافعية: 

دمب الشافعيّة إلى آنه إذا کان رس الال نقدا نصابا؛ فاله یقوم آحر امحول عا اشتراه به من 


ذهب أو فضّة» ويزكيه إذا بلغ نصابا عند حولان احول. 


1 - العروض: جمع عرض, وهو غیر مان من الال, علی احتلاف آنواعه, من الّبات والعقار وسائر المال. 
الع ف ون «لْغ»: (۲۹/۶). 

> الاتضارير لاشین ابعر نو زه ورزالعور النيتةه وان الکتب العلمیه بیرو کر لبتاا: 
۸ ه: (۱9/۲), والتووي, «احموع»: (۲4/۲, ۲۵ واميتمي, «نحفة احتاج»: (۰)۲۹۵/۳ 
والرملي, «هماية احتاج»: (۱۰۱/۳), والقليويي وعميرة, «حاشیتا قليويي وعمیرة»: (۳۹/۲), والاوردي, 
«امحاوي الکبیر»: (۲۸۸/۳), والشربین, «مَغْن احتاج»: (۱۱۰/۲), وابحمل, سلیمان بن عمر بن منصور 
العجيلي, ت۰4 ۱۲ه). «فتوحات الومّاب بتوضیح شرح منهج الطلاب», ومنهج الطّلاب لشیخ الاسلام 
زكريا الأنصاري, وهو مختصر منهاج الطالبين للنووي, ط١,‏ ( تعليق وتخريج الشيخ عبد الرزاق غالب 
المهدي), دار الفكر, بيروت, لبنان: (559/5). 
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وتوضيح ذلك: أن يشتري الشّحص عرضا عئي درهم أو بعشرين ديناراء فيقوم آخر الحول به 
أي بالدّراهم أو بال دّنائير فإن اشترى بالدّراهم وباع بالدّنائير» وقصد الأجارة مستمر وتم 
الحولء فلا زكاة إن لم تبلغ الذنانیر ال باع يما قيمة الدّراهم الى اشتری ار وهكذا. 

؟)- مذهّب الحنفيّة 'والحنابلة': 

وذهب النفيّة والنابلة لل آن عروض التّحارة (ذا حال علیها احول وراد الشّتحص آن یقوّمها 
لیحرج زكاتماء أن علیه آن یقوّمها ما هو آنفع للفقراء والساکین, بأن تقوم ما يبلغ نصابا من 
ذهعب آو فضَة, وسواء أَقومت بنقد البلد الغالب م بغیره, وسواء آبلغت قيمة العروض بکل من 
الذهب والفضّة نصابا, أم بلغت نصاباً بأحدهما دون الآخر, فيلتزم في كل الحالات تقويم السّلعة 
بابح لآ 

توضيح ذلك: إذا ال احول,علی العروض,:وقیمتها بالفضة نصابا, ولا تبلغ نصابا بالذهب, 
قومت بالفضَة؛ لیحیل للفقی‌منها حظ, ولی کانیت قیمتها بالفطلا دون التصاب, وبالذهب 
تبلغ نصابا, وّمت باللأهب؛ لتحب الرّكاة فيها, ولا فرق بين آن یکلان اشتراها بذهب أو فضّة 
آو عروض. 

۳ مذهب المالكيّة": 

وذهب المالكيّة إلى تقوم عروض التّحارة بالفضَة» سواء ما یبا ع بالذهب, أو ما يباع غالبا 
بالففضة» فيقوّمهما بالفضّة, فان کانت العروض ثباع هما, واستویا بالتسبة إلى الرّكاة, خير 
لاجر بین تقوعهما بالذهب و بالفضة, وعلی القول بأن الذهب والفْضة أصلان, فیعتبر الافضل 


- البابر, «العناية شرح اطدایت»: (۲۲۰/۲, ۰۲۲۱ والسُرحسي, «الیِسُوط»: (۰۱۹۲/۲ واین امام, 
«فتح القدیر»: (۲۱۸/۲, ۲۲۰), واحدّادي, «احوهرة التَیر»: (۱۲/۱), وابن حیم, «البحر الرائق»: ( 
۲ )) وداماد آفندي, عبد الرهن بن محمّد بن سلیمان الدعو بشيخي زاده, (ت۱۰۷۸ه). «حمع 
الأفر في شرح ملتقى الأبحر», دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان: .)۲١۸/١(‏ 

3 - المرداوي, «الإنصاف»: »)١55/9(‏ وابن داف «الُغي»: o9‏ , 6 والبهوني, «شرح منتهی 
الإرادات»: ,)457/١(‏ و«كشاف القناع»: (؟/55 5), وابن مفلح, «الفروع»: .)١١٠١/۲(‏ 

3- الحطاب, «مواهب الجحليل»: (؟/4 9), والبغدادي, «الاشراف علی نکت مسائل اخلاف»: (۶۰۳/۱, 
4 ۰)ر وانظر: «الوسوعة الفقهیِة»: (۲۷۵-۲۷/۲۳). 


VA 


للمساكين, واشترط المالكية لتقوم عروض القجارة أن ينض" للقاحر شيء ولو درهم ولا 
يشترط أن ينض له نصاب» فان ۾ ينض له شيء تي سنته فلا تقوم ولا زكاة. 

ويرى المالكيّة أن التاحر إِمّا أن یکون مور أو مرآ و اشک هو لای رضت اسا الأضواق 
وارتفا ع الأسعار, والدیر هو من یبیع بالسعر الحاضر ثم يخلفه بغيره وهکذا, کالبقال » نجوه. 

فا کر يشترط لوجوب الرّكاة عليه أن يبيع بذهب أو فضّة يبلغ نصاباً, ولو في مرّات, وبعد أن 
يكمل ما باع به نصاباً يزكيه ويزكي ما باع به بعد ذلك وإن قل, فلو أقام العرض عنده سنين, 
فلم يبع, ثم باعه فليس عليه فيه إلا زكاة عام واحد يزكي ذلك المال الذي يقبضه, أمّا المدير فلا 
زكاة عليه حن يبيع بشيء ولو قل كدرهم, وعلى المدير الذي باع ولو بدرهم أن يقوم عروض 
ومذا يتبين أن تقو [السلع عند المالكيةإهو للتّاحرالمدير خماصة دون التَاجر احتکر, وأن احتکر 
لیس علیه لکل حول كاة فیما-اچتکره, بل بز کیه لمام واحد ,عند بیع وقبض فنه, أمّا عند ساگر 
الفقهاء فان احتکر کفره, علیه لکل حول ز کاة". 

الفر غ الثالث: أدلة الأقوال” 

وفیما بلی ذکر آبرز ما استدل به کل فریق علی ما ذهب اليه نف هذه السألة: 

)- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على ما ذَهَبوا إليه بما يلى: 


أوؤلا: أن تضاف الغرض ب علك: با اشتراة به فتجب الزّكاة فيه» وتُعتبر به كما لولم يشتر به 
شيئاً, فالثٌحص الذي برید آن یکی العرض ینظر ال الال الذي اشتراه به الذي هو أصله". 


١ 1‏ 0 ا بر ۵ MNE‏ ی ان ما 
- ينض: من نض ينض تنضيضا, والتنضيض: هو تحول السلعة إلى نقد, قال أبو عبيد إنما يسمونه ناضا إذا 


تحوّل عيناً بعد أن كان متاعا؛ لأنه يقال ما نض بيدي منه شيء أي ما حصل. انظر: الفيّومي, «المصباح 
المنير»: ص: ,)5١١١(‏ و«الموسوعة الفقهيّة»: .)١55/١١١‏ 

* - انظر: «الوسوعة الفقهیة»: ( ۲۷/۲۳, ۲۷۵. 

7 - القليويي وعمیرةر «حاشیتا قليويي وعمیرة»: (۳۹/۲), والاوردي, «انحاوي»: (۲۸۸/۳), والشربيئ, 
«مَغن احتاج»: (۱۱۰/۲), والکاسانن, «بدائع الصنائم»: (۲۲/۲), واللّووي, «احمو ع»: (۲4/۰). 


۷۹ 


ثانيا: آن المشترّى 5 وحکم البدل یعتبر باصله, فاذا کان مشتری بأحد النقدین, فتقوعه عا 
هو أصله أولى . 

9)- أدلة الحنفيّة والحنابلة: 

استدل الحنفيّة والحنابلة على ما ذهبوا إليه مما يلى: 


او زان ا فتجب الرّكاة فيهاء كما لو اشتراه بعرض وف البلد نقدان 
مستعملان» تبلغ قيمة العرض بأحدهما نصاباء ولان تقوعه حظٌ الساکین؛ وش دی ا حظٌ 
کالأصل . 

ثانيا: أن الدّراهم والدّنانی وان کانا ف الثمنية والتقوم هما سوای لکنّا رجحنا آحدهما .عرحح؛ 
وهو النَظر للفقراء» والأحذ بالاحتياط الأول . 

۳( أدلّة المالكيّة: 

استدل المالكيّة على ماإذهَبوا إليه عا يلي: 


لا یقوم الصَدّق اه خنپسوتب رسپ دنممسیست-آن- مسج ون ما, ولأنها لأأصل ی 
از کاة. 


2 


انسیا: یقوم بالأحظ للمساكين إذا كان الذهب والفضّة أصلان؛ لأن التقوم لحقهم, فهم أهل 
از که ات نا 

ال‌فا: وأَمّا سبب الّفریق بين الدیر واتکر؛ فلان الزكاة شرعت نی الموال النامية, فلو زکی 
السلعة کل عام - وقد تکون کاسدة - نقصت عن شرائها, فیتضرّر, فاذا ز کیت عند البیع؛ فإن 


تالقان الاش 

ا الکاسان, «بدائع الصنائع»: (۲۲/۲), والسرحسي, «البسّوط»: (۰)۱۹۲/۲ وابن اشمام, «فتح 
القدیر»: (۲۲۰-۲۱۸/۲), والبهوت, «شرح منتهی الإرادات»: (475/1), و«كشاف القناع»: (17/7” 
), وابن مفلح, «الفرو ع»: (۵۱۰/۲), واین قدامة, «الُغي»: (۲۹۳/۶). 

3 - المضادر السابقة. 

* - امحطاب, «مواهب الیل»: (۳۲/۲), والبغدادي, «الاشراف علی نكت مسائل الخلاف»: (۰۳/۱؛ 


(f, 


۸۷۰ 


كانت ربحت, فالرّبح كان كامناً فيها فيخرج زكاته: ولأنه ليس على المالك أن يخرج زكاة مال 
و ال ا 

الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 

إن سبب انفراد الشافعية في هذه المسألة هو عدم وجود نصّ صريح في موضع التراع, ولهذا فقد 
ذهب كل فريق إلى الاستدلال بالأقيسة والأدلّة العقليّة, وكذلك هل يُنظر في التقوم إلى أصل 
المال الذي اشترى به؟ أم يُنظر إلى ما كان فيه الحظ أكبر للفقراء؟ فالشافعيّة نظروا إلى الأصل 
وقالوا: إن التقوبم يكون آحر احول ما اشتراه به من ذهب أو فضّة. 

الفرع الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

وبعد هذا الاستعراض لذاهب الفقهاء وأدأتهم ر فلا يسم الباحث إلا أن يُسجّل الملاحظات 
التالية: 

)- إن التقدير بالأحا للفقراء ییدو منطقياً'للؤهلة الأؤق, إلا أن التريعة الإسلامية وازنت بين 
مصلحة الفقراء وإإشتلحة أرباب الأموال: وعن هنا حاعت "نکم باشتراط بلوغ الال شاا 
لتجب فيه الزّكاة, فلم توجب الشريعة الزّكاة في قليل المال ا الاموال, ولانّه 
يحب أن يبلغ المال الح الذي بعكن أن يواسى منه الفقراء. 

فاد الّقدیر بالفضَة ق آیامنا هذه یعین آن الالك لقدر قلیل من اتال حب عله ا كاه 
قيمة نصاب الفضّة في هذه الأيّام تبدو ضئيلة وقليلة, وهذا من شأنه أن یوحب ال كاة على من 
لديه مال قليل ربّما كان هو أحوج إليه من غيره, وهذا فيه إضرار بأرباب الأموال. 

۳- ان قسول الشْافعيّة باعتسبار رأس الال يبدو منسجماً مع القياس والقواعد, لكنّه لا يبدو 
منسجماً مع مقاصد الشريعة ال ید التوازن من آبرز حصاتصها, والذي من میادینه الوازنة بین 
مصلحة الفقراء و مصلحة آرباب الأموال. 

۶)- ومن هنا فان الذي بیدو ‏ راححا نی هذه السألة, هو تقوم عروض التجارة باللهب؛ 
وذلك لأنْ الذهب أكثر ثباتاً واستقراراً من الفضّة, كما أن تقوم به يراعي حانب أرباب 
الاموال فضلا عرن آله الاقرب ال مقاصد الشريعة والانسب للعکمة ان اشتراط التصاب. 


- المصادر السسابقة. 


۸۱ 


وعلیه؛ فان القول بالتقوم بالفضَة یبدو بعیدا ولا نمرة عملية له ی آیامنا هذه, ثم نا ی هذه 


لیام نقرّم عروض التحارة بالتقود, نم نحسب ال كاة فیها علی نصاب الذهب. 





AY 


نمصان قيمة العروض في أثناء الحول عن النتصاب 


الفرعٌ الاول: صورة المسألة: 

إذا كانت عند شخص عروضٌ بتحارق فَإنّه تجب عليه زكاتها إذا حال عليها الحول بلا حلاف , 
ذا اء غر تر ل عاق عزون الجارة الیع لفت تاا اه حب علد ا كا لكن ان 
قيمة هذه العروض لقصت ف أثناء الحول عن التصاب, فهل ينقطع الحول ويستأنف إذا بلغت 
القيمة نصاباًء أم أنه لا ينقطمٌ الحول؟ 

احتلف العلماء ی هذه المسألة, "فحتم من دشب إلى بُطاذن الول الأول» وأن على هذا الشخص 
أن يستأنف حولاً لخديدا, وأن العتبر جمیع اتلدؤل ,نهم من ذهب إلى أن العبرة بآخر الحول 
وأن التقصان ی أناء ال لانیو نز ومنهتم امن ذهب إلى 'أنالعسويظ لا الحول دون وسطه. 
الفر غ الثایي: أقوال الفقهاء في المسألة: 

وفیما یلی مذاهب الفقهاء یی هذه المسألة: 

-)١‏ مذهب الشافعيّة': 

ذهب الشَافعية پل آن العتبر ق نصاب زکاة عروض التحارة نما هوق آعر احول فقط فلو أن 
EE E E O a a E a‏ 
قيمته نصاباً آخر الحول. 


1 دالو دوه اتصالبن ۰:6 0۱۱۱/۷۱ وان قدامة, «لْغ»: (۲۹/4). 

- الووي, «روضة الطالبین»: (۰)۱۲۳/۲ و«ابحموع»: (۱/۲, ۱۷), والشربین, «مغی احتاج»: (۲/ 
۱۰۷۲ والرّملي, «فاية احتاج»: (۱۰۲/۳), والأنصاري, «الغرر البهیّة»: (۱۰۳/۲), و«آسی 
الطالب»: (۳۸۳/۱), والبجيرمي, سلیمان بن محمّد بن عمر, (ت۱۲۲۱هب). «التجرید لنفع العبید», (وهو 
حاشية للبجيرمي علی النهج), دار الفکر العريي, بیروت, لبنان: (۳۵/۲, ۰ ۳). 


۸۳ 
9)- مذهب الحنفيّة': 
وذههب انفيّة ی آن العتبر ی ز ة عروض التجارة إِنُما هو في طرفي الحول دون وسطه فلو 
کان النصاب کاملاً ق ابتداء حول وانتهائه, فتقصانه فیما بین ذلك لا پسقط الرکاة. 
۳)- مذهب المالكيّة "والنابلة": 
وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أن المعتبر جميع الحول» فلو نقصت قيمة العروض عن التصاب في 
أثناء الحول» فَإنّه ينقطع الحول» ويستأنف رل ويد وه او فش بلوغ تفن تا فإذا 
بلغت نصاباً ابتدأ الحول من حينئذ؛ ولا يحتسب بما مضى, وابتداء الحول يبدأ من وقت بلوغ 
العروض نصاباً. 
الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 
وفيما يلى ذکر آبرز ما استدل نه کل فريق عقي ما ذهساإليه في هذه السألة: 
)- أدلة الشافعيّة: 
استدل الشافعية عاو عتبان-النصات-ق-احن-الحول-فقط, بان نساب التّجارة یکمل بالقیمق 
والقيمة تزداد وتنقص ی کل ساعة؛ وذلك لتغیر السعر لکثرة رغبة الّاس وقلتها وعرّة الستلعة 
و کثرقا» فیشق على صاحب العروض تقويم ماله في کل یوم فاعتبر الكمال عند وحوب الز كاة 
وهو آخر الحول غذه الضرورة". 
)- أدلة الحنفيّة: 


واستدل الحنفيّة على اعتبار النّصاب في طرفي الحول ما يلي: 


۱ - الزيلعي, «تبیین الحقائق»: (۲۸۱/۱)» والبابرت, «العناية شرح الهداية»: »)۲۲٠/۲(‏ وابن اام «فتح 
القدیر»: (۲۲۱/۲), والسرحسي, «البسَوط»: (4۳/۳). 

* - البغدادي, «الاشراف على نكت مسائل الخلاف»: (۳۸۵/۱), و«العونة علی مذهب عام الدینة», 
(حقیق ودراسة ميش عبد احق), الکتبة التجارية, مکة الکرمة: (4۰۳/۱, 4 4۰). 

1 - البهوي, «کشاف القناع»: (۳/۲ ۰۲ وابن قدامة, «لْغ»: (۲۱/4, ۲۲), والرحيبانني, «مطالب 
أولي النهى»: (959/7, .)٠٠١‏ 

8 - الهيتمي, «تحفة المحتاج»: (597/8)» والشربيئ, «مُغين المحتاج»: »)٠١5/7(‏ والرّملي, «فاية المحتاج»: 
(۱۰۲/۳, ۱۰۳), والکاسان, «بدائع الصّنائع»: (17/7). 


A٤ 


أولاً: أن كمال التصاب شرط وجحوب از کاق فیعتبر وجوده ق أوّل احول و آخحره لا غير» لأن 
أوّل الحول وقت ننعقاد السّبب» وآخره وقت ثبوت الحكم, فأمًا وسط الحول» فليس بوقت 
انعقاد السبيت) ولا وقت ثبوت الحكم» فلا معن لاعتبار كمال التصاب e‏ 

ثانيا: أنّه إذا كان المعتبر جميع الحول؛ فإن النُصاب يحتاج إلى أن تُعرف قيمته في كل وقت؛ ليعلم 
أن قيمته فيه تبلغ نصاباء وذلك يشقّ عليه, والقاعدة أن المشقة تحلب التيسير, وأن الدّين يسر". 
")- أدلة المالكيّة والحنابلة: 

واستدل المالكيّة والحنابلة علی ما ذهبوا الیه عا یلی: 

او ان خولان ان غلی نمیا فرظ وت ار کاه ف ول تانب اي وس انش روا 
يُتصوّر حولان الحول عليه؛ وهذا لو هلك التَصِاب في_خلال الحول فإنه يتقطع الحول". 

ثانسياً: أله لو كان ع شخص تضلب من الخدي و كام سائمةر فحطها علوفة في وسط الحول, 
فإنّه ييطل الحول, فكلا هاهنا". 

الغا: آله مال يعتبر له الول الصا نح عتا ن كمال الصا في جميع الحول, حيث أن 


الشارع م يو حب الزكاة على مال حى يبلغ نصابا ويحول عليه احول, وعروض التحارة تعتبر 
ما ا 


^ - البابرت, «العناية شرح الهداية»: »)۲۲٠/۲(‏ والكاسان, «بدائع الصنائم»: .)١۷/۲(‏ 

2 - الكاساني, «بدائع الصّنائع»: (11/7)» وابن قدامة, «الّغي»: .)١57/4(‏ 

7 - الصدران نفساهما, والبغدادي, «الاشراف علی نکت مسائل الخلاف»: (۳۸۲-۳۸۵/۱), و«العونق»: 
05/1١‏ 6). 

“ حابن قدامة, «اللغي»: (67/4). 

7 - انظر: البغدادي, «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»: ,)۳۸٦-۳۸١/١(‏ و«المعونة»: .)٤٠٤/١(‏ 


الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 

الذي يدو ل أن سبب انفراد الشَافعيَّة نی هذه السألة هو ما یلی: 

أولا: عدم وجود نصّ شرعي يحسم التراع؛ وطذا بنحد آن کل قول لا لل الاستدلال بالقیاس 
ثانيا: احتلافهم في عروض التّجارة, هل هي كسائر الأموال الى لا بدّ من وجود التصاب من 
أوّل الحول حى تحب الرّكاة, أم أنه لو اشترى الشخص العروض بشيء يسير دون التصاب أله 
يبدأ الحول من هذا الوقت؟ فمن رأى شرط النُصاب من البداية, وهم المالكيّة والحنابلة, ذهب 
إلى تأثير نقصان قيمة العروض عن التّصاب في أثناء الحول, ومن لم يشترط التصاب من البداية, 
وهم الشافعيّة, ذهب إلى عدم تأثير التتقصان, وأن العبرة بنهاية الحول, وأمّا الحنفيّة؛ فقد نظروا 
إلى وقت انعقاد الس وثبوتبکم,فقالوا بن العبرة باوّل حول وإأخره. 

الفر غ اطخامس: الرَاجح من الأقوال: 

وبعد هذا العرض لذاط"الفقهاء وأذلتهم؛ فائه لا یستع.الباعث الآ [یسجُل اللاحظات التالية: 
0 ا الأحذ فيه يرجح ان ای بت ای عفن 
آتها تنقص عن الصاب؛ بسبب حرکة البیع والتّجارة الي بحعل التّاحر يربح أحيانا, وير 


أخياز آحری. 


۲ 


رن اش و ن کات ا ھی یی ا کاه فان کول حول ملك 
قیال اد کا ىعن حو لان رل غل ق را ون الم وهو لف الاب اون 
الحول, وبين الحكم, وهو وحوب إحراج الزكاة آخخر الحول, فاعتبروا طرفي الحول لزكاة 
العروض. 

۴)- إِنْ قول المالكيّة والحنابلة يبدو أنه هو الأرجح من جهة الأدلّة؛ وذلك لأن العروض مال 
كسائر أموال الرّكاة, فيجب اعتبار كمال التصاب فيها في جميع الحول, كسائر الأموال الي 
يعتبر لها ذلك. 


۸٦ 

وت اا ادل ار جات ع ا ا 

أولاً: إن القول بأن التقوم يَش في جيع الحول لا يصح؛ لان غر القارب للتصاب لا يحتاج إلى 
تقوم؛ لظهور معرفته وسهولتها, والمقارب للتصاب إن سهل عليه التقوم قوّم, وإن م يسهل عليه 
فإنّه يحوز له أن يتحرّى ويؤدّي الرّكاة مع الأخذ بالاحتياط, وهذا مثل المستفاد على اللصاب في 
انعا رل وان سهل علیه ضنبط موافیت التملث زکاه عند خولان اطول علی کل حزء 
على حدة, وإن ل يسهل عليه؛ فله تعجيل زكاته مع الأصل . 

ذانسیا: EA‏ تم ان ار ار ره تاد السیی هو خرن وم ده 
الحكم. فيجاب عنه بأن الشّارع اشترط في الال حي تحب فيه الزكاة, أن يحول على التصاب 
الحول في العام كله, ولم يشترط أن أن يكون بلغ نصاباً في أوّل الحول و آحره فقط. 


1 - انظر: ابن قدامة, «لْعِْ»: (۲۰۲/4). 


الطلب الأوّل: ضمٌ الذهب إلى الفضّة في إكمال الصاب: 
المطلبُ الثاني: بيع نصاب الرّكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه: 


A۸ 
الطلب الاول:‎ 


ضضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

أن يجتمع عند شخص ذهب وفضّة, ولم يبلغ أحدهما نصابء ولكن إذا ضمّ أحدهما إلى الآخر, 
فانه یکتمل الصاب كأن يكون عنده مائة درهم وسبعة عشر مثقالاً من الذهب, فهل تحب 
الزكاة في ماله إذا حال عليه الحول أم ل 

احتلف الفقهاء فسهذم مسأل نمنيم من قال يضم الذ هب الى الفضّة في تكميل التصاب» 
ومنهم من قال بعدمٌ الضم وا از فک #قويقالة صاب اعون يحسب كل واحد 
منهما على حدة. 

الفر غ الثاین: آقوال الفقهاء ف السألة: 

وفیما يلى مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

1)- مذهب الشافعيّة': 
ذهب الشافعيّة إلى أن من اجتمع عنده ذهب وفضّة ولم يبلغ أحدها نصاباه آئه لا یضم أحدهما 
إلى الآحر في تكميل التصاب؛ فلو كان عنذه لخمسة عشر مثقالاً من الذهب» ومئة و مسون 
درهماًء وحال الحول عليهماء فإنّه لا تحب الرّكاة عليه» وكذلك لو كان عنده من أحدهما ما بلغ 
نصاباء ومن الآخر مالم يبلغ درجة التصاب» وحال حول علیهماه فائه يزكي الذي بلغ نصابا 


دون الآخر. 


1 - الأأن‌صاري, «آسق الطالب»: (۰)۳۷۷/۱ والهيتمي, «تُحفة المحتاج»: (/573)» والشربيئ, «مُغئ 
احتاج»: (۹4/۲). والرّملی, «فاية احتاج»: (85/9), والتّووي, «المجموع»: .)٤۹۲/٥(‏ 


۸۹ 
؟)- مذهب الحنفيّة' والمالكيّة'والحنابلة': 
عند شحص کما ق الصورة السابقة الین عند الشافعيت فائه تحب الرکاة علیه فیهما» ویز کیهما 


یی 


الفر غ الثالث: أدلّة الأقوال: 
وفیما یلی ذکر آبرز ما استدل به کل فریق علی ما ذهب الیه فى هذه السألة: 
0- أدلة الشافعیة: 


استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه عا یلی: 


! - البابرتي, «العناية شرح افدایت»: (۲۲۳/۲, ۲۲), والسرحسي, «البسوط»: (۲۱/۳), وابن عابدین, 
«رد المحتار على الدّر المختار»: (؟/054»), والزّيلعي, «تبيين الحقائق»: ,)587/١(‏ والحدّادي, «الجوهرة 
لیرق»: (۱۲۵/۱), واین اشمام, «فتح القدیر»: (۲۲۲/۲, ۲۲۳), واین محیم, «البحر الرائق»: (۲4۸/۲). 
5 - العبدري(الواق), «التّاج والا کلیل»: (۱۳۸/۳), والبغدادي, «الاشراف علی نکت مسائل اخلاف»: ( 
۳۹۹-۱), واحطاب, «مواهب اطلیل»: (۳۲۳/۲), والنفراوي, «الفواکه الَواني»: (۳۳۱/۱), 
والعدوي, «حاشية العدوي»: (4۸۳-۸۲/۱), وعلیش, «منح ابملیل»: (4۰/۲). 

: - الرداوي, «الانصاف»: (۱۳۹/۳), والبهوني, «شرح منتهی الارادات»: (4۳۰/۱), و«كشّاف 
القناع»: 54/99 ), وابن قدامة, «المغ»: (۲۱۱-۲۱۰/۶4), وابن مفلح, «الفرو ع»: (41۱/۲). 

“ - احتلف القائلون بالضمٌ في كيفيّته على قولین: 

فذهب مالك وأبو يوسف ومحمّد وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون بالاأحزاء فلو كان عنده خمسة عشر 
مثقالاً ا و ار ل نصاب, وان نصاب, فیکمل منهما تصاب, و کنا 
لو كان عنده ثلث نصاب من أحدها وثلثان من الآحر ونحو ذلك, وذهب أبو حنيفة إلى أنه يضم أحدهما إلى 
الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخر مما هو أحظ للفقراء, أي يضم الأكثر إلى الأقل, فلو كان عنده نصف نصاب 
فضة, وربع نصاب ذهب تساوي قیمته نصف نصاب فضة فعلیه الز کاة. انظر : ابن دام «الّْغي»: ۲۱۱/9 


), و «الوسوعة الفقهیة»: (۲۲۸/۲۳, ۲۶۹). 


0 


أوّلاً: قول رسُول ال :«لیس فيما دون حمس أواق صدقة»'. 

وجه الدّلالة: أنه إذا قلنا بضمٌ الذهب إلى الفضّة في إكمال التصاب؛ فإنّنا قد أوجبنا الرّكاة في 
آقل من خس آواق, ونکون قد حالفنا نصر حدیث ر 

ثانياً: أن الذهب والفضيّة مالان يختلف نصاهما, وإذا اختلف نصاههما؛ فإنّه لا يضم أحدهما إلى 
الآخر, قياساً على أجناس الماشية, فإنّه لا يْضمّ حنس إلى جنس في الماشية, فكذا هنا" . 

ثالفا: أن الذهب والفضّة جنسان تحب الرّكاة في عينهما, فوجب أن لا يُضَمٌ أحدهما إلى الآخر, 
قياساً على مر والزبیب, فاّه لا یضم آحدهیا إلى الآخر في تكميل التَصاب, فكذا هاهنا . 
ویجاب عن أدلة الشَافعیة: «بائه (ذا اتحد الالان معوّ, فلا یعتبر اعتلاف الصُورة کعروض 
لّجارة, وغذا یکمّل نصاب کل واحد منهما بعروض الجارةر ولا یعتبر اعتلاف الصورة, کما 
إذا كان له أقل مأل عشريةةمنقالاً وأقك؛مق :ماتخ درهم‌وله عروش للتّجارة, ونقد البلد قٍ 
ان تراهم وال نان سواء, فان شاء كجل) بدءنشائي* النتهنية وان اء كمّل به نصاب الفضّة, 
بخلاف السوائم: لذن اجکم هناك متعلقل بالصَززة والمعن و همات نلفان ر فتعذر 
تکمیل نصاب آحدهما بالات 

؟)- أدلّة الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 


استدل ابلمهور علی وحوب ضم الذهب إلى الفضة .ما يلي: 


1 - رواه البخاري, «صحیح البخاري»: (۲۷۱/۳) في الزكاة: (باب ز كاة الرق), ورباب من دی ز کانه 
فلیس بکنر), و(باب لیس فیما دون مس ذود صدقة), و(باب ليس فيما دون خمسة أوسّق صدقة), ومسلم, 
«صحيح مُسلم»: (917/9) في باب الرّكاة في فاتحته. 

7 - الماوردي, «الحاوي الكبير»: (۲۹۹/۳), والتووي, «المجموع»: (457/5), والهيتمي, «تحفة المحتاج»: 
(۰»۲۰۹/۳ والشربيئ, «مُغين المحتاج»: »)۹٤/۲(‏ والرّملي, «فاية الحتاج»: ,)۸٦/۳(‏ والمرداوي, 
«الإنصاف»: ,)١55/9(‏ وابن قدامة, «المغ»: «(T/9‏ وابن حزم, علي بن أحمد بن سعيد, (ت ٤٥٦‏ 
ه). «امحلى», دار الفكر, بيروت, لبنان, .)١95/5(‏ 

* > المصادن السابقة: 

“ - الكاساني, «بدائع الصتائع»: (۲۰/۲). 


1١ 


أوّلا: قوله تعالى: #إوالذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوفا في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
3 ۱ 

أليم © . 

وجه الدّلالة: أن الله ذكر الذهب والفضّة, ثم قال: «ولا ينفقونها», وذلك راجع إليها, فلولم 
یکونا ق ال کاة واحداً لکانت هذه الكناية راجعة الیهما بلفظة الننية, فیقول: «ولا بنفقوشما», 
فلمّا کی عنهما بلفظ ابحنس الواحد ثبت أنْ حخکمَهما ق الكاة واحد. 

ثانیا: قوله 4 :«يي الرقة ربع العشر» ۲ 

وحته التلالة: آن الرقة لفظ تطلق ویراد.به الذهی والفعبه معا, کما بطلن غلی القطة وتجدما: 
فهي اسم يجمع الذهب والفضّة. 

ثالفا: أن نفع الاش والفضّة و احد, وا لمقصود منهما متحد؛ فانها قیم التلفات, وأروش 


ابنایات , وأثمان البياعلات , فوجتتب_أن بصت سدهما ار کأحنام] لفضَة وأحناس الذهب. 
رابعا: أن الوحوب فإ ز كانمما ربع العشر ي کل حال, وا یتفق الواگب عند ائحاد الال". 


الفر غ الرّابع: سبب الانفراد: 

سبب انفراد الشافعيّة في هذه المسألة هو أَنّهِم ووت اذهب ولفعة کل منهما أصل بذاته, 
ويختلف نصاب كل واحد منهما عن الآخرء وأنّه م اختلف التُصابان فإنّه لا يضمٌ أحدهما إلى 
ال"حر, بینما یری اممهور آن اعتلاف النصاب لا یور ی ذلك". 


1 - سورة الوبة الایة: ره ۳). 


* - هو جُزء من حدیث آيي بکر الطویل الذي تقدّم تخريجه في مسألة من عنده مس وعشرون من الابل و 
يكن في ماله بنث مخاض ولا ابن لبون, وهو حديث صحيح كما تقدم ض 57 

7 - انظر: السرحسي, «البسُوط»: (۱۹۳/۲), والكاساني, «بدائع الصّنائع»: (50/7), والبغدادي, 
«الاشراف علی نکت مسائل اخلاف»: (۳۹۹/۱), والنفراوي, «الفواکه الدّوانيٍ»: (۳۳۱/۱), والاوردي, 
«الحاوي الکبیر»: (۲۲۰۸/۳, ۲۰۹), والبهوتي, «کشاف القناع»: (۲۳۶/۲), وابن قدامة, «لْغن»: (/ 


0 


یه وق دی لزید ب خیم شین احیر ره هی واه ای واه شم )زا 


.)۲۰ ۱۱۹/۲( (تحقيق عبد ابحید طعمة حلي), دار العرفة, بیروت, لبنان, ۶۱۸ ۱ه-۸۱۹۹۷:‎ ,١ 


۹۲ 


الفر غ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

الذي يظهر لي بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم أن الرّاحح هو مذهب الشافعيّة وهو 
عدم وحوب ضمٌ الذهب إلى الفضّة في إكمال التصاب؛ وذلك لا يلي: 

وله أن ادلتهم وأقيستهم تؤيّد ما ذهبوا إليه من عدم ضم الذهي إل القدة اق .كال النصات: 
انسیا: أن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضّة, وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنّه لا بمكن القول 
بضم آحدهما إلى الآخر. 

وأمّا ما استدل به الخالفون؛ فیجاب عنه ما يلي: 

- فا الاستدلال بقوله تعایل:«والذین یکنرون الذهب والفضَة ولا پنفقوفا»؛ فیحاب عن 
ذلك بأن الآية لا دلالة فيهاء لأئهم إن حعلوها دلبلا على تساوي حکمهما من کل وحه, ۸ 
يصح لاحتلاف نصا وإن حظلوها دلیلا علی "تساو سحکنهما من‌گوحه, قلنا عوجبها وسوّینا 
بين حكميهما قي وحواب الزكلتكيبة'! 

)- وأمّا الاستدلال بدِيث::«في لرقة ربعا الِعُشي» 4 فيُجابك بع ذللك].ما يلي : 

أوَلاً: أنه إن صح ذلك 2¿ IES‏ 0 المفصود به آبانه در ألزكاة الواجبة, فلم يجر أن 
یعدل به عمّا له. 

فاسیا: اه و جاز ضنهما_ لان الاسم جبههما و از ضم الابل والبقر اد الحم الاشیة 
فالفا: أَنْ الرّقة في اللغة تطلق على الفضّة فقط" . 

)- وأمّا قياسهم على أجناس الفضّة وأجناس الذهب, فالمعى فيه أن الفضّة جنس وإن تنوّعت؛ 


فلذلك ضمّ بعضها إلى بعض, وليس الذهب من جنسها فلم يجر أن يضم إليها“ . 


7 - انظر: الاوردي, «اخاوي الکبیر»: (۲۹۸/۳, ۲۹۵). 

“جد لصوو اسان 

7 - انظر: النسفي , «طلبة الطلبة»: ص: ,)۱٩(‏ والطرزي, «الغرب»: ص: (1۸۶). 
* - انظر: الاوردي, «احاوي الکبیر»: (۲۸/۳, ۲۹۹). 


۹۳ 


بیع نصاب الزکا ما عبر قبه ا حول جنسه 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا باع شخص نصاباً للزكاة, مما يُعتبر فيه الحول بحنسه, كالإبل بالإبل, أو البقر بالبقر, أو الغنم 
بالغنم, أو الذهب بالذّهب, أو الفضيّة بالفضّة؛ فهل ينقطع الحول ويستأنف حولاً جديداً أم أنه 
بيني حول الثاني على حول الأوّل؟ 

اختلف الفقهاء في هذه مس ةك ف مني مو قال سناع حو الثاني على_ يرل الأوّل, ومنهم من قال 
بانقطاع الحول» ومنهم من فرق بن الأمان وغيرها. 

وانفراد الشافعيّة هنا إِلما هو في حزئية, وهي في ما إذا تاع آلشحص لیا من التصاب بجنسه في 
حالة الأثمان؛ لأنهم والّْقوآ-الحتفيّة ف غي رالا مان كما سيآن. 

الفر غ الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة: 

وفيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

: مذهب الشافعيّة'‎ -)١ 

ذهب الشافعيّة إلى أن من باع نصاباً للرّكاة ما يُعتبر فيه الحول بحنسه في أثناء الحول, أنه ينقطع 
ات ی و وان ی ا أو بغير جحنسه, وسواء أكان ذلك في 


الماشية أم في غيرهاء فلا ينبن حول نصاب على حول غيره بحال. 


1 - التووي, «امجموع»: ».)١9/7(‏ والأنصاري, «أسئ المطالب»: »)7514/١(‏ والشربيئ, «مُغي احتاج»: 
(۰۷۹/۲ والتّووي, «روضة الطالبین»: (۱۰۰/۲, ۱۰۱), واميتمي, «نحفة احتاج»: (۲۳۰/۳, ۲۳۰), 
والرملي, «فاية احتاج»: (1/۳). 


۹٤ 

۲)- مذهب الحنفيّة': 

أمّا الحنفيّة, فقد وافقوا المالكيّة والحنابلة في الأثمان, ووافقوا الشافعيّة فيما سواها؛ فلو باع نصابا 
لل ركاة» ما یعتبر فیه امحول بجنسه فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون التصاب من الاأنمان فلا ینقطع امحول. 

والحالة الثانية: أن يكون من غير الأثمان» فينقطع الحول. 

#)- مذهب المالكيّة والحنابلة': 

وذهب الالكيَة واطنابلة یل آأن من باع تن للزکاق مٌا یعتبر فیه احول بجنسه. کالابل بالابل 
أو البقر بالبقر» أو الغنم بالغنم» أو الذهب بالذهبء أو الفضّة بالفضّة» أنه لا ینقطع احول وین 
حول الاي على حول دوقم 

الفر غ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز م استدل به كل فريق على ما :ذهب ,إليه في هذه السألة: 

- أدلة الشافعيّة: 


استدل الشافعيّة على ما ذَهَبوا إليه مما يلى: 


تت لخن «بدائع الصنائع»: (4/۲ ۰۱5-۱ والبابرتي, «العناية شرح امدایة»: (۱)۱۹۸-۱۹/۲ 
والسّرحسي, «المبسُوط»: ,)١17/7(‏ والرّيلعي, «تبيين الحقائق»: ,777/١(‏ 775), والحدّادي, «الجوهرة 
التيّرة»: ,)١17//1(‏ وابن الُمام, «فتح القدير»: ,)١7/9(‏ وابن تُحيم, «البحر الرائق»: (771/7), وابن 
عابدین, «ردّ الحتار علی الدر الختار»: (۲۷۷/۲, 0۲۷۸ 

5 - النفراوي, «الفواكه الدّواني»: ,)797/١(‏ والعبدري(لمواق), «التّاج والإكليل»: (37/9), والحطاب, 
«مواهب الجليل»: (577/5), والخرشي, «شرح مختصر خليل»: ,)١57 ,1١57/7(‏ والدّسوقيء محمّد 
عرفة, (ت۱۲۳۰ه). «حاشية الدٌسوقي علی الشرح الکبیر»» (تحقیق: محمّد علیش). دار الفکر؛ بیروت, 
لبنان: (۳۹/۱, 44۰), والصَاوي, «بلغة السالك لأقرب السالك »: (۱۰۱/۱, 1۰۲), وعلیش, «منح 
امحلیل»: (۱۲/۲), والرداوي, «الانصاف»: (۰)۳۱/۳ وابن مفلح, «الفرو ع»: (۳۶۲/۲), والبهوت, 
«کشّاف القناع»: (۱۸۰/۲), والرحيباني, «مطالب و الثهى»: (۲-۲۳/۲), واین قدامة, «الْغي»: 2 
0 


۹0° 


له قول الي : «لا زكاة في مال حي يحول عليه الحول» . 

وحه اللالة: أنْ للستفاة مال لم يَحُل عليه الول فلا زكاة فيه" . 

ثانياً: أن البائع بادل ما تحب الزّكاة في عينه, فوحب أن يكون حول من يوم مُلكه, كما لو بادل 
حا شمن رد 

9)- أدلة الحنفيّة: 

واستدل الحنفيّة على ما ذهبوا إليه ما يلي: 


أوَلاً: أن عموم التصوص الوجبة للز كاة تقتضي ال مها خن تقو الحول إلا ما حص 
بدلیل . 


ثانيا: وأما سبب تفريقلهم بين الأمان وعيرهاء فهو أن الوحوبب ف لذراهم والدنانیر متعلق بالعی 
لا بالعین, والعی قائم[ بعد الاستبدال فلا یبطل حكم الحول كعروض| التجارة, بخلاف السائمة, 
لأن الحكم فيها مالتعلق بالعين, وقد تبدلت العين, قبطل الحول #ُلى الأوّل, فيستأنف للثاني 


تقو 


.)5 5( تقدّم تخريجه ص:‎ - ١ 

* - الأنصاري, «آسین الطالب»: (۳۰۶/۱). 

6 - الصدر السابق: (۱۹۰/۳), والأأنصاري, «أسی الطالب»: (۳۰/۱) والشَربی, «مُغی احتاج»: (۲/ 
۹ وابن قدامة, «المغي»: (۱۳۹/۶), والکاسان, «بدائع الصنائع»: (۱/۲, ۱5). 

“ - الکاسان, «بدانع الصنائم»: (۱/۲, ۰۱9 والبابرن, «العناية شرح افدایت»: (۱۹۸-۱۹/۲), 
والسرحسي, «البسّوط»: (۱۲۷/۲), وابن اشمام, «فتح القدیر»: (۱۳/۲), وابن تجیم, «البحر الرَاق»: 
898 این عایدین, ورد امسار على التر الختار»: (71717/9, 7378), وابن قدامة, «المغي»: (4/ 
۱۳۵ 

e 7ت‎ 


۹1 

۳۲)- أدلة المالكيّة والحنابلة: 

واستدل الالكيّة وانابلة علی ما ذهبوا الیه عا یلی: 

اولا: آثه نصاب يا الیه نماژه ى ل کی حول بدله من جنسه علی حوله, کالعروض". 
ثانياً: أن الذي یبادل تقوی التهمة ق حقّه, آن یکون فعل ذلك قاصدا الفرار من الصَدقة ان 
االجنس واحد والغرض واحد, فلا يبقى ما يحمله عليه سوى ذلك, فلا ينقطع الحول سد لهذه 
۲ 

الذریهة ۱ 

والقاعدة: یقوم البدل مقام البدل ويسدٌّ مسذه ويبي حكمه على حكم مبدله في مواضع کثيرة, 
ومنها مسألتنا. 

الفر غ الرابع: سبب الانفواده 

إن سیب انفراد الَافة نی هذه المستألة يرجع إلى ما پلي: 

آولا: احتلاف الفقيلاء في فِهم قوله ي: «لا زكاة في مال جى يحول عليه الحول»* هل يشمل 
المال الذي يباع في أثأأو عو وس يسوي اسو ساد اة يرون أن لا يشمل المال 
الذي يباع في أثناء الحول مما يعتبر فيه الحول بجنسه, بينما يرى الجمهور أنه يشمل هذا المال. 


ثانياً: الاحتلاف بالأحذ بنظريّة الباعث وسد الذرائع الي توسّع فيها المالكيّة والحنابلة. 


- انظر: النفراوي, «الفواكه الدّواني»: ,)"9*/١(‏ والعبدري(الموّاق), «التّاج والإكليل»: (37/9), 
والحطاب, «مواهب الحليل»: (557/9), والترشي, «شرح غختضر عليل»::1:55/99, ,)1١617‏ والسوقي, 
«حاشية الدّسوقي»: 5٠ ,579/١(‏ 5), والبهوق, «كشاف القناع»: ,)١8١/7(‏ والرّحيباني, «مطالب أولي 
النهى»: (۲۳/۲, 4 ۲), واین قدامة, «الُغي»: (۱۳۰/۶). 

2 - البغدادي, «الاشراف علی مسائل الخلاف»: (۳۸۲/۱). 

7 - ابن رجب, أبو الفرج عبد الرحمن بن مد انبلي, (ت۷۹۰ه). «القواعد», دار العرفةر بیروت, 
لبنان: ص: (۳۱۵). 


عزوق ا (55). 


۹۷ 


الفرعٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

الذي يترجّح لدي في هذه المسألة بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم هو مذهب الشافعيّة 
من أن من باع نصاباً للرّكاة ما يعتبر فيه الحول بجنسه في أثناء الحول أنه ينقطع الحول» ويستأنف 
هل هرید ,“سوام رادل يقس ا ر ی وسواء كان ذلك ف الماشية أو غيرهاء وأنّه 
لا ينبئى حول نصاب على حول غيره بحال؛ وذلك لما يلي: 


الا حل ما عدوا ننه وقول 


۲ 


ثانیا: أن ذلك الحول قد بطل ببطلان الملك, ومن الباطل أن يُعَدَ علیه وقتٌ کان فیه الال لغیره . 
وأمّا ما استدل به المخالفون فيجاب عنه ما يلي: 

إن القياس على عرو ضري ةجاوت قباس سب لفاوق ب ذنالفوقسبيسيساسصي وجهين: 

أحدهما: أن زكائً مال التّجارّة في قيمته لا في عينة, والقيمة المأأحودة في الحالين لم تنقطع 
بالبادلة, وركاة هذا الول ورعينه, والعين قد زالت بالمبادكة. 


والشاني: أن غماء السام بحس بح سس إسبتف يسوبو سبو ألو فور التماء, وثماء المواشي 
يفوت بالبيع وإِنّما يحصل بالحول, فإذا بادل استأنف لفقد النّماء '. 


.)۲۰۸/4( ابن حزم, «احلی»:‎ - ١ 
.)١ = ۹/۳) بت الاوردي, «الحاوي الكبير»:‎ 2 
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وفيه ستة مطالب: 

E 

المطلب الثاي: تعميم صرف الرّكاة على الأصناف الثمانية. 

المطلبُ الثالث: سهم المولفة قلويهم. 

الطلب الرابع: صفقايم السبيام الذي يعطم من الوّكلة. 

المطلب الخامس: إعطاء الرّكاة لمسكين واحد حي يصل إلى دلاحة الغئ. 





الطلب السادس: دهع الزوحة زكاهًا لزوجها. 


13 
المطل ب الْأوّل: 


مصرف الركاز' 


الفر ع الاول: صورة السالة: 

إذا وحدَ شخصٌ مالا من دفن الجاهلية» فإنّه يحب عليه أن بخرج منه الخمس, ويأخذ الأربعة 
أخماس الباقية له» وهذا الحكم أجمع عليه أهل العلم'؛ وذلك لما روى أبو هريرة 5ه عن رسول 
الله ل أنه قال:«العجماء جبار» وفي الرّكاز الخمس»" 


ولكن إذا أراد هذا التشخصم أن خرج_النمسمفأينم_يصوفه؟ 


' - الرّكاز لغة: بمعين المركوز وهو من الركز أي: الإثبات, وهو المدفون في الأرض إذا خفي؛ يقال: ركز 
الرّمح إذا غرز أسفله في الأرض, و راكرٌ؛ أي: ثابتُ» والرّكز هو الصّوت الخفي؛ قال الله تعالى: أو 
تسمع لحم ركزا#سورة مريم الآية: (38). انظر: ابراهیم مصطفی وآخرون, «العجم الوسیط»: ص: (۳۶۹ 
2 

وفي الاصطلاح: هو الكتر والمعدن وحقيقته للمعدن لأن الرّكز هو الإثبات من حد دخل والمعدن هو الذي 
أثبت أصله بحيث لا ينقطع مادته بالاستخراج وأما الكتر إذا استخرج فلا يبقى شيء فلم يتحقق فيه معى 
الإثبات. انظر: النسفي, «طلبة الطلبة»: ص: .)5١(‏ 

وقد احتلف العلماء في حقيقة الركاز الذي تحب فيه الرّكاة:- فذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أن 
الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية» ويطلق على كل ما كان مالاً على احتلاف أنواعه, إلا أن الشافعيّة حضوا 
ٍطلاقه علی الذهب والفِضَة دون غیرهما من الأموال. 

وأمّا الركاز عند الحنفيّة فيطلق على أعمّ من كون راكزه الخالق أو المحلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز. 
انظر: ابن قدامة, «لْغ»: (۲۳۱/۶), و «الوسوعة الفقهیْة»: (۹۹/۲۳). 

قدامة, «المغ»: (۲۳۱/۶, ۲۳۲), ابن اللذر ,«الاجاع»: ص: .)٤٤(‏ 

7 - رواه البخاري, «صحیح البخاري» نی الرّکاة: (باب في الرکاز الشمس) برقم(۹ 0۱۹ (۱۳۸۱/۱, ۳۸۲ 
), ومسلم, «صحیح مسلم» فی امدود: (باب جرح العجماع) برقم(۱۷۱۰), (۱۲۷/۳, ۱۲۸). 


۱۰۰ 


احتلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من ذهب إلى وحوب صرفه قي مصارف الزّكاة» ومنهم 
من ذهب إلى أن مصرفه مصرف الفيء' . 

الفرعٌ الثاي: أقوال الفقهاء في المسألة: 

وفيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

: ' مذهب الششافعيّة‎ -)١ 


ذهب الشّافعيّة إلى أن من وجحد ركازا تمن تلزمهم الرّكاة» أن عليه أن يُخرج الخمس, ويصرفه في 
مصارف الرّكاة. 


؟)- مذهب الحنفيّة"والمالكيّة ‏ والحنابلة” : 


" - الفيء لغة: الظل, ولمع أفياء وفيزء, وتفياً فيه: تظلل, والفيءة ما بعد الأأوال من الظّل, ومنها: الغنيمة 
والخراج, وما رد الله تعال تخلی آهل دنه تن أموال "مر" تحالف_دینه بل افتال: 

وفي الاصطلاح: اسم لالم يوحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب, نحو الأموال المبعوثة بالرّسالة إلى إمام 
المسلمين, والأموال المأوذة على موادعة أهل الحرب, أو هو المأخوذ من مال كافر ثما سوى الغنيمة وسوى 
المحتص بأخذه المحدودين انظر: الرصّاع, «شرح حدود ابن عرفة»: ص۹٤ ,١‏ و«الموسوعة الفقهيّة»: (؟؟/ 
۱۳۸ 

3 النَووي, «المجموع»: (57/57).» والأنصاري, «أسی الطالب»: (۰)۳۸۷/۱ واميتمي , «حفة احتاج»: (۳ 
/۸۷), والقليوبي وعميرة, «حاشيتا قليوبي وعميرة»: (۳۹/۲), والشربيی, «مُغ المحتاج»: (؟/7١٠),‏ 
والرّملي, «فماية احتاج»: (۹۹/۳). 

7 - ابسن لجیم, «البحر الرّائق»: (۲۵۳/۲), والسرحسي, «البسُوط»: (۱۸/۳), والكاساني, «بدائع 
الصنائع»: (1۹/۲), والبابرتي, «العناية شرح اهدایت»: (۲۳۹-۲۳/۲), واین عابدين, «ردّ الحتار علی 
الدّر الختار»: (۲۲۳/۲). 

8 - البغدادي, «العونة»: (۳۸۰/۱, ۳۸۱), و«الاشراف علی مسائل اخلاف»: (۶۱۰/۱): واطاب, 
«مواهب ابملیل»: (۳۰/۲), والنفراوي, «الفواکه الدوای»: (۰/۱ ۶ والخرشي, «شرح مختصر خليل»: 
(۲۱۱/۲, ۲۱۲), والعدوي, «حاشية العدوي»: (4۹/۱, 4۹۷), والدسوقي, «حاشية الدسوقي»: (۱/ 
6۰ والصاوي, «بلغة السَالك لأقرب السالك »: (۱۵4/۱, ۵5). 

7 - الرداوي, «الانصاف»: (۲۰/۳ ۱ وابن مفلح, «الفرو ع»: (۰/۲ ,)٩‏ والبهوتي, «کشاف القناع»: ( 
1, و«شرح منتهی الارادات»: (4۲۷/۱), وابن قدامة, «لْغن»: 0 


١٠١١ 


ASU aS‏ باه رل آن مي ور کار فإنّه يحب عليه أن يخر ج الخمس» 

ویصرفه مصرف الفيء. 

الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 

- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه مما يلى: 

أوّلا: حديث عبد الله بن بشر الخثعمي, عن رجحل من قومه يقال له: ابن حُمّمّة, قال: سقطت 

علي جرّة من دير قديم بالكوفة, عند جبّانة بشر, فيها أربعة آلاف درهم, فذهبت ها إلى علي 

يه فقال: اقلسمها حم تخا سف سنس نسصوبسباسشمُسطاوسوأعطان أربعة أحماس, فلمًا 

أدبرت دعان, فقظال: في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت: نككم. قال: «فخذها فاقسمها 

بينهم» . 

وحه الدّلالة: 41 سال ع وح مق مسا ك م حرا من المعلوم أن الفىء يُعطى 

للأغنياء کما یعطی للفقراء والساکین, فتوجب آن یکون قصد آن مصرفها مصرف الز کاة. 

ثانيا: أنه حقّ واحب ف المستفاد من الأرض, فأشبه الواحب في الثمار والروع, وعا آن الواحب 

في الثمار والرّروع يُصرف مصرف الرّكاة, فكذلك الرّكاز؛ وذلك لوجود الشّبه الذي ذكرناه, 
5 و : لا 

وهو كوهما يستخرجان من الأرض . 


؟)- أدلّة الحنفيّة والحنابلة والمالكيّة: 


۱ - رواه سعيد بن منصور في سننه كما نقله البيهقي, «السنن الكبرى»: )١517 ,١557/4(‏ في الزّكاة: (باب 
ما روي عن علي 5ه في الرّكاز), عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجحل من قومه... وذکر امحدیث, وسند 
هذا الحديث صحیح لولا الرجل الذي م یِسَمّه, فاقتضت هذه الجهالة تضعيف هذا الحديث. انظر: ابن حجر, 
«الّلحیص البیر»: (۳5۱/۲), والألباني, «رواء الغلیل»: (۳۲/۳, ۳۶۳). 

8 - انظر: الأنصاري, «أسئ الطالب»: (۰)۳۸۷/۱ وافيتمي, «نحفة احتاج»: (۲۸۷/۳), والقليويي 
وعميرة, «حاشيتا قليوبي وعمیرق»: (۲۳۹/۲), والشربی, «مَغْي احتاج»: (۱۰۳/۲), والرّملي, «فاية 


احتاج»: (۹۹/۳), 


دنل اشتهور سا دهی اه بل 

اولا: مسا رژوي عن هشیم عن ملد عن الشَعي, أدْ رحلا وحد ألف دینار مدفونة خارجاً من 
المدينة, فأتى يما عمر بن الخطاب #5نه, فأخذ منها الخمس مائى دينار, ودفع إلى الرّحل بقيّتها, 
وجعل عمر يقسم لمائتين بين من حضره من المسلمين, إلى أن فضل منها فضلة, فقال: أين 
صاحب الدّنانير؟ فقام إليه, فقال عمر: حذ هذه الدّنانير فهى لك) . 

وجه الدّلالة: آنها لو كانت زكاة لخصً يما أهلها, ولم يردّه على واحده , وتوضيح ذلك: أنه لا 
رد الباقي إلى واحد الرّكاز علمنا أنّها ليست زكاة, لأنها لوكانت زكاة, لصرفها مصرف 
الزكاة. 


اتا :اا عا ا و و أن رتكا نين رم وال ا و کی 
لغنيمة, آو آن یقال: ان الررکاز,مال بحاهلي حصل الظفز:به من غإر إيجاف خيل ولا ركاب, 
فکان کالفیء . 


الفر غ الرّابع: سبب الانفراد: 
إن سیب انفراد السافيْة ق هذه الساألة یتلخص ‏ آمرین؛ 


-)١‏ عدم ورود نص من كتاب أو 3 يبين مصرف ال رکاز, فلجۇوا ال الاستدلال أده 
أخرى كالقياس ونحوه. 


' - رواه أبو عبيد في كتاب الأموال )۸۷٤ ,۳٤۲(‏ من طریق بحالد عن الشعي, وهذا سند ضعیف؛ لأن 
جالدا فیه ضعف, والشمي ۸ یسمع من عمر. انظر: الألباني, «رواء الغلیل»: (۲۸۹-۲۸۸/۳). 

- ابن قدامة, «لْْن»: (/۲۳۷). 

3 - المصدر السّابق: (575/4, ,)۲١۷‏ والمرداوي, «الانصاف»: (۱۲۵/۳), وابن مفلح, «الفروع»: (۲/ 
٠‏ والبهون, «کشاف القناع»: (۲۲۱۷/۲), و «شرح منتهی الارادات»: (۶۲۷/۱), والبغدادي, 
«العونة»: (۳۸۰/۱, ۳۸۱), واحرشي, «شرح مختصر خلیل»: (۲۱۱/۲, ۲۱۲), والعدوي, «حاشية 
العدوي»: ,٩۹/۱(‏ 4۹۷), والدٌسوقي, «حاشية الدٌسوقي»: (4۹۰/۱), والصّاوي, «بلغة السالك لأقرب 
السالك »: (1/۱ 9-15 15). 


۱۰۳ 
؟)- تعارض الآثار المرويّة عن الصّحابة هد في بيان مصرف الرّكاز, فثمّة آثار يُفهم منها أن 
مصرف الركاز هو مصرف الرّكاة, وآثار أخرى يُفهم منها أن الرّكاز الما تصرف مصرف 
الفيء. 
الفرعٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 
وبعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم فإنّه لا يسعنا إلا أن نسجّل الملاحظات التالية: 
-0١‏ إن القول ذهب الشافعيّة يترتب عليه ما يلي: 
أوّلاً: انتوق کاه ال کاز اعلی. ها ت ی الأعوال الكوية لان الرآییتی الاموال الر کرزة 
ات کی ان قارع شاد موق ار وعدا که اه امن لين 
ابا ل ا ا ت ی 
فا الا مقر انا بكرن مو نا ممق نواد کان مانهب باق ان E AOA‏ 
بخلاف الرّكاة. 
وهذا يدل على أن الترللح باته فیء-آقرب.ل الصواب م-القول باتهزنکاة . 
9)- إِنْ الأثر المرويّ عن على 5ه الذي استدل به الشّافعيّة لا يصلح أن يكون حُجَّة لما ذهبوا 
إليه؛ وذلك نا يلي: 
أوّلاً: أله أذ و یسمٌّ, وهذه ابلهالة تقتضي ضعف هذا الحديث . 
ثانياً: أن متنه لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ فان ی یال ]فا كان يواه قر امن سما يا 
والفيء يُعطى للفقراء والمساكين كالرّكاة. 


١‏ - العغيمين, محمد بن صاح, (ت ۲۱ ۱ه). «الشرح الممتع على زاد المستقنع», ط ,١‏ مؤسسة آسام 
للنشر, الرياض, السعودية, ۱ ۱هت: (/۹۵, 61). 


* - انظر: ابن حجر, «الّلحیص البیر»: (۳۰۱/۲). 


۱۰ 


©)- إن الأثر المرويّ عن عمر 5ه الذي استدل به الجمهور رُوِي من طریق بحالد عن الشتمي, 
وهذا سند ضعیف؛ لأن غالدا فيه ضعق, والشعي م يسهع من عمن, ومن العلوم أن العف 
لا يُستدل به في الأحكام الشرعيّة, وهذا حكم شرعي؛ فلا يۇحَذ به هنا . 

4)- أن قياس الركاز غلى حمس الغنيمة أولى من قياسه على زكاة الرُروغ والثمار, لأن الشبه 
نوت الرکاز وخس الغنيمة أقوی؛ لا کلیهما خموس وزالت عنه ید الکافر, بخلاف الب بین 
الرّكاز والرّروع والثمار؛ فإن وجه الشّبه بينهما هو أن كليهما مُستخرج من الأرض. 

ه)- الذي يترجح في نظري هو مذهب الجمهور من الحنفيّة والمالكية وال حنابلة من أن مس 
الركاز يُصرف مصرف الفيء؛ وذلك لما ذكرنا؛ فإذا وحد الإنسان ركازا عليه علامة الكفر, 
فحكمه حكم الفيء, يصرف في مصال المسلمين العامّة. 




















- انظر: الألبان, «رواء الغلیل»: (۲۸۹-۲۸۸/۳). 








تعميم صرف الرّكاة على الأصناف المانية 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا وجبت الرّكاة على شخخص, وأراد أن يزكي ماله, فأين يضع هذا المال ؟ ولمن يعطيه؟ 

أثفق الفقهاء على أن أهل الرّكاة هم الأصناف الثمانية الذين ممّى الله في كتابه بقوله: «إإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهمم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل فريضة مرم شو اش عام حكيم )الك هام هو ز_أنسيقتصر في إخراج زكاة ماله 
لصنف واحد, أم آنه ب عليه ستاب ميغ الأضاقت مان الي س الله في كتابه؟ 

احتلف الفقهاء ق هذه المسألة؛ فمنهم من ذهب إلى حواز دقع الزكاة لصنف واحد من 


الأصناف الثمانية, ومتهم من ذهب إلى يجوب استيعات الأصناقة التإلانية. 


الفر غ الثانی: آقوال الفقهاء في السألة: 
وفيما يلى مذاهب الفقهاء ق هذه المسألة: 


س 


1)- مذهب الشافعيّة' : 

ذهب الشافعيّة إلى أنه يجب تعميم الرّكاة على الأصناف الثمانية, وإعطاء كل صنف منهم الثمن 
منّ الرّكاة المتجمّعة, وتفصيل مذهبهم في ذلك: أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القَسْم إن 
قسم الإمام وهناك عامل, فإن لم يكن عامل, بأن قسم المالك, أو حمل أصحاب الأموال زكاقم 
إل الامام, فالقفسمة على سبعة آصناف, فان فقد بعضهم فعلی الوجودین منهم, ويستوعب 


E 


2 - الشربین, «مغعی احتاج»: (۱۸۹/4, ۱۹۰), والأأنصاري, «آسین الطالب»: (4۰۳/۱), والقليويي 
وعميرة, «حاشیتا قليوي وعمیرة»: (۲۰/۳), وافيتمي, «تُحفة احتاج»: (۱۷۰/۷, ۱۷۱), والرّملي, 


«ماية احتاج»: (۱۵/۲, ۲ ۱). 


١٠١5 


الامام من ال کوات انحتمعة عنده آحاد کل صنف وجوبا, ٍن کان الستحقون في البلد, ووفی 
هم المال, وإلا فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف على الأقل'. 

؟)- مذهب الحنفيّة "والمالكيّة"والحنابلة" : 

ذهب الحنفيّة والمالكيّة و الحنابلة إلى أله لا يجب تعميم الرّكاة على الأصناف کلها, سواء كان 
الذي يؤدّيها إليها رب المال أو السّاعي أو الإمام, وسواء کان الال کتیرا أو قليلاً, بل يجوز أن 
تُعطى لصنف واحد أو أكثر, ويجوز أن تُعطى لشخص واحد. 

الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفیما يلي ذکر آبرز ما استدل به کل فریق علی ما ذهب الیه ی هذه السألة: 

)- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على لا ذهبوا إليه .نا يلي : 


اولا: قوله تعالى: «إأنما الصدقات للفقراء والساکین والعاملین علیهالرالولفة قلوهم وقي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الأسوابزب انسیا فویضتسوسازمسوارزسویپسحکیم وا 


1 - انظر: الشربیی, «مغيْٰ احتاج»: (۱۸۹/۶, , والتووي, «المجموع»: (۱۲۷/۲- ۱۶۰۹). 

2 - ابن تُجيم, «البحر الرّائق»: (751/7), والكاساني, «بدائع الصّنائع»: (41/5, 4/8), والسترحسي, 
«الب‌سوط»: ,)٩/۳(‏ والژیلعي, «تبین القائق»: (۳۰۰/۱), وابن تجیم, «البحر الراق»: (۲۲۰۱/۲), 
والبابرت, «العناية شرح احدایق»: (۲۲۱۵/۲, ۲۰۲), واحدّادي, «امحوهرة الیر»: (۱۲۸/۱), وابن اشمام, 
«فتح القدیر»: (۲۵/۲, ۲۲ ۲), واين عابدین, «رد الحتار على الدّر الختار»: (۳۹۵/۲). 

7 - العبدري(لواق), «التّاج والاکلیل»: (۲۳7/۳, ۲۳۷), والخرشي, «شرح مختصر خلیل»: (۲۲۱/۲), 
والبغدادي, «العونة»: (4۱۸/۱), و«الاشراف علی مسائل اخلاف»: (۶۱۸/۱, ۶۱۹), وا محطاب, 
«مواهب امحلیل»: (۳۳/۲), والدٌسوقي, «حاشية الدسوقي»: (4۹۹/۱), والصَاوي, «بلغة السالك لأقرب 
المسالك »: 55/١9‏ 555). 

3 - الرداوي, «الانصاف»: (۹/۳؟ ۲), والبهوتي, «کشاف القنا ع»: (۸۸/۲ ؟), وابن مفلح, «الفروع»: ( 
۲ والرّحيباني, «مطالب أولي النهى»: .)١51/9(‏ 


7ح سوزة اک ا 3 


1۰۷ 


وجه الدلالة: أن الله أضاف جیم الصّدقات إليهم, فاللام للتمليك, وأشرك بينهم بواو التشريك, 
فدل على آله ملوك هم مشترك بينهم, فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كأهل الخمس '. 

انیا: نقل الامام الَووي الإجماع على آنه لو قال شحص: هذه الدنانير لزيد وعمرو وبكر 
رت بينهم, فكذا هنا . 

- أدلة الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 


احتج الحنفية والمالكية والحنابلة على ما ذهبوا إليه ما يلي: 


أَوّلا: حدیث: «توخذ من آغنيائهم فتردٌ علی فقرائهم» " 
وجه الدّلالة: أن الفقراء صنف واحد من أصناف أهل الرّكاة الثمانية, ومع ذلك فإن الحديث دل 
على أن ال کاة تصرف ول ااختوایسفتملس 


۱ - الووي, «احموع»: (۱۳/۲), الشربی, «مَغْي احتاج»: (۱۸۹/4, ۱۹۰), والأنصاري, «أسق 
الطالب»: (4۰۳/۱), والقليويي وعميرة, «حاشیتا قليويي وعمیرة»: (۲۰/۳), واميتمي, «حفة احتاج»: ( 
۷ -۱۷۱), والرملي, «فاية احتاج»: (۱۲۲-۱۲۵/۲), وابن قدامة, «لْغن»: (۱۲۸/۶). 

2 - الثووي, «المجموع»: .)١155/5(‏ 

3 - أخحرجه البخاري» «صحيحٌ البخاري»: (551/8, /ه8) في الرّكاة: (باب لا يُوحذ كرائم أموال الناس 
في الصّدقة, وباب وحوب الرّكاة, وباب أخذ الصّدقة من الأغنياء ونرد في الفقراء), وفي المظالم: (باب الاثقاء 
والحذر من دعوة المظلوم), وفي المغازي: (باب بعث أبي موسى ومُعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع), وفي 
التوحيد: (باب ما حاء في دعاء الي بلك امه إلى توحيد الله تبارك وتعالى), ومسلم, «صحيح مسلم»: /١(‏ 
۳۸-۷) في الإبمان: (باب الدّعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام). 


۱۰۸ 


ثانيا: أن هناك وقائع أعطى فيها النِي كلل ا 9 واحد آو آفراد, منها: «أّه عطی سلمة 
بن صخر البياضي صدقة قومه» 0 قال لقبيصة ظيه: «أقم يا قبيصة حى تأتينا الصّدقة فنأمر 
لك يما» . 


ثالفاً: أن اللام في آية الصّدقات بمعين «أو», أو هي لبيان المصارف, أو هي للاختصاص, ومععى 
الاعتصاص عدم خروجها عنهم . 

الفرغٌ الرّابعٌ: سبب الانفراد: 

إِنْ سبب انفراد الشافعيّة هو اختلاف الفقهاء في الغرض من الواو في آية الصّدقات, فهم يقولون 
أن الواو في الآية للتشريك, فوجب استيعاب جميع الأصناف لذلك, بينما يرى الحمهور أن الواو 
في الآية إِنُما هي للعطف فقط, أو هي لبيان الأصناف المستحقين للرّكاة دون إرادة الشريك. 
الفرعٌ الخامس: الرّاجيح من الأقوال: 

الذي یترجح لدي بعلاٌ هذا العرض لذاهب الفقهاء وأدلتهم هنو مذهك الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة 
من أله لا جب تعمیم لرکاة غلی الأضناف الثماتية, سواء کال" لذی]یودیها لیها رب المال, أو 
السّاعي, أو الإمام, وسواء كان المال كثيرا, أو قليلا, وأله يجوز أن تُعطى لصنف واحد أو أكثر, 
ويجوز أن تُعطى لشخص واحد, أو صنف واحد؛ وذلك لأن اشر E‏ 


- رواه آبو داودر «ستن آيي داود» برقم (۲۲۱۳) ی الطّلاق: (بابٌ في الظهار), (؟/55), والترمذي, 
«ستن الترمذي»: (۲۲۵/۱, ۲/۲ ۲) وقال: حدیت حسن, وابن ماجهر «سنن ابن ماحه»: (۲۰۲) في 
الطّلاق: (باب في الظهار), (110/۱), وهد, «السند»: (۳۷/۵), والبيهقي , «السنن الکبری»: (۲۹۰/۷) 
في کتاب ال زکاة: رباب لا يجزئ أن .يطعم أقل من ستین مسکینا کل مسکین مدا من طعام بلده, والجاكم, 
«الستدرك على الصّحيحين»: ,)٠١/1(‏ كلهم رووه من طريق محمّد بن إسحق عن محمّد بن عمرو بن 
عطاء عن سلیمان بن یسار عن سلمة بن صخر البياضي, وصححه الحاکم علی شرط مسلم, وسکت الذّهي 
عنه, ولكن في إسناده عنعنة محمد بن إسحق, وهو مدلس, ولکن امحدیث له طرق وشاهد ترتقي به إلى درجة 
الصّحّة. انظر: الألباني, «إرواء الغلیل»: (۱۷۹-۱۷۰/۷). 

- رواه مسلم, «صحيح مسلم»: )٠١55(‏ في الرّكاة: (باب من تحل له المسألة). 

- ابن تجیم, «البحر الرَائق»: (۲۲۱/۲), والکاساین, «بدائع الصنائع»: (۶۷/۲, ۸), واخرشي, «شرح 
ختصر خلیل»: (۲۲۱/۲), والبغدادي, «العونة»: (۱۸/۱, والبهوي, «کشّاف القناع»: (588/9), 


۹ وابن قدامة, «لْغي»: (۱۲۹/4). 


۹ 


ته الشريعة أولى من القياس, فإنّنا بحد أن أدلة الجمهور فيها جمعٌ بين النصوص, وحمل بعضها 
على بعض, والجمع بين النصوص أولى من الأخذ ببعضها دون الأخرى. 

وأمّا ما استدل به المحالفون؛ فيُجاب عنه بما يلي: 

-)١‏ فأمًّا استدلال الشافعيّة بالآية فغير محه؛ وذلك لأن اللام في آية الصّدقات .معن " أو ", أو 
هي لبیان الصارف, و هي للاحتصاص, ومع الاختصاص عدم خروجها عنهم. 

وتوضیح ذلك: آن المراد بالآية بيان الأصناف الي يجوز الدّفع إليهم لا تعيين الدّفع لهم ويدل له 
من الکتاب ما يلي: 

لا قوله تعال: وان تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خبر لکم ویکفر عنکم من 
سیتاتکم4 وذلك عموم ق جیع الصدقات؛ لاه اسم للجنس لدخول الالف واللام علیه, 
فأحازت الآية دفع جأم الصدقات.لل| حنتشب ژاحت‌منن, الاکورین, آهم الفقراء, فدل على أن 
مراد الله تعالى في ذكر|الأصناف ب ناهوا بايا ابابا الفقرد لا قسمتها قملى غمانية. 

انياً: قوله تعالى: «إوالناين ف آمواهن حٍ معلوم للسائل وانحروم)", آرذلك يقتضي جواز اعطاء 
الصّدقة هذين دُون غیرهما, وذلك ينفي وجوب قسمتها علی مانية. 

؟)- وأمًّا الاستدلال بالإجماع على أنه لو قال: هذه الدّنانير لزيد وعمرو وبکر قسمت بينهم 
فكذا هنا؛ فيجاب عنه بما أحاب به ابن نجيم, حیث اله اومان ادامل أن حمل الجمع على 
ا ا وع ا لتاق مه وغل هن ملف الو دي رال اج 
کالوصية لزید وفقیر) . 


e‏ الك ا 


* - سورة المعارج الایة: (4 ۲, ۲۰) 
ا و 


المطلب الثالث: 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا أرد شخص أن يُزكي ماله, وأراد أن يُعطي من زكاته للمؤلفة قلويهم, فهل يعطيهم؟ وما هي 
صفة المؤلّفة قلوبهم الذين يجوز إعطاؤهم من الرّكاة؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن سهم المؤلفة قلوكم باق لم يسقط, وذهب البعض الآحر إلى أن 
سهمهم انقطع لعوالاسلام غلا يعطين الان کن إن اجتیجسلاستتلافهم ی بعض الأوقات 
عطوا. 

ترغيبًا لهم في الإسألام لاحل أن يعينيا المستلمين, فطيه لا تعطوة الأأكاة لمن أسلم فعلاً, وذهب 
بعضهم إلى أنه لا يُعطى من هذا السّهم لكافر أصلاً, بل تُعطى لمن أسلم فعلا, وذهب بعضهم 
إل خواز الاغطاء من ال کاة للمة لف مسلمّا کان أو كافراء 

الفرعٌ الثاي: أقوال الفقهاء في المسألة: 


وفيما يلى مذاهب الفقهاء ق هذه المسألة: 


س 


۵ مذهب الشافعية ': 


ذهب الشافعيّة إلى آن الولفة قلوهم ضربان: مسلمون و کفار, فَمّا الکفار فضربان: ضرب 
يرحى خيره, وضرب يخاف شره, وقد کان الي 5 يعطيهم, وهل يعطون بعده ؟ الصحیح من 
الذهب آنهم لا یعطون. 

ِ - الووي, «ابحموع»: (۱۸۱-۱۸۰/۲), والأنصاري, «آسی الطالب»: (۳۹۲/۱), واميتمي, «حفة 


امحتاج»: ,)١517-1١57/7(‏ والجمل, «فتوحات الوهّاب»: ,)٠٠١/4(‏ والبجيرمي, «التّجريد لنفع العبيد»: ( 
0۳ 


۲۱ 


أحدها: قومٌ لمم شرف, فیعطون لیرغب نظراؤهم في الإسلام. 

والثاني: قومٌ أسلموا, ونيتهم في الإسلام ضعيفة؛ فیعطون لتقوی نيتهم. 

والفالث: قومٌ يليهم قوم من الكفار إن أعطوا قاتلوهم, .عع أنه إذا أعطي هؤلاء المسلمون من 

الزّكاة؛ فإِنّهم يُقاتلون هؤلاء الكفار الذين يلوهم. 

والرابع: قوم يليهم قومٌ من أهل الصّدقات إن أعطوا حبوا الصّدقات. 

وف هذين الضّربين أربعة أقوال: أحدها: يعطون من سهم المصالح, والثاني: من سهم المؤلفة من 

ال صدقات, والثالث: من سهم الغزاة, والرّابع: وهو التصوص آنهم یعطون من سهم الغزاة ومن 
ot‏ 

9)- مذهب الحنفيّة و 

ذهب الحنفيّة إلى أن لهم المؤلفة قلوّيهم قد سقط بعد _وقاة رسول اللأي, وأئّه لا يُعطى الولف 

موا آکان مشلما ام قافرا 

۳- مذهب الالکیة 


وذهب الالكيّة إلى أن المؤلفة قلويهم الذين يُعطّون من الرّكاة هم الكفار فقط, يُعطون ليتألفوا 
على الإسلام, فإن أعطي الولف وم یسلم زعت منه. 


' - التووي, «الجموع»: (181-18/5). 

* - الرّيلعيّ, «تبسيين الحقائق»: (7417/1), وابن ُجيم, «البحر الرّائق»: (755/1), وابن عابدين, «ردَ 
الحتار علب لر الختار»: (۳۳/۲), وانظر: البابرني, «العناية شرح اهدایة»: (۲۰/۲), وابن اشمام, 
«فتح القدیر»: (۲۲۰/۲). 

3 - العدوي, «حاشية العدوي»: (0۱۰/۱), وامخطاب, «مواهب ابلیل»: (۳۵۳/۲), والفرشي, «شرح 
ختصر الفرشي»: (۲۱/۲), والعبدري(المواق), «التاج والا کلیل»: (۲۳۲/۳), والبغدادي, «العونت»: (۱/ 
۲ ) والدٌسوقي, «حاشية السوقي»: (4۹/۱), وعلیش, «منح ابلیل»: (۸۹/۲). 


4)- مذهب الحنابلة' : 
وذهب الحنابلة إلى أن المولفة قلووهم الذين يُعطّون من الرّكاة هم المسلمون والكفار, فسهم 
المؤلّفة قلوممم يعطى للمؤلّف مسلماً كان أو كافراً. 
الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 
وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 
- أدلة الشافعيّة: 
00 الشّافعيّة على ما ذهبوا إليه بما يلي : 


أما الدليل على أن الكفار لا يعطون: فذلك لأن الخلفاء د بعد رسول الله يلم يعطوهم, فقد 


ورد أن عمر تیه قال: انا ل نعطي على الاسام شنار من ساءِ قلیزگلن ومن شاء فلیکفر»" 


ع 


وأمًا الدليل على جوازا اعطاء التسلمین لتقوية اعاشم آود لیرغبوا نظراءهلم ٍذا کانوا من الآشراف؛ 
فذلك لا یلی: 


- ابن مفلح, «الفروع»: (۱۲/۲), والرداوي, «الانصاف»: (۲۲۸/۳, ۲۲۹), والبهوي, «کشّاف 


القناع»: (۲۷۹/۲), و«شرح منتهی الإرادات»: 57/19 4 , 17 4), وابن قدامة, «لْغ»: )۳۱۸-۳۱1/۹ 
1 
“ج تال ی اف ابن عه (هذا الأثر لا يعرف, وقد ذكره الغزالي في الوسیط, وک ناسوت 
اله ذب وعزاه الُووي إلى تخريج البيهقي, وليس فيه إلا قصة الأقرع وعبينة مع أبي بكر وعمر حين سألا أبا 
بكر أن يقطع لهما, وفیه تخریق عمر الصحيفة, وقوله هما: (إن البْي ل كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل 
وٍن اشاقن أعن الاسلام فاذهبا), لکن في تفسیر الطبري: نا القاسم: نا احسین: نا هشیم, عن عبد الرهن بن 
ييى, عن حبان بن أبي جبلة قال: قال عمر وقد أتاه عيينة بن حصن: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن, ومن 
شاء فليكفر, يعن ليس اليوم مؤلّفة, وروى الطبري من طريق الشعبي قال: لم يبق في الناس اليوم من اللفة 
أحد, إنما كانوا على عهد الب لو وأحرج عن الحسن نحوه. انظر: «التلخيص الحبير»: (757/9, ۲:۳). 


11۳ 


أولاأ: أن من لهم شرف في قومهم يُعطون ليرغبوا نظراءهم في الإسلام: لأنَ أبا بكر 5ه أعطى 
الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم مع حسن نيّتهما وإسلامهما . 

لانحياً: أن الذين أسلموا ومو الاسلام ضعيفة, یعطون لتقوی نیتهم: لآن التى ع اعطى أب 
سفيان بن حرب وصفوان بن أميّة والأقرع بن حابس وعُيّينة بن حصن والطلقاء من أهل مكة, 
وقال للأنصار: «يا معشر الأنصار علام تأسون ؟ على لَعَاعَة' من الدنيا تألفت ها قوماً لا إيمان 
مم, و و کلتکم ی لعانکم؟» . ۱ 

ثالفا: : حديث عمرو بن تغلب 5ه :«أن رسول الله يل أعظى أناسا وترك آناسا, فبلغه عن الذین 
ترك ل نا لحي E E SE‏ إن أعطي أناسًا وأدع أناسّا, والذي 
أدع أحب إلي من الذي أعطي, أعطي أنامًا لما في قلويهمم من الجزع والملع, وأكل أناسًا إلى ما 
في قلوكم من الغ وار سهم مرو بن تل“ 


' - قال الألباي_ رحمه الله_: (لم أقف على إسناده, وقد ذكره الرّافعي في شرحه على الوجيز مرفوعاً: «أنه 
ية أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر» فقال ابن الملقن في «الخلاصة»: (غريب) أي لا أصل له, ونحوه 
قول الحافظ في «التلخيص الحبير»: هذا عدّه التُووي من أغلاط «الوسيط» ولا يعرف, ووهم ابن معن فزعم 
أنه ي «الصحیحین». انظر: «رواء الغلیل»: (۳۹/۳, ۳۷۰). 

* - اللعاعة: الشّيء القليل النّافه من الدّنيا. انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون, «المعجم الوسیط»: ص: (۸۲۹ 


- رواه مسلم, «صحيح مسلم»: 8/99 )٠١‏ ف الزکاة: (باب اعطاء المؤلفة ومن یحاف على إيمانه إن لم 
يُعط). 

- رواه البخاري, «صحيح البخاري»: ١7/59‏ 5) في الجمعة: (باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أمّا بعد, 
وقي الجهاد: (باب ما كان الي 45 يعطي المؤلفة قلويمم من الخمس), وقي التوحيد: (باب قول الله تعالى: «إن 
الإنسان خلق هلوعا», وروی نحوه مسلم, «صحيح مسلم»: )١59/(‏ في الرّكاة: (باب إعطاء المؤلفة ومن 
یخاف علی لعانه ٍن ۸ یعط). انظر هذه الأدلة: التووي, «المجموع»: ,)١81١-١70/7(‏ والأنصاري, «أسى 
الطالب»: (۳۹۲/۱), واميتمي, «حفة احتاج»: (۱5۵۲/۷, ۱5۷), وابمل, «فتوحات الوهاب»: (/ 
٠٠‏ , والبجيرمي, «التحريد لنفع العبید»: (۳۱۱/۳), واین قدامة, «لْغ»: (۳۱۸-۳۱۷/۹), 
وامحصاص, «آحکام القرآن»: (۱۸۳/۳). 


9)- أدلة الحنفيّة: 


١ 


أوّلا: أن الله أعرٌ الإسلام وأغعئ عن المؤلفة قلويهم, وهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته'. 
ثانيا: أله قد ورد أن الأقرع بن حابس وعيّينة بن حصن جاءا يطلبان من أبي بكر أرضا, 
فکتب طما بذلك, فمرًا على عمر ذفه, فرأى الكتاب فمرّقه, وقال: هذا شيء كان رسول الله 
ي يعطيكموه لیتألفکم, والآن قد أعرٌ الله الإسلام وأغين عنكم, فان یم على الإسلام, وإلا 
فبيننا وبينكم السّيف, فرجعا إلى أبي بكر ظله, فقالا: ما ندري: الخليفة أنت أم عمر؟ فقال: هو 
#)- أدلّة المالكيّة: 

استدل المالكيّة على جواز إعطاء المؤلفةمن_الكفار ما يلى: 

أوّلا: أن التي ييي یوم فتح مكة, أغطى صفوان بن أميّة الأمان, والتنظره صفوان أربعة أشهر 
لينظر في آمره, وجرج معه ال حنين, فلمّا آعطی البي ۶ العطایااقال صفوان: ما لي؟ فأوماً 
لبي وله ی واد فیه اب خمَلة,فقال؛"هذا لاثم فقال صفواتَ: هُذ)تطااء من لا بخشی الفقر ". 
ثانيا: ما روي عن ابن عبّاس 5ه أَنْ قوما كانوا يأتون الب له فان عطاهم مدحوا الاسلام, 


١‏ - الرّيلعي, «تبيين الحقائق»: ,)7917/١(‏ وابن تُجيم, «البحر الرّائق»: (755/7), وابن عابدين, «ردٌّ 
الحتار على الدّر الختار»: eT)‏ وانظر: البابرني, «العناية شرح احدایق»: (۲۲۰۰/۲), وابن اشمام, 
«فتح القدیر»: (۲۲۰/۲). 

* - رواه البيهقي, «السئن الكبرى»: برقم: (545), وانظر: ص: )١١7(‏ في الحاشية رقم: .)١(‏ 

كنظ ابن قدامة, «المغي»: 8107/99 ), وابن اشمام, «فتح القدیر»: (۲۱/۲), و«الوسوعة الفقهیّة»: ( 
(YY‏ 

5 - رواه مسلم, «صحيح مسلم»: )٠١8/8(‏ في الزّكاة: (باب إعطاء المؤلفة ومن یحاف على إيمانه إن لم 
يعط). 

0 - انظر هذا الدّليل: ابن العربي, «أحكام القرآن»: (۵۲۸/۲, ۵۲۹), وابن قدامة, «لْغ»: (۳۱/۹- 
۳۱۸ 


۲)- أدلة احتابلة: 

واستدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه بما يلى: 

أولاً: فأنا الدّليل على جواز إعظاء المؤلّفة من المسلمين؛ فقد استدلُوا بالأدلة الي استدل بما 
الشّافعيّة على جواز إعطاء المؤلفة قلووهم من المسلمين. 

ثانسيا: وأنا على حوان إعظاء للولفة من الكفار فقد اسعدلوا بالكدله الى اسعدل بها المالكية على 
جواز إعطاء المؤلفة قلوهم من الکفار . 

الفرغٌ الرّابعٌ: سبب الانفراد: 

نلاحظ مما سبق أن انفراد الشافعيّة في هذه المسألة هو تعارض التُصوص ی ظاهرها, فقد و جدنا 
بتعض الأحاديث تد سار ساس سس اس نيال" خر دل على جواز إعطاء 
الکفار, وآثار آحری هم منها أن سهم الؤلفة قد انقطع بعد آن أعرّ لله الإسلام وأهله. 

الفر ع اطخامس: الرَاجُح من الأقوال: 

وبعد هذا العرض دذ اهب انقهاهسوادلعهم»-فانسلدبن-آن‌سسجّاس اسلا ت التالية: 

6- أنْ القول بسقوط سهم المولّفة قلوهم لا يبدو متّجهاً؛ وذلك لأنْ علّة الإعطاء ليست هي 
ضعف المسلمين, وإلا لكانت أشبه بالجزية يدفعها المسلم للكافر, وهذا فيه ذل وصغار لا يمكن 
؟)- أن منع عمر له المولفة قلويمم وموافقة أي بكر اه له لا يُفهم منه سقوط سهمهم, وإِنّما 
منعهم الفاروق, ووافقه الصَّدّيق رضي الله عنهما؛ لأنهم لم يعودوا بحاحة إلى تأليف القلوب, 
حيث دخلوا في الإسلام فوُكلوا إلى إسلامهم ويكانهم؛ لأن علة إعطائهم كما هو واضح من 
النَصّ القرآني: ##والمؤلفة قلوكم»' تأليف قلويهم وترغيبهم في الإسلام, وهذه العلة قد زالت 


"- این مفلح, «لفروع»: (۱۲/۲), والرداوي, «الانصاف»: (۲۲۸/۳, ۲۲۹), والبهوتي, «کشّاف 
القناع»: (۲۷۹/۲), و«شرح منتهی الارادات»: (49۷-457/۱), وان قدامةر «لْغیِ»: (۳۱۸-۳۱/۹ 
. 


* - سورة التوبة الآية: .)٠٠(‏ 


١١5 


۳- وحتی علی السلیم بان علة اعطاء اللفة قلوهم ضعف السلمین, وأن علة المنع هي قوّة 
السلمین؛ فان هذا لا یْفهم منه سقوط سهمهم؛ وذلك لن السلمین لیسوا في قوّة دائمة کما 
آنهم لیسوا ی ضعف دائم. 

اا ا اران من الق و الع ى آرم اة و اة ما انا فت 
ا ا ا رضي ۱ 

)- أمّا قصر سهم المولفة قلويمم على الكقار كما هو مذهب المالكيّة, أو على المسلمين كما 
هو مذهب الشافعيّة فلا يبدو مُتّجهاً؛ وذلك لثبوت الأدلّة في إعطاء الكفار وثبوتها في إعطاء 
المسلمين أيضاً؛ فقصرها على الكفار همال للأدلّة الى يفهم منها إعطاء المسلمين, وقصرها على 
المسلمين إهمال للأدلة الى يفهم منها إعطاء الكفار, ومعلوم أن إعمال الأدلّة كلها أولى من 
اعمال بعضها واهمال د 

ه)- ومن هن يِتَطح أن الجمع بين الأدلة جح مذهب الحنابلة اإذين يقولون بجواز إعطائها 
لمات اكات 

وعليه؛ فان الزي بسا اسیک ر س ج20 تارمم مُوكلاً إلى الإمام, 
فإذا رأى الإمام مصلحة في إعطاء طائفة من النّاس من سهم المولّفة قلوهم فإِنُ له ذلك, سواء 
أكانت هذه الطائفة مسلمة أو كافرة, شريطة أن ينضح وجه المصلحة في إعطائهم, لأنْ ذلك يُعَدَ 
من باب السئياسة الشّرعية المبتيّة على جلب المصالح ودرء المفاسد, على أن لا يكون الدّفع للكفار 


حضوعا وإذعانا؛ لأن في هذا النوع من الدّفع ذلا وصغارا لا يليقان بخير أَمّة أحرحت للناس. 


11۷ 
المطلب الرايم: 


صفة ابن السّبيل' الذي عطى من الرکاة 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

ٍذا آراد شحص آن یخرج زکاة ماله, وآراد آن يعطي ابن السّبیل منها, فما هي صفة ابن السبیل 
حي یکون مستحقا للاکاة؟ 

ائفق لفقهاء علی آَنْ ابن السئبیل من الأصناف الثمانية الذین یعطون من ا وا الد 


ضربان' : 


۱ نرب الوّل: ۱ آب عن وظنه الذي ليس بيده ما يرحع به إل بلده: وهذا الضّرب متّفق 
على أنه من أصحاب الْرّكاة, فيعطى ما يوصله إلى بلده, ولا یعطی مال ز كاة الا بشروط: 


أ - السبيل لختة: الطريق, وابن المتبيل: المسافر الذي انقطع به الطريق. انظر: إبراهيم مصطفی وآحرون, 
«العجم الوسیط»: ص: (۶۱). واصطلاحا: هو النقطع عن ماله سواء کان حارج وطنه أو بوطنه أو مار 
به أو هو الغريب البعيد عن ماله. انظر: النسفي , «طلبة الطلبة»: ص: .)5١(‏ 

وقد زاد بعضهم قيوداً في التعريف ترجع إلى شروط اعتباره مصرفاً من مصارف الرّكاة. انظر: «الموسوعة 
الفقهيّة»: .)١91/1١(‏ 


0 - انظر: ابن قدامة, «الغي»: (۳۳۰/۹, ۳۳۲), و«الوسوعة الفقهیة»: (۳۲۵/۲۳ 5؟5). 


۱۱۸ 
تشر رات ان دوك سلما بن قير ابیت 
الشرط الثان: أن لا يكون بيده في الحال مال تک ملس از ال اکن 2 


بلده, فلو كان له مال مؤجّل أو على غائب, أو معسر, أو حاحد, لم يمنع ذلك الأخذ من 
از كاة. 

الشّرط الثالث: أن لا يكون سفره لمعصية, صرّح هذا الشّرط المالكيّة والشافعيّة والحنابلة', 
فيجوز إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واحبة كحج الفرض, وبر الوالدّين, أو مستحيّة كزيارة 
العلماء والصاين, و کان سفره لباح کالعاشات والتّجارات, فان كان سفره لمعصية لم يجز 
إعطاؤه منها لأنّه إعانة عليها, ما لم يتب. 
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الشرط الراب وهو للمالكيّة "خاصّة: أن لا يحد من يُقرضه إن كان ببلده غنيّا, ولا يُعطى أهل 
هذا الضّرب من الزّكاه أكثر مما _يكفيه للرتحو ع إإلى وطنه. 


الضرب الثایي: من کژن في بلده ویرزید آن پنشی, سفرا, فهذا الضرب|هو الذي وقع الانفراد فيه 
للسَافعية, فاحتلف الفقهاء فیه؛ فمنهم من منغ اعطاءه, ومنهممن, جار إعطاءه. 


1 و E ٤‏ اد 008 هه 
- روي عن أبي حنيفة أنه يجوز الدفع إلى بي هاشم في زمانه, والمشهور عند المالكية أن حل عدم إعطاء بي 


هاشم من الرّكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت الال, فان ۸ يعطوا وأضرّ بم الفقر أعطوا منها, وإعطاؤهم 
حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم, وقيّده الباحيّ يما إذا وصلوا إلى حالة يباح لهم فيها أكل الميتة, لا بجرّد ضرر, 
والظاهر خلافه وأنهم يعطون عند الاحتياج, ولو لم يصلوا إلى حالة إباحة أكل الميتة, إذ إعطاؤهم أفضل من 
حدمتهم لذمّي أو ظالم, وقال الشافعيّة: إنه لا يحل لآل محمد ي الرّكاة, وإن حبس عنهم الخمس, إذ ليس 
منعهم منه یحل شم ما حرم علیهم من الصَدقة, خلافاً لأبي سعيد الإصطخري الذي قال: إن منعوا حقهم من 
الخمس جاز الدّفع إليهم, لأنهم إِنّما حُرموا الرّكاة لحقهم في الخمس, فإذا منعوا منه وجب أن يُدفع إليهم, 
والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم على الآل الصّدقة وإن مُنعوا حقهم في الخمس. انظر: ال و 
«لْغ»: (۳۳۲/۹), و «الوسوعة الفقهیْة»: (۱۰۳/۱). 

2 - انظر: ابن فا «لْغ»: (۳۳۲/۹), وانظر: الدٌسوقي, «حاشية الدٌسوقي»: (4۹۹/۱), والشافعي, 
أبو عبد الله محمّد بن إدريس, (ت4 ۰ ۲ه). «الأم», ط ۲, دار العرفةر بيروت, لبنان, ۱۳۹۳هت: (۷۹/۲ 
(. 


3 - الصاوي, «بلغة السّالك لأقرب المسالك »: ,755/1١(‏ 575), وعليش, «منح الجليل»: .)٩۳/۲(‏ 


الفرعٌ الثاین: آقوال الفقهاء في المسألة: 
وفيما يلى مذاهب الفقهاء ق هذه المسألة: 
١أ)-‏ مذهب الشافعيّة' : 


ذهب الشافعيّة إلى حواز إعطاء ابن السّبيل إذا كان في بلده ويريد أن ينشئ را ولكن بشرط 
أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره, وأن لا يكون في معصية, حن لو سافر لتزهة, فإنّه يجوز 
إعطاؤٌه. 


؟)- مذهب الحنفيّة "والمالكيّة"والحنابلة" : 


وذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أن ابن السّبيل الذي يعطى من الرّكاة إِنّما هو المنقطع دون 
النشی للسفر , يعن ال ووج ساسم هلهم اسروسى باد وله وساف بلده, فیعطی ما بر جع به, 


2 


بخلاف من پرید انشاءلالسفر ال بلد.آحر, فلا یعطی من الز کاة شیثا. 
الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز مأ اسهد بسك سيوع وس دمجي نيس وسم ند الس ألة : 
- أدلة الشافعيّة: 


استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه بالنقل والقياس: 


1 - الأنصاري, «أسن الطالب»: (۳۹۹/۱), و«الغرر البهیة»: (۷۸/4), والقليويي وعميرة, «حاشیتا قليويي 
وعميرة»: ,)30١/9(‏ والهيتمي, «نحفة المحتاج»: ,)١1/7(‏ والرّمليَ, «فاية المحتاج»: ,)١55/5(‏ 
والنووي, «المجموع»: ,)58١5 ,75١7/5(‏ والجمل, «فتوحات الومّاب»: .)١٠١7/5(‏ 

7 - ابن اشمام, «فتح القدیر»: (۲۱۰/۲, 57, والبابري, «العناية شرح افدایة»: (۲۲۵/۲), والکاسانن, 
«بدائع الصنائع»: (4۷/۲), واحدّادي, «ابحوهرة الیرق»: (۱۲۹/۱), والرّيلعي, «تبیین اقائق»: (۲۹۹/۱ 
), وابن جیم, «البحر الرَائق»: (۲۰۱/۲). 

ی نات «مواهب الحليل»: (۳۵۹۳/۲), واخرشي, «شرح مختصر خلیل»: (۲۲۰/۲), والبغدادي, 
«العونق»: (۲۷۱/۱), و«الاشراف علی نکت مسائل اخلاف»: (۲۲/۱), والنفراوي, «الفواکه الدوانی»: 
(۳۱۷/۱), والعدوي, «حاشية العدوي»: (۱/۱ ,١‏ والدّسوقي, «حاشية الدّسوقي»: (45۹۹/۱). 

“ - المرداوي, «الانصاف»: (۲۳۸/۳, ۲۳۹), والبهون, «کشّاف القناع»: (۲۸۰/۲), وابن مفلح, 


«الفرو ع»: 375-57١‏ ), وابن قدامة, «المغئ»: (۳۳۰/۹, TTT‏ 


۱۳۰ 


ولا آمسا التقل؛ فعموم قوله تعای : نما الصدقات للفقراء و الساکین و العاملین علیها و الو لفة 
قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هه" 
وحه الدلالة: أنه م يرد ابن السّبيل في الكتاب ال امهرد وهو حقيقة ف اناز جار ف 


۲ 


التشیم . 


انسیا: وأَمّا القیاس, فکما آن ابن السّبیل ابحتاز یعطی من ال زكاة لجاعا, فان اين السبیل النشیء 
یعطی قیاسا علیه, بجامع آن کلا منهما مسافر لغیر معصية". 
9)- أدلة الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 


استدل النفية والالكيّة والنابلة علی ما ذهبوا الیه عا یلی: 


أوَلاً: أن ابن السسّبيل جع طلاومناسطریوبانکاوفیهامسکسسیتالبسولن الیل , للذي يكثر الخروج 
فيه, والقاطن في ده لیس قٍ طریق, ولا ينبت له خکم الکائن فقما, ولهذا لا ينبت له حكم 
السفر همه به دون فعطه. 

ثانياً: آنه لا یفهم من‌لاین الستلی لد الغ دون من هو ف وطنه وعترله, وان انتهت به الحاحة 
منتهاها, فوجب أن يُحمّل المذكور في الآية على الغريب دون غبره, وإِنّما يُعطى وله اليسار في 
بلده: لأنه عاحز عن الوصول إليه, والانتفاع به, فهو كالمعدوم في حقه . 


الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 


الذي يظهر لي أن سبب انفراد الشافعيّة في هذه المسألة يتلخّص ف أمرين: 


' - سورة التوبة الآية: (70). 


* - ايجتاز: هو المتغرّب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده, والمدشئ: هو من كان في بلده ويريد 
أن ينشئع ۳ انظر: النسفي, «طلبة الطلبة»: ص: (0۱۲۰. 

5 - الأنصاري, «أسئ المطالب»: (939/1"), والهيتمي, «تحفة المحتاج»: ,)١51/7(‏ والرّملي, «فاية 
امحتاج»: ,)١55/57(‏ والنُووي, «المجموع»: ١/5‏ ١-ه١؟),‏ وابن قدامة, «المغ»: ايض بض 

۹ - البابرن, «العناية شرح امدایة»: (۲۲۵/۲), والکاسانن, «بدائع الصنائم»: (۶۷/۲), وابن قدامة, 
«الغي»: (۳۳۰/۲, ۳۳۲), والبهوي, «کشّاف القناع»: (۲۸۰/۲), والبغدادي, «الاشراف علی نکت 
مسائل الخلاف»: ,)٤۲۲/١(‏ والعدوي, «حاشية العدوي»: .)١١١/١(‏ 

3 - المراجع السابقة. 


۲۳۱ 


أوَلا: عدم وحود نص شرعي, من كتاب أو سنّة يبيّن صفة ابن السبیل الذي یعطی من الز كاة, 
ولهذا لجأ كل فريق إلى الاستدلال بعموم النصوص والأقيسة. 

ثانياً: اختلاف الفقهاء في المراد بابن السّبيل الذي يعطى من الزّكاة, هل يشمل المحتاز والمنشئ؟ أم 
أنّه يشمل المحتاز فقط؟ فمن رآه يشمل المحتاز والمنشئ, ذهب إلى حواز إعطاء المنشئ من الرّكاة, 
ومن رآه یشمل ابحتاز فقط, ذهب الم عدم جواز اعطاء النشیع, ۳ ابن السبيل الذي يعطى من 
ال کاة ما هو ابحتاز دون المنشئ. 

الفرعٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

وبعد هذا العرض لذاهب الفقهاء وأدلتهم؛ فان الذي يترجّح في نظري هو مذهب الجمهور من 
الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة, من أن ابن السّبیل الذي یعطی من الز کاة هو الممافر المحتان دوك 
النشیم الذي يكر ف وطنه ومزله؛ و ذلاکلانلیش-للسفر من‌آللده لا يصدق عليه أله ابن 
E E ga‏ علو نوو ريو E E E e‏ 
۶ 1 

احری, وهف الفقر . 


وأمّا ما استدل به ا فیجاپ نه ځا يلی: 


-)١‏ أمَا الاستدلال بالآية, وقوهم أنه م يَرد ابن السّبيل في الاب این اتمه ها ور 
حقيقة في الحتاز جار في النشئ, فاحواب عنه أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة, ما لم كرد 
قرينة حمله عن القيقة ی احاز, ولا قرينة هنا. 
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0- وأْمٌا قیاس الجتاز علی النشوم؛ فغیر مجه؛ وذلك لان الشحص لا یسمّی مسافرا الا ذا 


حرج من بیته, ما (ذا هم بالسّفر دون آن یفعل فلا یسمّی مسافرا. 


- العئیمین, «الشرح المتع»: (47/7 ۲). 


۲ 
المطلب الخامس: 


مقّدار ما تعطى الفقير والمسكين من الرّكاة 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا أراد شخص أن يزكي ماله, وأراد أن يعطي مسکیناً من زكاته, فما المقدار الأعلى السموح 
به لإعطاء مسكين واحد؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فمنهم من ذهب إلى أنْ المسكين يُعطّى ما يخرجه من الفاقة إلى 
الغين, وهو ما تحصلمبهالكناية.على_الدوام_ومنهم من ذه سي إلى أنه يدفع إليه أقل من مائيّ 
درهم أو تمامها, ومنهلا من ذم بيخ اميق نکن غو اټ له ول يعوله عاماً كاملاً. 

الفر غ الثان: آقوال المقهاء نی المسألة: 

وفيما يلي مذاهب النتهلعق_هدمالسألة: 

: مذهب الشافعية'‎ -)١ 

ذهب الشافعية ال آن الفقیر والسکین یعطیان ما مخرحهما من القافة ال الغن, وهو ما تحصل به 
الکفاي علی الدّوام, فان کان من عادته الاحتراف, أعطي ما يشتري به آدوات حرفته, لت 
قيمتها أو كثرت, بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بکفایته غالبا تقریبا, وان کان تاحرا أعطي 
نة ذلك وإن كان من أهل الصبيّاع ' يُشتَرَى له ضيعة تكفيه غتها على الدّوام. 


! - الأنصاري, «أسن المطالب»: (4۰۱/۱), والقليويي وعميرة, «حاشیتا قليويي وعمیرق»: (۲۰۲/۳), 
والميتمي, «تحفة الحتاج»: ,)١١١ ,١٠١/۷(‏ والشربييٰ, «مُغْن المحتاج»: (187/4, ,)١807‏ والرملي, 
«ماية احتاج»: (۱۲/۲, ۱۲۳). 

87 اليد هن ر لغلة, وتُطلق على العمل النّافع المربح, كالتّجارة والصّناعة وغيرهما من الحرف, وقد 
تطلق على الرّبح نفسه, والقصود هنا الرض. ابراهيم مصطفی و آحرون, «العجم الوسیط»: (4۷/۱ ۵). 


۳۲ 
۲)- مذهب الحنفيّة': 

وذهب الحنفيّة إلى أن الفقير أو المسكين, يجوز أن يُدفع إليه أقل من مائي درهم آو تمامها, ویکره 
أكثر من ذلك, وهذا لمن لم يكن له عيال ولا دين عليه, فإن كان له عيال فلكل منهم مائتا 
درهم, والمدين یعطی لدینه ولو فوق الائتین. 

۳)- مذهب المالكيّة "والحنابلة": 

وذهمب الالكيّة وانابلة ال آن الواحد من أهل امحاجة الستحق لل زکاة بالفقر و السکنة ينطى 
تساه ال کارت از تاه لانو اد يدر لذ هاما قاذ بول تراد ا 
تناز تفن و مُباو وإن كان بملك أو يحصل له بعض الكفاية آعطي تام الكفاية لعام. 


> 


الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز مم استدل به كل فريق على ما ذهب إليه ي هذه السألة: 

)- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشائية فا يب ست قال رسول الله يَللِ: «إن 
المسألة لا تحل إلا لثلاثة: اا ا ا ا اله فداه :له الا لا عدن برضيب اما 


من عيش, أو قال: سدادا ع ا الحديث. 


- السرحسي, «المبسوط»: ,)١٤/۳(‏ والزيلعي, «تبيين الحقائق»: ,)٠٠٦/١(‏ والبابرق, «العناية شرح 
امدایة»: (۲۸۰-۲۷۹/۲), وابن عابدين, «ردٌ الحتار على الدّر المختار»: 3515/9 ), وابن الممام, «فتح 
القدیر»: (۲۸۰-۲۷۹/۲), وابن جیم, «البحر الرَائق»: (۲۹/۲), والکاساین, «بدائع الصنائع»: (45/۲ 
. 

2 - العبدري(الواق), «الّاج والا کلیل»: (۲۲۹/۳), واحطاب, «مواهب ابلیل»: (۳4۹/۲), والدٌسوقي, 
«حاشية الدّسوقي»: .)495/١(‏ 

1 کان وة «الُغين»: (۱۳۰-۱۲۹/۶), والرداوي, «الانصاف»: (۲۰-۲۳۹/۳), والبهوني, 
«کشّاف القناع»: (۲۸۲-۲۸۰/۲). 

8 - رواه مسلم )٩۸-۹۷/۳(‏ في ال کاة: (باب من تحل له المسألة), وأبو داود )١51٠0(‏ في الزّكاة: (باب ما 
جوز فيه المسألة), والنسائي (۳۱۳-۳>۰/۱) ی الزکاة: (باب فضل من لا یسأل الناس شیفام. 


١" 


وحه الذلالة: أن الي بلك قال: «قواماً من عیش», ومن العلوم أن العیش یکون لاش علی 
الدّوام ما دام حيًا, فاذاً یعطی له ما يكفيه مدة عیشه وهو ما یکفیه على الدوام. 


۲- آدلة احنفية: 

استدل انفيّة علی ما ذهبوا الیه عا یلی: 

أوَلا: أن من مَلك مائي درهم فائه یصیر غنیا, لا آئه إنما يصير غنياً بعد ثبوت الملك له, فأمّا قبله 
فقد كان فقيرا, فالصدقة لاقت كف الفقير فجازت؛ وهذا لأن الغن يثبت بالملك, والقبض شرط 
ثبوت الملك فيقبض, ثم يملك المقبوض ثم يصير غنيا. 

ثانيا: وأما الدليل على أنه يكره دفع مائي درهم له؛ فذلك لأن المنتفع يما يصير هو الي 
والقصود بالاغناء هو الاغناء القتد وهو انيقي يوك أن أباك هر المسالةة لأن المتددة ووعيك 
لمثل هذا الإغناء, قال الْبِي يَلِدْ ي“صندقة الفظن: ال«أغنوهتم :عن المسألة فإمثل هذا اليوم»". 

ال غا: ۳۳ الدليل عل أنه إِذا كان عليه دين ألة لا باس أن يعطيه قد ما يقضي به دينه وزيادة, 
دون مائتين؛ فلأنا قتر ذلك لالع ادف له وان. کان ی سلکةبلکنه لا بصیر غنیا باعطائه؛ 
لکونه آحذها لسدٌ دینه, لا لیصرف منها علی نفسه . 


۱ - ال‌شربین, «مَغی احتاج»: (۱۸۲/4, ۱۸۷), والرّملي, «فاية احتاج»: (۱۳۲/۲, ۰0۱۲۳ وانظر: 
«الوسوعة الفقهیّة»: (۲۱۷/۲۳, ۳۱۸). 

* - رواه الذّار قطی, «السنن الکبری» برقم: (۲۲), والبيهقي, «سنن البيهقي» برقم: (۱۷۵/4), وقد 
رُوي هذا الحديث بعدّة طرق كلها ضعيفة, وفي أسانيدها كذابون, وقد ضعّفه التووي في «المجموع»: (7/5/ 
, ۸۷), وابن حجر في «بلوغ الرام», وانظر: الألبای, «ارواء الغلیل»: (۳۳-۳۳۲/۳). 

7 - الرّیلعي, «تبیین امقائق»: (۳۰/۱), وانظر: السرحسي, «البسّوط»: (۱5/۳), وابن عابدین, «رد 
الحتار على الذر الختار»: 855/7١‏ ), وابن اشمام, «فتح القدیر»: (۲۸۰-۲۷۹/۲). 


° 
۳- أدلّة المالكيّة والحنابلة: 
استدل المالكيّة والحنابلة غلى ما ذهبوا إليه بما يلى: 
أوّلا: أن الحول يتكرّر وجوب الرّكاة بتكرّره, فيأحذ منها كل حول ما يكفيه إلى مثله, ويعتبر 
و جود الكفاية له ولعائلته ومن عونه؛ لأن كل واحد منهم مقصودٌ دف حاحته, فیعتبر له ما عتبر 
للمنفرد" . 
ثانياً: «أن الي يي اذخر لاهله قوت سنة»". 
وحه الدلالة: أن لنا في رسول الله يو قدوة حسنة, وما دام أنه ول اذحر لاهله ما يكفيهم سنة 
كاملة, فنحن أولى بالإقتداء به في ذلك. 
الفر ع الرابع: سبب الانفوادم 
إن شيخ اشد الشلافعية في هذه المسألة, هو عدم و جود نص شرعال, من كتاب أو سئة يبن 
القدر الأعلی ال سموح به الذي یعطی من ال زكاة للفقیر والسکان, وطذا با كل فريق إلى 
الاستدلال بالعمومات له الاقیسد. 
الفرغٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 
وبعد هذا العرض لذاهب الفقهاء وأدلتهم, فإنّه لا يسعنا إلا أن نسجّل الملاحظات التّالية: 
-)١‏ إن مذهب الشافعيّة فيه مصلحة للفقير المعطًى, إذ إن كل فقير يتمتّى أن يُخرج من الفقر 
الذي هو فيه حثى يسع بالمال ويُسعد عياله, كما أن مذهب الشافعيّة فيه مصلحة للمُجتمع 
والدّول؛ وذلك أن الفقير الذي يعطى له ما يكفيه مدّة ES‏ بأن يتصدّق عليه 
أو يُحسن إليه, بل إِنْ هذا الفقیر سیْتاحٌ له المحال لينتقل من كونه فقيراً يطلب الصّدقة, إلى غم 
یساعد الفقراء ویحدّ من الفقر والبطالة. 


ا بلطاب, «مواهب امبملیل»: (۳۹/۲), والدٌسوقي, «حاشية الدسوقي»: (4۹۰/۱), وابن قدامة, 
«لْغ»: (YTS‏ 

* - رواه السبحاري, «صحیح البخاري»: (۵۳۰۷), (۲۰۸/۵), ثي کتاب النفقات: (باب حبس الرّحل 
قوت سنة على أهله) عن عمر بن الخطاب َه قال: «إن البِي لِةِ كان يبيع نخل بي النُضير ويحبس لأهله قوت 


سنتهم» 2 


۳۳ 


كان ته اور من E N‏ لتوزيع المال على أوسع نطاق 
مکی لیشما علدا آکبر من الفقراء واحتاحین, حتّی لا یعطی أحد علی حساب آحد, ویتوژع 
رین | ین 

0)- إن التاظر في أدلّة الفقهاء لا يكاد يجد دليلاً صريحاً يحدّد المقدار الذي يُدفع إلى الفقير 
وال‌سکین, ویمکننا آن بحمع بین الاقوال بان تقوم جهات مختصّة تقوم .هذهب الشافعية بقصد 
تحويل بحموعة من الفقراء إلى أغنياء يُنفقون ويزكون ويتصدّقون, وأن تقوم جهاتٌ أحرى 
مذهب الجمهور فيقوموا بتوزيع أكبر قدر ممكن من الأموال والموادٌ العينية على الفقراء لسد 
حاجاتهم الأساسيّة والضّرورية, وكل هذا بحده من مقصود الشّارع الحكيم, وينبغي للإمام أو من 
يقوم مقامه أن يُنظّم هذا الأمر من باب السّياسة الشرعيّة. 


























۱۳۷ 
الطلب السادس: 


دقع الزوحة زكاةمالها ال زوجها 


الفر غ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا أراد أحد الرُوجين أن يُخرج زكاة ماله للآحر, فلا يخلو الأمر من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يعطي الرّوج زكاة ماله لزوجته, ففي هذه الحالة لا يجزئه بإجماع العلماء. 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرّوجٍ لا يعطي زوحته من الرّكاة: وذلك لأن نفقتها 
واحبة عليه ۲۳۳3۳۳3۳۳۱۳۹9۱ جا لو دفعها إليها على سبيل 
الإنفاق عليها' . 

الحالة الثانية: أن تعط] المرأة زوجها زكاة مانا, فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء؛ فمنهم 
من ذهب إلى حواز ذلك وستهسم »ذهب سای سعد م اواز 

الفرعٌ الثاي: أقوال الفقهاء في المسألة: 

وفيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

: ' مذهب الشافعيّة‎ -)١ 

ذهب الشافعيّة إلى أن المرأة إذا أرادت أن تُخرج زكة مالها, وكان زوجها من يستحقّ الرّكاة, 


أنه يحوز لها إعطاؤه منها, وأنّه يحرئها ذلك. 


ٍ - ابن المنذر, «الإجماع»: ص: (57), وابن قدامة, «المغن»: ا 06 

2 - الشربی, «مغی المحتاج»: ,)١77/4(‏ والطهيتمي, «تحفة المحتاج»: ,)١55 ,١57/7(‏ والرّملي, «فاية 
امحتاج»: ,)١57/5(‏ والبجيرمي, «التجريد لنفع العبيد»: ,)3١١/7(‏ والنُووي, «المجموع»: ,١١١/5(‏ 
۳۲ 


۱۳۸ 
-)١‏ مذهب الحنفيّة 'والمالكيّة'والحنابلة": 

وذهب الحنفية والمالكيّة والحنابلة إلى أنه لا يجحزئ المرأة أن تعطى زوجها زكاقا, سواء كان من 
أهل الزّكاة أو لم يكن. 

الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 

- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه بما يلى: 


أوَلاً: عموم آية مصارف الرّكاة, إذ ليس في الرّوجٍ إذا كان ۳ نص أو إجماع بنع إعطاءه؛ 
فالأصل جواز الذفعل لدخول الزوج في عموم لا صناف السیمن قآ زکاة, ولیس ق المنع نص 
ولا إجماع. 

ثانياً: حدیث زین امرَأجَ عبد الم بن معو د 445؛ جیت,قالت: ٩‏ ني الله, نك آمرت الیوم 
بالصّدقة, و کان عند ي ساو سرج فار وان “زق سوج رڪم ابن سو د أنه هو وولده احق من 
تصدقت عليهم. فقال الي : «صدق ابن مسعود, زوحك وولدك أحق من تصدّقت به 


علیهم»" 


1 - البابرني, «العناية شرح افدایت»: (۲۷۱/۲, ۲۷۲), وابن ُجیم, «البحر الرائق»: (۲۱۳/۲, ۲۹۹), 
وابن عاب‌دین, «فتح القدیر»: (۲۷۱/۲, ۲۷۲), والسرحسي, «البسّوط»: (۱۲/۳, ۱۳) والکاسانن, 
«بدائع الصنائم»: (4۱/۲). 

ا «مواهب ابللیل»: (۲۰۰/۲), واخرشي, «شرح مختصر حلسیل»: (۲۲۲/۲ 
),والعبدري(المواق), «التاج والإكليل»: ,)۲١١ ,۲٠١/۳(‏ والعدوي, «حاشية العدوي»: ,)١٠١/١(‏ 
والدّسوقي, «حاشية الدّسوقي»: .)501/١(‏ 

3 - الرداوي, «الانصاف»: (۲۲۲/۳), وابن مفلح, «الفرو ع»: (۲ ۳ ۷) والبهوي, «کشاف 
القنا ع»: (۲۹۱/۷۲), وان قدامة, «المغي»: 5ك دل 

1 - الراجع السابقة. 

۱ - رواه البخاري, «صحیح البخاري»: (۱۲) في الزکاة: (باب ال كاة علی الأقارب), وفي احیض: 
(باب ترك الحائض الصوم). 


۲۹ 


ال‌فا: آله لا تحب عليها نفقة الو ج, فلا يمنع دفع الزكاة إليه, كالأحبي, بخلاف زكاة الروج 
علی زوجته, فان نفقتها واحبة علیه‌, فلهذا لا تجزئه . 

؟) أدلة الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 

استدل الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة على ما ذهبوا إليه مما يلى: 
ألا: آنه آحد الژوجین, فلم يجر للآخر دفع زكاته إليه كالآخر, فكما أن الرّوج لا يجزئه دفع 
ال كاة ٍل زوحته لجاعا, فکذلك الروسة. 
ثانيا: انها تنتفع بدفعها إليه: لأنه إن كان کی عن الإنفاق عليها, تمكن بأحذ الزّكاة من 
الإنفاق, فيازمه, وإن لم يكن عاجزاً, ولكنّه أيسر بما, لزمته نفقة الموسرين, فتنتفع بما في الحالين, 
فلم يحر لها ذلك, كما لو دفعتها في أحرة دار, أو_نفقة حاجاتا أو ركويها . 

الفر غ الرّابع: سبب الانفراد: 

إن تتم اراد الشافظة في هذه المسألة هو احتلاف الأثمّة والفقهاء و فهم حدیث زینب زوحة 
ابن مسعود ذه واتفسيره, فقد حمله الشافعية على صدقة التطويع أو الفرض؛ فرأوا حواز دفع 
الروجة زكاتها لزوجها, وحمله الجمهور على صدقة التطوّع فقط؛ ولهذا لم يروا جحواز إعطاء 
الرّوجة زكاة مالمها لزوجها. 

الفرغٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

الذي یترجح لدي في هذه المسألة بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم هو مذهب الشافعيّة 
من جواز إعطاء الرّوحة زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الرّكاة, وسواء كانت زكاة واحبة 
أو صدقة تطوّع؛ وذلك لما يلي: 


1 - انظر: السرحسي, «البسُوط»: (۱۲/۳, ۱۳), والکاساني, «بدائع الصنائم»: (4۱/۲), والنُووي, 
«احموع»: (۲۱۱/۲, ۲۱۲), والشربی, «مَغْن احتاج»: (۱۷۷/4), والبهوتي, «کشّاف القناع»: (۲/ 
۱ وابن قدامة, «المغي»: 0,9 

*- انظر: السرحسي, «البسُوط»: (۱۲/۳, ۱۳), والکاسان, «بدائم الصنائع»: (4۱/۲), والعدوي, 
«حاشية العدوي»: (۵۱5/۱), والعبدري(لواق), «التّاج والاکلیل»: (۲۳۰/۳, ۲۳۱), والبهوت, 
«کشاف القناع»: (۲۹۱/۷), وان قدامة, «المغي»: ۱ 


۱۳۰ 


أولاً: عدم المانع من ذلك, فالأصل جواز الدّفع؛ وذلك لدعول الرّوج في عموم الأصئاف 
المسمين في الزكاة, وليس في النع نص ولا إجماع. 

ثانياً: أن ترك استفصاله ول في مقام الاحتمال يرل متزلة العموم في المقال, فلمّا لم يستفصلها عن 
الصّدقة هل هي تطوّع أو واحبة ؟ فكأنه قال: یجریع كت فرضا کان آو تطوعا. 

فإن قيل: ذلك في صدقة التطوّع . قلنا: صدقة التَطوّع والفرض هاهنا واحد: لأن المنع منه إِمما 
هو لأحل عوده علیه, وهذه العلة لو کانت و لاستوى فيه التَطوّع والفرض '. 

وأمّا ما استدل به الخالفون؛ فیجاب عنه ما يلي: 


أؤلاً: فأمّا قياس احمهور علی من ثبت المت قي حقه فغبر صحیح: ان هناك فة فرق بين هائين 
احالتین, فان الرّوحة لا یلزمها الانفاق على زوجها, بخلاف الرّوج, فإنّه يلزمه الإنفاق على 


زوحته, ولا يجوز أن بلٌفع الشحص,ز کاةاماله علی صن: تلزمه نفقته , فیّقی جواز الدفع ثابتا. 


١‏ - الشّوکاني, حمّد بن علي, «ت۱۲۵۰ه). «نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار», دار التراث, بیروت, 
لبنان: .)5١١/5(‏ 

7 - ابن العربي, أبو بكر محمّد بن عبد الله الأندلسيّ الالکی, رت۳؛ هده). «أحكام القرآن», دار الكتب 
العلميّة, بيروت, لبنان: (5789/57). 


1۲۱ 


ثانياً: وأمّا منعهم من إعطاء الزوجة زكاتما لروجها لكوما تنتفع بدفعها إليه؛ فإله يجاب عنه بحواز 
إعطاء الشخمص زكاته إلى غرعه, وَيَُرَمُ الآخذٌ (الغريم) بذلك وفاءً دينه'. 





1 1 1 
- ابن قدامةر «الْغی»: (۱۰۰/4, ۱۰۱). 
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الطلب الاوّل: وقت جواز احراجها. 


الطلب الثانی: الاصلّاف الیحتحزی اف صدقة القطر, 


۱۳۳ 
الطلب الاوّل: 


وقت جواز | خراجها 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا وحبت زكة الفطر على شخص, وأراد أن يخرجها, فمى يخرجها؟ وما هو وقت جواز 
إحراجها؟ 

فق الفقهاء علی آن صدقة الفطر تحب ق خر وان ديت ابن مر جه فال ورن 
سول الله ج زکاة ال ا ات 

واختلفوا في تحديد وقك الوحوب, فقيل: بحب بطلوع الفجر من يوم الفطر, وقيل: تحب بغروب 
ومع ائفاقهم علی وت الوجوب حللا الا هم حتافو لوقت اأحواز تعجيلها؛ فمنهم من 
ألحقها بالرّكاة: فقال: يجوز تقديمها ولو إلى عامين, ومنهم من قال: يجوز في رمضان لا قبله, 
ومنهم من قال: لا تقدّم على وقت وجوها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين. 

الفرعٌ الثاي: أقوال الفقهاء في المسألة: 


وفیما یلی مذاهب الفقهاء ق هذه المسألة: 


1 - ابن رشد, «بداية احتهد»: (۰/۲ ). 
7 - رواه البخاريّ, «صحيح البخاري»: )١١١١(‏ تي الركاة: (باب فرض صدقة الفطر, وباب صدقة الفطر 
علی العبد وغیره من السلمین, وباب صدقة الفطر صاعا من ثمر), ومسلم, «صحیح مسلم»: )٩۸4(‏ فٍ 


TE 


: مذهب الشافعيّة'‎ -)١ 


ذهب الشافعيّة إلى حواز تعجيل صدقة الفطر من أوّل شهر رمضان, وقالوا: يسنّ إحراحها قبل 
صلاة العيد, ويكره تأخيرها عن الصّلاة, ومحرّم تأحيرها عن يوم العيد بلا عذر: فلو أخخرها بلا 


۲)- مذهب الحنفيّة": 


وذهب الحنفيّة إلى حواز تعجیلها من أوّل احول, فلو أراد من تحب عليه زكاة الفطر أن 
يخرجها, فله إخراجها من أوّل الحول الذي يأن فيه رمضان, وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز 
تقليمها عن وقتها سنة أو سنتين كالزكاة, وذهب بعض الحنفيّة إلى أنه يحوز تقديمها في رمضان 
فقط, وهو قول مصحّح للحنفية, إلا أن المذهب عندهم هو الأول" . 

۳- مذهب الالكية و اخنابلةگ: 

وذمب المالكيّة والحنابلة إلى جواز تقدم صدقة آلفطر قبل العید بیوم آو] يومين, ولا يجوز أكثر من 
ذلك, فإذا أراد من وطلبت عليه زكاة الفطر آن یعتجل فانه بخ خهاقبّ| العید بیوم آو یومین فقط, 


أمّا إذا أحرحها قبل ذلك فإنّه لا يجرئه. 


1 - الان‌صاري, «أسین الطالب»: (۳۹۳/۱), والقليويي وعمیرةر «حاشیتا قليويي وعمیرة»: (۵۷/۲), 
واحيتمي, «حفة احتاج»: (۳۹۵/۳), والشربیی, «مَغن احتاج»: (۱۳۹/۲), والرّملی, «فاية احتاج»: (۳/ 
۲ والتووي, «احموع»: (/4۱). 

7 - الرَيلعي, «تبیین احقائق»: (۳۱۲/۱), والبابرني, «العناية شرح افدایة»: (۳۰۰/۲), وابن تجیم, «البحر 
الرائق»: (07/9؟), وابن عابدين, «فتح القدير»: (00/9), والکاساني, «بدائع الصنائم»: (۷۵/۲), 
والسرحسي, «المبسوط»: .)١١١/۳(‏ 

7 - انظر: الكاساي, «بدائع الصنائم»: .)۷١/۲(‏ 

“ - الحطاب, «مواهب الجحليل»: (۳۷۶/۲), والخرشي, «شرح مختصر الترشي»: ,)۲۳٤١/۲(‏ والعدوي, 
«حاشية العدوي»: ,)١٠١/١(‏ وعليش, «منح الجليل»: ,)١٠۷/۲(‏ والدسوقي, «حاشية الأسوقي»: /١(‏ 
٩‏ ,والعبدري(الواق), «التّاج والا کلیل»: (۲۷۲/۳, ۲۷۳). 

- ابن مفلح, «الفروع»: (۵۳۳/۲), والرداوي, «الانصاف»: (۱۷۸/۳, ۱۷۹), والبهوي, «کشّاف 
القنا ع»: (۲۰۳/۲), واین قدامة, «لْغن»: (y9‏ 


۱۳۰ 
الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 
وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 
- أدلة الشافعيّة: 
استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه عا يلي: 
أوّلاً: أن سبب الصدقة الصّوم والفطر عنه, فإذا جحد أحد السببين, حاز تعجيلها, كز كاة المال 
بعد ملك التصاب. 
انیا: لا جوز تقدعها علی شهر رمضان: له تقدم علی الستببین, فهو كإخراج زكاة المال قبل 
ا حول والتصاب" . 
9)- أدلة الحنفيّة: 
استدل الحنفيّة على ماأذهبوا إليةبعما يلي : 
أوّلاً: أن ر اة لفط مر عة ماب او اعيا هر وموعبيةٌ احة الفقیر, ولا كان جمعٌ 
صدقة الفطر قبل يوم الفطر حی تعطی لستحفها یوم آلوجوب, وهو یوم الفطرز اقتضی ذلك 


یں 


فانیا: أن سبب الوجوب قد وحد وهو رس یمَوله ويلي علیه, والتعجیل بعد وحود السبب جائز 
کتعجیل ال كاة, عع أنه صار كأداء الرّكاة بعد وجود التصاب' . 
#)- أدلة المالكيّة والحنابلة: 


استدل االكة و اتابلة عل ما ذهیوا الیه عا بل : 
و و هبوا | 


! - الأنصاري, «أسئ المطالب»: ,)377/١(‏ والقليوبي وعميرة, «حاشيتا قليوبي وعمیرق»: (۵۷/۲), 
واحيتمي, «حفة احتاج»: (۳۹۵/۳), والشربیی, «مَغن احتاج»: (۱۳۹/۲), والرّملی, «فاية احتاج»: (۳/ 
۲ ۱ والتووي, «ابحموع»: ,)٩۱/7(‏ والاوردي, «احاوي الکبیر»: (۳۸۹/۳). 

5 - الرّيلعي, «تبیین امقائق»: (۳۱۲/۱), والکاسان, «بدائع الصنائع»: (۷۵/۲), والسرحسي, 
«البسّوط»: (۱۱۱/۳), وابن العريي, «أحکام القرآن»: (۱۲۲/4). 


۱۳۹ 


أوّلا: أمّا الدليل على عدم جواز تقديمها عن يومين فذلك لما رُوي عن نافع, عن ابن عمر ذه أنه 
قال: «كان رسول الله و يأمر به, فيقسم - قال يزيد: أظن هذا يوم الفطر - ويقول: أغنوهم 
عن الطواف في هذا اليوم»' 

وجه الذلالة من هذا الحديث يتلخص فيما يلى: 

-)١‏ أن الأمر للوجحوب, وم قدّمها بالرّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بما يوم العيد, فالحكمة 
-)١‏ أن سبب وجوهها الفطر بدليل إضافتها إليه. 

-١‏ أله صح عن ابي سمر طاسقا :«فوضى ساسكا صد قةدالفهار من رمضان... وقال تي 
آحره: ‏ و کانوا يعطون قبل الفطر بيو أو يوميق»" وهذًا إشارة إلى حميكهم, فيكون إجماعا . 

۲- آن تعجیلها ملٌذا القدر لا بخل بالقصود منها, فان الظاهر ها تبقی آو بعضها لل یوم 
العید, فیستغین با عن لاف والطلب فیه _ 

الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 

وقت جواز إحراج صدقة الفطر, وهذا فإنّنا وحدنا کل قول استدل بأدلة عقليّة, أو بالقياس, أو 


بالفهم والاستنباط من نصوص أخرى. 
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5 - رواه البخاري, «صحیح البحاري»: (۱۰۱۱) فٍ الز کاة: (باب صدقة الفطر علی الحرّ والمملوك). 

= ابن قدامة, «لْغین»: (۳۰۱/۶). 

5 ع حاف «مواهب ابللیل»: (۳۷/۲), والخرشي, «شرح مختصر الخرشي»: (۲۳/۲), والبهوقي, 
«كشاف القناع»: (۲۰۳/۲), وابن قدامة, «المغ»: 0 


۱۳۷ 


الفرعٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

وبعد هذا العرض لذاهب الفقهاء وأدلتهم, فإن الذي يترجّح في نظري هو مذهب الالكيّة 
واستابلة من أَنْ جواز تعحیل صدقة الفطر قبل العید بیوم أو یومین فقط؛ وذلك أن هذا القول 
أقرب إلى مقاصد الشّارع الذي فرض صدقة الفطر لإغناء المساكين عن السوال والطواف نی يوم 
العيد, وإن كان حديث: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» شعن كنا تقدم, الا آن معناه 
صحيح ويوافق مقصد الشارع الحكيم من فرض هذه الصدقة. 

وأمّا ما استدل به المحالفون؛ فيُجاب عنه يما يلي: 

فأمًا قياس زكاة الفطر على زكة المال, والقول بأن التّعجيل بعد وحود السّبب جائز كتعجيل 
الرّكاة؛ فیجاب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق؛ وذلك لأن زكاة امال سببها ملك التصاب, 
والقصود إغناء الفقار ا تي الحول كله,.فجاز إجراحها. ي جميعه, أو زكاة الفطر المقصود منها 
الإغناء في وقفت #صوص, فلم یجز تقدعها قبل الوقت أكثر من المنصوص عليه, وهو اليوم 


واليومان. 


۱۳۸ 


الأصناف التی مجزی نی صدقة القطر 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا وحبت زكة الفطر على شخص وأراد أن يخرجها, فما هي الأصناف الي تحزئه أن يخرج 
منها؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فمنهم من يرى أنْ كل ما يجب فيه العشر صالح لإخراج الفطرة 
كالحمّص والعدس و نموا وسيم ميري ميجر ئ فز كاف الفيطي إخراج القيمة من التُقود, 
ذهب إلى أنه يخرج مر البر, أو العمر, أو الربقت, آو الشخیرواو الأقط , ولا يجزئه الإحراج من 
غیرها. 

الفر غ الثاي: أقوال الفقهاء في المسألة: 

وفيما يلى مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

1)- مذهب الشافعيّة ': 


ذهب الشافعيّة إلى أَنْ كل ما يجب فيه العشر صالح لإخراج الفطرة كالحمّص والعدس, وكذا 
الجبن, واللبن بالزبد فيهما كالأقط بزبدة, ولا يجزئ المحيض, والسّمن, واللحم, وإن كان قوت 
البلد. 


١‏ - الأقط: لبن محمّض يجمد حى يستحجر ويُطبخ, أو يُطبخ به.انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون, «المعجم 
الوسیط»: (۲۲/۱). 

: - الأنصاري, «أسئ الطالب»: (۳۹۲/۱, ۳۹۳), والقليويي وعميرة, «حاشيتا قليويي وعمیرق»: (۱/۲, 
۷), والووي, «روضة الطالبین»: (؟/95١),‏ والهيتمي, «تحفة المحتاج»: (3375/9), والشربيئ, «مُغئ 
احتاج»: (۱۱۸/۲, ۱۱۹), والاوردي, «احاوي الکبیر»: (۳۷۷۰۳۷۸/۳). 


۱۳۹ 
9)- مذهب الحنفيّة': 


وذهب الحنفيّة إلى أنه يحرئ ف زكاة الفطر إخراج القيمة من النقود, وهو الأفضل, أو العروض, 
لكن إن أخرج من ابر أو دقيقه, أو سويقه , أجزأه نصف صاع, وإن أخرج من الشعير, أو 
التمر, أو الزّبيب فصاع, وما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص عليها من الحبوب كالعدس 
والأررّ, أو غير الحبوب كاللين, والجبن, واللحم, والعروض, فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص 
علیها, فاذا آراد التصدّق آن یخرج صدقة الفطر من العدس مثلا, فيقوم نصف صاع من برٌ, فإذا 
كانت قيمة نصف الصّاع نصف دينار أردي مثلاً, آحرج من العدس ما قیمته نصف دینار, ومن 
الأرزّ, واللبن, والجبن, وغير ذلك من الأشياء الي لم ينص عليها الشّارع, يخرج من العدس ما 
يعادل قيمته, وهكذا. 


۳)-مذهب المالكيّة" ! 


وذهب الالكيّة إلى أله يخرج فتن غالب قوت البلد. الذي هوببه, فمرلأ أي أصناف الأقوات كان 
احرجه حنطة, او وو ا ی واو ااا ارو اوا اا او ای کی2 کان فان 
كان يقتات قوت اهب لبا ا حومج مسب وإنسكانسيفعات-أعلوسمتظة فيستحب له أن يخرج مما 
يأكله؛ ليواسي الفقراء فيما يختاره لنفسه, فإن لم یفعل جاز, وكان عليه إخراج غالب قوت أهل 
البلد. وان کان یقتات آدن منه نظر؛ فان کان لكونه غير قادر على إخراج ما يقتات أحزأه أن 


یخرج منه, وان کان لشح أحرج من غالب قوت بلده. 


١‏ - السرحسي, «البسْوط»: (۱۰۹-۱۰۸/۳), وابن اشمام, «فتح القدیر»: (۲۹۰/۲, ۲۹۷), واحدادي, 
«ابحوهرة الْسرة»: (۱۳۰/۱), والبابرني, «العناية شرح افدایت»: (۲۹/۲, ۲۹۷), وابن جیم, «البحر 
الرائق»: (۲۷/۲, ۲۷۰). 

* - السّويق: طعامٌ یتح من مدقوق الحنطة والشّعير, سمي بذلك لانسياقه في الحلق. انظر: إبراهيم مصطفى 
وآخرون, «المعجم الوسیط»: (415/۱). 

* - البغدادي, «المعونة»: ,)۲۹۷/١(‏ والحطاب, «مواهب ابللیل»: (۳۹۸/۲, ۳۹۹), واطخرشي, «شرح 
ختصر خلیل»: (۲۳۰/۲), والنفراوي, «الفواكه الدواني»: ,)۳٤۹ ,۳٤۸/١(‏ والدسوقي, «حاشية 
السوقي»: ,)٥٠۷ ,٠٠٦/١(‏ وعليش, «منح الجليل»: ,)١٠١7/7(‏ والبغدادي, «المعونة»: >٠۹ ,٤۳۸/۱(‏ 
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4)- مذهب الحنابلة': 


وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من البرّ, أو التمر, أو الرّبيب, أو الشعير, أو الأقط, وأنّه لا يجوز له 
العدول عن هذه الأصناف, مع القدرة عليها, سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن. 
الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 

- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه ما يلي: 

أوّلاً: أما الدليل على أن الذي يُجزئع من الأصناف هو ما يجب فيه العشر أو نصفه: فلأن النصّ 
قد ورد في بعض العشلات کابر, والشعبر, والدمر, والزبيب, وفيس”اللاقي عليه بجامع الاقتيات. 
ثانياً: وأمّا الدليل عللى إجزاء الأقط؛ فلثبوته ني الصبحيجين من حديك أبي سعيد الخدري طه, 
قال: «كنا نخرج زلا الفطر إذا كان فين رسول.الله يل صاعاً من أفر, أو صاعاً من شعير, أو 


ثالغاً: وأمّا الدليل على عدم إجزاء المحيض, والسّمن, واللحم؛ فذلك لما يلي: 
-)١‏ أنه ليس في مع ما نْصّ عليه. 


. أنه لا يجرئ في سائر الزكوات, فكذا هنا‎ -)١ 


1_ ابن مفلح, «الفرو ع»: ,٩۳/۲(‏ 2۵ والرداوي, «الانصاف»: (/۸۰, ۸۱), والبهوني, 


«کشاف القنا ع»: (۲۵۳/۲, ۲۰۶), وابن كام «لْغن»: (۲۹۲/۶, ۲۹۳). 

8 - رواه البخاري, «صحیح البخاري»: (۱۵۱۰) ی الرکاة: (باب صاع من شعیر, وباب صدقة الفطر 
صععا من طعام, وباب صاع من زبيب, وباب الصدقة قبل العيد), ومسلم, «صحيح مسلم»: (185) في 
ار کاة: (باب زكاة الفطر علی السلمین من التمر والشعیر). 

7 - الشربین, «مُنْ احتاج»: (۱۱۸/۲, ۱۱۹), والقليويي وعمیرة, «حاشیتا قليويي وعمیرة»: (61/۲, ٩۷‏ 


), والئووي, «احموع»: «۹۱/1, ,»٩۲‏ والاوردي, «احاوي الکبیر»: (۳۷۷۰۳۷۸/۳). 


۱:۱ 
- أدلة الحنفيّة: 


استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بان الواحب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله وَلِةِ: «أغنوهم عن 
المسألة في مثل هذا اليوم» ' 


وجه الدّلالة: أن الإغناء يحصل بالقيمة, بل يحصل أتم وأوفر: لأنها أقرب إلى دفع الحاحة, وبه 
تبيّن أن التص معلول بالإغناء, وأنّه ليس في تحويز القيمة مخالفة لحكم النص في الحقيقة". 
۲ أدلّة المالكيّة: 

استدل المالكيّة على ما ذهبوا إليه بما يلي : 


أوّلا: أمَا الدّليل على أنه يخرج من هذه الأحناس؛ فذلك لما روي: «أنه يله فرض ز کاة الفطر 
صاعا من قر أو صاعموفعيو» صو ف سحديضسأح سعجاد و4 قاك< كنا نخرج زكاة الفطر إذا 


2 


ثانيا: وأمّا الدليل على أن الاعتبار بغالب قوت البلد؛ فلقوله ع: «غنوهم عن الطّلب ی مذا 
الیوم» . 
وحه الّلالة: آنهم لا یستغنون عن الطلب [لا بوجود قوقم الألوف شم" . 


4)- أدلة الحنابلة: 


ليق نضریجه ص: .)1١55(‏ 

الکاسان , «بدائع الصنائم»: (۷۳/۲, 5 ), وانظر: السرحسي, «البسّوط»: (۱۰۸/۳, ۱۰۹), واین 
اا «فتح القدیر»: (۲۹۲/۲, ۲۹۷). 

3 - رواه البخاري, «ص حيح البخاري»: )١5١1١(‏ في الزّكاة: (باب صدقة الفطر على الحر والمملوك). 
وانظر: ابن الأثير, «جامع الأصول»: (707710). 

و (۱۶۰). 

7 - تلم تطرجه ص: (4 ۱۲). 

7 - البغدادي, «العونق»: (۳۸/۱, ۳۹), لطي «مواهب الیل»: (۳۸/۲, ۳۹), واخرشي, 
«شرح ختصر خلیل»: (۲۳۰/۲), والنفراوي, «الفواکه الدّواني»: (۳۹۸/۱, ۳۹۹), والدٌسوقي, «حاشية 
السوقي»: (۵۰/۱, ۵۰۷), وعلیش, «منح امبحلیل»: (۱۰۳/۲), والبغدادي, «الاشراف علی نکت 
مسائل اخلاف»: (۶۱/۱). 


استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه بما يلى: 

أوّلا: أن الى يي فرض صدقة الفطر أجناسا معدودة, فلم يجز العدول عنها؛ وذلك لأن ذكر 
الأحناس بعد ذكره الفرض تفسير للمفروض, فما أضيف إل المفسر يتعلق بالتفسير» فتكون هذه 
الأحناس مفروضة فيتعين الإحراج منها. 

ثانيا: أنه إذا أحرج غيرها عدل عن المنصوص عليه, فلم جز, كما لو أخحرج عن زكاة المال من 
غير جنسه, والإغناء يحصل بالإخراج من المنصوص عليه, فلا منافاة بين الخبرين: لكوهما جميعا 
یدلان علی وحوب الاغناء بأداء أحد الأحناس الفروضة" . 

الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 

سبب انفراد الشافعيّة في هذه المسألة هو احتلاف الفقهاء في فهم_حديث أبي سعيد الخدري ظله 
ا و «كنا نخر جازكاة القتظر ادا اکانتفیناترس وتا مَل صاعاً ملل تمر أو صاعاً من شعير أو 
سا ا أو صاعا من.أقط» ,هل القصود. منه الاقتصارٌ علی ذه الأصناف أم أنه يتعذى 
إلى غيرها, وإذا كار ینعدی. لل| غیرها: فماا هی _الاصنافب.الین,یمیک أن تقاس على ما ذكر في 


النص. 


1 - ابن قدامة, «المغين»: (597/4, *59). وانظر: ابن مفلحر «الفروع»: (۵۳4/۲, ۵۳۵), والرداوي, 


«الانصاف»: (۱۸۰/۳, ۱۸۱), والبهوتي, «کشاف القناع»: (۲۰۳/۲, ۲۵). 


۱۰۳ 


الفرعٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

وبعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم فإنّه لا يسع الباحث إلا أن يسجّل الملاحظات التالية: 

الت أن التق فرض صدقة الفطر صاعاً من قو و صاعا من شعیرر آو صاعاً من زییب, آو 
صاعاً من أقط, وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة, فلهذا فإن الذي يترجّح في نظري هو مذهب 
المالكيّة, فإذا كان قوت أهل بلد غير ذلك فَإِنْما عليهم صاع من قوتمم, كمن قوتمم الذرة, أو 
الأرز, أو التّين, أو غير ذلك من الحبوب, فإن كان قوتهم من غير الحبوب, كاللين واللحم 
والسّمك أخخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان؛ والسّبب في ذلك هو «أن المقصود سد خلة 
المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم, وعلى هذا فيجزئ إخراج الدّقيق 
وإن لم يصحّ فيه حديث: «أغنوهم عن السّؤال في هذا اليوم», وأمًا احراج النبز والطعام فاه - 
وإن كان آنفع للمسا 2۳۳۳۳۹۳۲۳۹۳۳۳3 لفع شم؛ لطول بقائه, واه 
يتأنّى منه ما لا يتأثى أن الخبز والطعام, ولا سيما إذا كثر النبر والطعلم عند للسکین فاّه بفسد, 
ولا عکنه حفظه» . 

)- أن قول الحنفيّة بوا حراج الفبسةافي وكات الفظر وغيره اقول بي على نصوص وأقيسة, 
وهذه المسألة _أعی مسألة إخراج القيمة في الزكاة_ من المسائل الخلافية بين الحنفية 5 
وليس هذا محل بسطها والكلام عليها. 

۳- آن حديث: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ لأن في 
(سناده محمّد بن عمر الواقدي, وهو متروك مهم بالکذب, وقد روي باسناد آخر, وفیه القاسم 
ابن عبد ال العمري الدن, وهو متروك آیضاً ورماه هد بن حنبل بالکذب؛ وطذا فلا یصلح 
هذا احدیث لالاحتجاج به وان ای کف اا 


1 - انظر: ابن القيم, «إعلام الوقعین» : (۱۹/۳, ۲۰). 
7 - انظر: الزّيلعي, «نصب الراية»: (؟577/5, 075), وابن حجر, «التلخيص الحبير»: (۳۹۳/۲), 
والصنعانني, «سبل السّلام»: (۵۳۹/۱), والألباني, «ارواء الغلیل»: (۳۳-۳۳۲/۳). 
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المبحث الأوّل: 
أثر اختلاف المطالع في لزوم الصوم بروية البلد ابحاور. 
الممبحث الغاني: من عجز عن الصوم 


الطلب الأوّل: مقدا فدية,الافطار علی الريضنالذي لا یرحی برژه أو الشيخ الكبير. 


الطلب الثاي: الصا عن الیت. 
البحث الثالث: مفسدات الصتوم 
وفیه مطلبان: 
الطلب الأوّل: المكرهة على الوطء في مار رمضان 
الطلب الثاي: التقطير في الإحليل. 
البحث الرّابع: لاعتکاف 


الطلب الاوّل: حروج العتکف من السجد للجمعة. 


الطلب الثان: وطء المعتكف ناسيا 


الفرعٌ اله 


و 


ول: صورة ١‏ 


ألة: 
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اثراخد ف الطالم ي -لزوم الصّوم برؤية ال الجاور 


۱۰۹ 


احتلاف مطالع املال آمر واقع بین البلاد البعيدة كاحتلاف مطالع الشّمس, لكن هل یعتبر 
ذلك قي بدء صيام المسلمين وتوقيت عيدي الفطر والأضحى وسائر الشّهور فتختلف بینهم بدءا 
ونماية أم لا يعتبر بذلك, ويتوحّد المسلمون في صومهم وف عيديهم'؟ 

احتلف الفقهاء في ذلك؛ فمنهم من ذهب إلى اعتبار احتلاف المطالع, فلو رئي افلال في بلد لرم 
حكمه من في غيره من سائر الأماكن مالم تختلف المطالع, ومنهم من ذهب إلى عدم اعتبار 
احتلاف الطالع ی إثبات شهر رمضان, فإذا ثبت رؤية هلال رمضان في بلد لزم الصّوم جميع 
المسلمين في جميع البلاد. 

الفر غ الثاي: أقوال الفقهاء في المسألة: 

وفيما يلى مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 


س 


: مذهب الشافعية"‎ -)١ 
ذهب الشافعية ال اعتلار احتلاف الطالع فقالوا:‎ 


لورژي ام لال و بلد لزم حکمه مق غیره من شاترالاما کن م۸ تختلف الطالع, کبغداد 
والكوفة وإيران, فإن احتلفت كالحجاز والعراق لم يجب الصّوم على من اخحتلف مطلعه. 


' - انظر: «الموسوعة الفقهيّة»: (5؟/5*). 

2 - التووي, «المجموع»: ,)587,78١/7(‏ والأنصاري, «أسئ المطالب»: ,51١1/1(‏ ؟١4),‏ والقليوبي 
وعميرة, «حاشيتا قليوبي وعميرة»: (۱۵/۲, O‏ و اميتمي, «تحفة احتاج»: (۳۸۲/۳, ۳۸۹ والشربيئ, 
«مُغني احتاج»: )۲/< ,)١57 ١‏ والرّملي, «فاية امحتاج»: 55/99 ,١‏ ۱5۰۷), والاوردي, «احاوي 


.)5 ١9/50 الكبير»:‎ 


؟)- مذهب الحنفيّة ' والمالكيّة'والحنابلة": 

وذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه لا عبرة باحتلاف المطالع؛ فإذا ثبتت رؤية هلال رمضان 
بلد, لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد. 

الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 

- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه بالأثر والقياس: 


أولا: أن ابن عباس ذه لم يعمل برؤية أهل الشام؛ ففي حديث كريب أن آم الفضل بنت اخارث 
بعشته ٍل معاوية ار 0 لت ۳ تیم تاج واستهل علی رمضان وأنا 
بال‌شام, فرأيت اللالل ليلة ابلحمعة, ثم قدمت الدينة ی آحر الشهر فالألئ عبد الله بن عبّاس ظلله 
ثم ذكر الهلال فقال: من رأيتم ؟ فقلت: رأيناه ليلة ابمعة. فقال: آنت‌ارآیته؟ فقلت: نعم, ورآه 
الناس وصاموا, وصام عاوية فقال:_ لکتازآیناه لبلة الستت, فلا نزال وم حن نكمل ثلاثين أو 
نراه, فقلت: ولا تکتفی برژية معاوية وصیامه؟ فقال: لا؛ هکذا أمرنا سول الله عله : 


2 الزيلعي, «تبیین امقائق»: (۳۲۲/۱, ۳۲۳), وابن ا «فتح القدیر»: (۳۱/۲, ۳۱۵), وابن 
جیم, «البحر الرَائق»: (۲۹۱/۲, ۲۹۲), ودامادر «بجمع الأفر»: 40/١9‏ ؟), وابن عابدين, «ردٌ المحتار 
علی الدّر الختار»: (۳۹۹/۲, ۳۹۰ . 

: - الباحي, «المنتقى شرح الموطأ»: (۳۸/۲), والعبدري(الواق), «التاج والاکلیل»: (۲۸۳/۳), وا انیا 
«مواهب ابلیل»: (۳۸۵/۲, ۳۸۲), والخرشي, «شرح ختصر خلیل»: (۲۳۷/۲). 

۰ - ابن مفلح, «الفروع»: (۱۹-۱۳/۳), والرداوي, «الانصاف»: (۲۷/۳), والبهوي, «کشاف 
القناع»: ES‏ «لْغن»: (۳۲۸/۶, ۳۲۹). 

7 - رواه مسلم, «صحيح مسلم»: برقم: )١٠١810(‏ في الصيام: (باب بات أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا 
افلال نی بلد لا یثبت), (۳۳۸/۱), وآبو داودر «سنن آیي داود»: برقم: (۲۳۳۲) ی الصَوم: (باب |ذا رژي 
الحلال في بلد قبل الآخرين بلیلق), (۲۱/۱), وارمذي, «سنن الترمذي»: برقم: (18۳) في الصوم: (باب 
ما حاء لکل آهل بلد رژیتهم), (۷۰/۳), والتسائي, «السنن الکبری»: (1۳۱/4) في الصَوم: (باب احتلاف 
أهل الآفاق في الرؤية). 


۱:۸ 


س 


وقد علل التووي هذه الفتوی من ابن عباس له؛ بأن الرؤية لا يقبت حكمها في حق البعيد', نم 
نف SS‏ امنا وول لله ول» يدل على أله في حكم المرفوع. 

ثانيا: القياس على طلو ع الفحر والشمس وغروعما؛ فان الشمس تطلع ف بلدر بینما تغرب في 
بلد آحر بنفس الوقت, فكذلك الحلال, قد يطلع في بلد؛ ولكنّه لا يطلع في بلد آحر؛ وذلك 
لاحتلاف المطالع'. 

؟)- أدلّة الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 

استدل الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة على ما ذهبوا إليه من عدم اعتبار احتلاف الطالع ما يلي: 
أوّلاً: حديث رسول الله يلِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»" 


وحه الدلالة: أن سولف فم ناديض لصتو عط اوج ولرؤية لجميع المسلمين دون 


تقییدها .عکان. 

ثانيا: قول الّه تعالی:#فمن شهد منکم الشهر فلیصمه"وقول التّي و للأعرابي لما قال له: ماذا 
فرض الله علي من الصلؤم ؟ قال: «شه ممضات» 

وحه الدّلالة: أنه قد أجمع المسلمون على وجحوب صوم شهر رمضان, وقد ثبت أن هذا اليوم من 
شهر رمضان بشهادة الّقات؛ فوحب صومه علی جمیع السلمین. 


۱ - التووي, «احموع»: (۲۸۱/۲, ۲۸۲). 

* - الاورديٌ, «احاوي الکبیر»: (4۰۹/۳), والقليويي وعميرة, «حاشیتا قليوي وعمیرة»: (3۵/۲, 1), 
وافیتمي, «حفة احتاج»: (۳۸۲/۳, ۳۸۶), والشّربیی, «مغی احتاج»: (۱۰/۲, ۱۶), والرملي, 
«فاية احتاج»: (۱5۲/۳, ۱6۷), وابن قدامة, «المغ»: (۳۲۸/۶, ۳۲۹). 

7 - آحرجه البخحاري, «صحیح البحاري»: (۱۱۹/4) في الصّوم: (باب قول الي يلل إذا رأيتم املال 
فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا), ومسلم, «صحیح مسلم»: برقم: (۱۰۸۱) نف الصَوم: (باب وحوب صوم 
رمضان لرژية اشلال). 

* - سورة البقرة الگیة: (۸۰. 

7 - رواه السبخاري, «صسحیح البحاري»: برقم: (۱۸۹۱) في الصّوم: (باب وحوب صوم رمضان), وی 
الاعان: (باب الركاة من الاسلام), ومسلم, «صحیح مسلم»: برقم(۱۱) في: (باب بیان الصلوات لیه هي 
أحد آرکان الاسلام), (۷۰۲/۲). 


۹ 


ثالثا: آن المحلال قد ثبت برؤية الثقات, واحتلاف البلدان لا يؤثّر في ثبوت الرؤية, فالحلال إما أن 
یکون قد طلع, ولمّا آن لا یکون قد طلع, فاذا طلع ی بلد, فإنّه سيكون قد طلع في جمیع 
البلاد.' 

الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 

إن الذي يظهر لي أن سبب انفراد الشافعيّة في هذه السألة یتلحّص في أمرين: 

الأوّل: تعارض الآثار في ظاهرها, فنحن نحد أثر ابن عبّاس 4 يدل على أن لكل بلد رؤيتهم, 
ونمحد نصوصاً أرى, كحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» تدل على أَنّْ الرّؤية إذا ثبتت 
في بلد, فإنه يجب على أهل جميع البلاد أن يصوموا. 

الثان: أن الشافعيّة الحقوا احتلاف_مطلع القمر باختلاف_مطالع_الشّمس, بينما ل ير الجمهور 
هذا الإلحاق. 

الفرعٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

وبعد هذا العرض لذاحل_لفقهاء وادلتهج فاننا لایسعتا لا آن نسجل |[ للاحظات الالية: 

-)١‏ إن مذهب الشافعيّة الذي يقتضي أن رؤية الحلال في بلد ملزمٌ حكمه من في غيره من سائر 
الأماكن مالم تختلف المطالع يبدو منسجماً أكثر مع الأدلّة, ولعلّه الأقرب إلى الصّواب؛ وذلك 
لأن التَوقيت اليوميّ يختلف المسلمون فيه بِالنَصّ والإجماع, فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم 
هل الغرب آن .عسکوا؛ لقوله تعایی: 9 و کلوا واشربوا حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر46" ولو غابت الشمس ی الشرق, فلیس لأهل الغرب الفطر. 


۱ - الرَيلعي, «تبیین اقائق»: (۳۲۲/۱, ۳۲۳), وابن اممام, «فتح القدیر»: (۳۱/۲, ۳۱۵), والباحي, 
«المنتقى شرح الموطأ»: (۳۸/۲), والبهوني, «کشاف القنا ع»: (۲/: ٠‏ ), وابن قدامة, «المغئ»: TAS‏ 
۹ 


OA E سورة البقرة‎ - * 


۱۰۰ 
قال العشیمین: «فکما آثه یختلف السلمون نی الافطار والامساك اليومي, فیحب آن یختلفوا ی 
الامساك والافطار الشهري» . 
؟)- يمكن أن يجاب عن ما ورد في حديث ابن عبّاس ذه .مما يلي: 
أولا: آن هذا من احتهاده, ولیس نقلا عن الرسول ع. 
انسیا: آن قوله: «هكذا أمرنا رسول الله يلةِ» معناه: أمرنا أن نصوم إذا رأينا الحلال, وليس 
مقصوده: [ذا احتلفت الطالع فان الصّوم يختلف بناء علیها". 
E‏ إن مسذهب ابحمهور الذي يلزم أهل جميع البلاد بالصوم برؤية أهل بلد واحد بغض النظر 
عن احتلاف المطالع, يعتبر أقرب إلى اتحاد المسلمين, وتوحيد كلمتهم, وعدم التثفرق بينهم 


بحيث لا يكون هولاء مفطرین وهولاء صائمین ر فاذا احتمعوا وکان E‏ ویوم فطرهم 
وان كان ذلك أفضل وأقوى للمبغعلمات 2 انَحَادهمٍ ويهذا الأمر عا یر شرعاء 


وعليه فإن الذي يترجاح في نظري هو مهب" الشمهوژ؛ لا ذکرنا. 


ی العشیمین, «الشرح المتع»: (۳۲۱/۰, ۳۲۲). آقول: ولعل الصواب آن یقال: فقد یختلفوا نی 
الإمساك والإفطار, إذا كانت المطالع مختلفة فعلاً. 


ا «لْغن»: (۳۲۸/۶). 
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المطلب الأوّل: مقدار فدية الإفطار على المريض الذي لا يرحى برؤه أو الشيخ الكبير. 


الطلب الثاي: الصيام ع اميك 


الطلب الاوّل: 


مقدار فدبة الافطار علی الرض الذي لا برجی برژه آوالشیخ الکیبر 


۱۰ 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا أفطر الشّيخ الكبير, فلا يُتَصوّر في حقه القضاء؛ لأنّه ما من يوم يمرّ عليه إلا وهو أضعف فيه 
عن الصّوم من سابقه,.وكذا المريض الذي لا يرجئ له شفاء؛ لآثه ليس ثمة أيام يرحى شفاؤه فیها 
حي يؤمر بقضاء الأيّام الى أفطرها فيها, فماذا يحب على هذا وذاك؟ وما مقدار الواحب؟ 

اتفق الفقهاء على أن الشّيخ الكبير إذا تكلف الصّوم, فصام في رمضان, فصومه صحيح ولا فدية 
عليه, واثفق الفقهاء على أنْ للشّيخ الكبير الذي يجهده الصّوم ويشقّ عليه مشقة شديدة أن يفطر 
فان رهاظ یه و ا ر 

ولکن القائلین بوجوب الفدية اختلفوا في مقدارها؛ فمنهم من ذهب ال آنْ مقدار الفدية مد من 
طعام عن كل يوم, ومنهم من ذهب إلى أن المقدار الواحب في هذه الفدية هو صاعٌ من تمر, أو 
صاعٌ من شعير, أو نطلف صاع من حنطةر وذيك عن, کل یوم بفطرٍ یطعم به مسكينا, ومنهم 


۲ د 5 = ا 


ٍ - انظر: الرَيلعي, «تبیین احقائق»: (۱۱/۳, ۱۲), وعلیش, «منح ابملیل»: (۱۲۱/۲), والشربیی, «مَغق 
احتاج»: (۱۷/۲), والتووي, «ابحموع»: (۲۲۱/۲, ۲۲), وابن قدامة, «الغي»: .)٩۷-۹/۱۱(‏ 


5 - «الوسوعة الفقهیّة»: (۲۷/۳۲, 1۸). 


۱۰۳ 


الفر غ الثاي: أقوال الفقهاء في المسألة' : 
وفيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 
-)١‏ مذهب الشافعيّة' : 
ذهب الشافعيّة إلى أن من لا يقدر على الصّوم بحال, وهو الشّيخ الكبير الذي يجهده الصّوم, 
والمريض الذي لا يرجى برؤه, فإنّه لا يحب عليهما الصوم, وأنّهما إذا أفطرا فإنّه يحب عليهما 
فدية, وأنْ مقدارها مد من طعام عن كل يوم. 
۲)- مذهب الحنفيّة": 
وذهب التفيّة ی آن مقدار الفدية هنا ما هو صاعٌ تمر, أو نصف صاع حنطة. 
۳- مذهب الحنابلة | 


- ذهب المالكية إلى أنه لا تحب عليه الفدية, لأنه سقط عنه فرض الصَوم لعجزه, فلم تحب عليه الفدية 


كالصبي والبحنون, وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت, إلا أن المالكيّة يرون أنه يندب له إعطاء 
الفدية. انظر: العبدري(الواق), «التّاج والاکلیل»: (۳۳۰/۳), والنرشي, «شرح ختصر خحلیل»: (4۳/۲ ۲), 
والنفراوي, «الفواکه الدواني»: (۳۱۰/۱), والعدوي, «حاشية العدوي»: (45۰/۱), وعلیش, «منح 
ابللیل»: (۱۲۱/۲). 

۰ - الستووي, «احموع»: (/۲۲۱, ,)۲٦۲‏ والشربييٰ, «مغي احتاج»: (۱۷۹/۲), والرّملي , «فاية 
احتاج»: (۱۹/۳), والعجيلي, «حاشية ابلمل»: (۳۲/۲), وافيتمي, «تحفة احتاج»: (471۰/۳). 

1 - السرحسي, «البسْوط»: (۱۰۰/۳), والريلعي, «تبيين القائق»: (۱۱/۳, ۱۲), والبابرتي, «العناية 
شرح امدایة»: (۲۹/4, ۲۷۰), واحدادي, «ابحوهرة النیرة»: (۱44/۱), وابن اشمام, «فتح القدیر»: (4/ 
۹ ۲۷۰), وابن جیم, «البحر الرَائق»: (۳۰۹/۲), وان عابدین, «رد المحتار على الذر الختار»: (۲/ 
48 )/, والکاسانن, «بدائع الصنائع»: (۱۰۲/۰). 

۱ - ابن مفلح, «الفروع»: (5.05/5, 207), والمرداوي, «الإنصاف»: ,)۲۳٤/۹(‏ والبهوت, «كشاف 
القناع»: (۳۱۰/۲, ۳۱۱), والرحيباني, «مطالب أولي النهی»: (۱۸۰/۲, ۱۸۱), واین قدامة, «المغ»: 2 
۰05۷-۵۱ 


الفر غ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفیما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 
- أدلة الشافعيّة: 

امكل الشّافعيّة على ما ذهبوا إليه بما يلي : 


أؤلاً: ماروي عن أبي هريرة َيه أنه قال: «من أدركه الكبر فلم يستطع صیام رمضان؛ فعلیه 
لكل يوم مد من قمح»' 

وه الدلالة: ا کا الاطعام علی من ضَعّفَ عن الصّوم ی رمضان 
بت مدا من جميع الأصناف دون تحديد, وهذا من الأمور التَعبّدية ولا يمكن أن يتكلم فيه 
جرد رأيه, فدل علی اسن سیک اوفع إلى وسو[ الله عل 

ثانياً: حديث أوس ابن حي عبادة اشا وا الي أعطى الممأاهر خمسة عشر صاعاً من 
شعير, إطعام ستين مسأأكيناً»" 


وجه الدلالة: أله إذ امت سناب لطا هو سبوب واتسيفاسج عي الشيخالكبير إذا أفطر في رمضان, 
بجامع الاطعام ی کل. 

ال‌فا: حديث أبي هريرة ذه في قصة الرحل الذي واقع أهله في هار رمضان: «أن البِي ولع أن 
یه یه فک ی ق 

وحه الدلالة: أنه إذا ثبت في المجامع بالخبر, ثبت في الإفطار بالقياس علیه, بجامع أَنْ کلاً منهما 
إطعام. 


- رواه البيهقي, «الستن الکبری»: برقم: (۸۱۰۳) في الصّوم: (باب الشيخ الكبير لا يطيق الصّوم ويقدر 
على الكفارة یفطر ويفدي), وحسنه الألبان, «ارواء الغلیل»: (۱۹/4, ۲۰). 

ا هی ارو ور النووي, «المجموع»: (۲۱۱/۰, ۲۱۲), واین قدامة, «لْغن»: (5۹۷-۹۶/۱۱). 

7 - رواه آبو داود, «سنن أبي داود»: برقم: (4 ۲۲۱) (بابٌ نف الظهار), (۳۱/۲), وصحُحه الألباني, 
«رواء الغلیل»: (۱۷۳/۷). 

* - رواه البحاري, «صحیح البحاري»: برقم: (1977) في الصّوم: (باب المخامع في رمضان هل يُطعم أهله 
من الكفارة إذا كانوا محاويج), (478/5 ,)١‏ ومسلم, «صحيح مسلم»: برقم: )١1١11(‏ في الصيام: (باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم). 


١ هه‎ 


رابعا: أنّه إطعام واحب, فلم يختلف باختلاف آنواع الخرج, كالفطرة وفدية الأذى, فكما أن 
الإطعام في زكاة الفطر وفدية الأذى للمحرم يكون مذ من طعام, فکذلك الحال بالنسبة للشيخ 
الكبير إذا أفطر في رمضان' . 

؟) أدلة الحنفيّة: 

واستدل الحنفيّة على ما ذهبوا إليه بما يلى: 

أوّلا: عن ابن عباس ي آله قال: «كفر رسول الله بي بصاع من تمر, وأمر النّاس: فمن لم جد 
فنصف صاع من بر». 

ثانيا: حديث عمر بن المخنطاب ذه أنه قال ليرفأ مولاه: «ِن أحلف على قوم لا أعطيهم ثم يبدو 
لي فأعطيهم, فإذا أنا فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكن ر كل مسكين نصف صاع من حنطة, أو 
ضاف من قر»". 

وخه الدلالة: أن ذا فع ليه من اه الراشدیی تدم على اأفيره, وهذا ثبت في كفارة 
الیمین, فّقاس علیه کفارة الففظار لیخ الکتیر ]ذا آفطر یامد منهما (طعام مسکین*. 
ثالسفا: القیاس علی صدقة الفطر, حیث قالوا: له (طعام للمساکین, فکان صاعاً من ار 
والشعير, أو نصف صاع من برّرٍ کصدقة الفطر . 

۲)- أدلة احتابلة: 


واستدل النابلة علی ما ذهبوا الیه عا یلی: 


۱ - التووي, «احمسوع»: (۲۱/۲, ۰۲ ۲), والرملي, «فاية احتاج»: (۱۹/۳), والعجيلي, «حاشية 
ابحمل»: (۳۹۲/۲), واین قدامة, «لْغ»: .)٩۷-۹/۱۱(‏ 

* - رواه این ماجه, «سنن ابن ماحه» ی ال زکاة: (باب کم یطعم في کفارة الیمین), (2۸۲/۱). 

7 - رواه عبد الرزاق, «الصتف»: (۵۰۷/۸). 

۹ - الزيلعي, «تبیین القائق»: (۱۱/۳, ۱۲), واین وت «لْغ»: .)٩۷-۹/۱۱(‏ 

5 الکاسان, «بداشع الصنائع»: (۲/۵ ۰" والسرحسي, «المبسوط»: ٩۹/۳(‏ 7 والزيلعي, «تبیین 
القائق»: (۱۱/۳, ۱۲). 


١5 


أوّلا: حديث أبي يزيد المدني قال: «حاءت امرأة من بي بياضة بنصف وسق شعیر, فقال البّي 
يكل للمظاهر: «أطعم هذا:ٍ فان عاق شع کان د ب" 

قالوا: وهذا نص ق السألة". 

ویدل علی اله مد برو أنه قول زيد, وابن عباس, وابن عمر, وأبي هريرة ار وم یعرف لهم 2 
الصحابة خالفٌ, فکان (جاعا". 

ثانيا: وأمّا الدّليل على أنّه نصف صاع من الثّمر أو الشعير؛ فهو ما روى عطاء بن يسار أن 
وشنول اشع فال لخويلة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبي إلى فلان الأنصاري, فإن عنده شطر 
وسق من تمر, أبّرَنٍ أله يريد أن يتصدّق به, فلتأحذيه, فليتصدّق به على ستين مسكينا»” . 
ثالغا: القياس على فدية الأذىر حيث قالوا: إن_كفارة الإفطار على الشيخ الكبير والمريض الذي 
لا برجی برژه, کمارة تشتقل-علیل -ضیام وطعامتفکان:لکل مسكين نصف صاع من التّمر 
الفر غ الرابع: سبب الاتفراد: 

إنْ سبب انفراد الشّافعيّة في هذه المسألة هو تعارض الآثار في ظاهرها؛ فثمّة آثار يُفهم منها أن 
الواجب على الشّيخ الكبير إذا أفطر أن یطعم مدا من طعام, نی حین یفهم آن الواجب (طعام 
صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة من آثار آخرر بینما يفهم آن مقدار الفدية اما هو مد 
الفرعٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

التالية: 


' - ذكره ابن قدامة ف الغن, ,)٠١/١١(‏ وم أحد له تخريا فيما وقفت عليه من الصادر. 

ا ا «لْغن»: (۱۱/). 

7 - الرجع السایق. 

* - تقدم تخریجه ص: (۱۵4), الماشیة: (۳). 

7 - البهو, «کشّاف القناع»: (۳۱۰/۲, ۳۱۱), والرّحيبان, «مطالب أولي النهی»: (۱۸۱-۱۸۰/۲), 


وابن قدامة, «المغئ»: (5۹۷-۹۶/۱۱). 


١ /اه‎ 


-)١‏ أن جل الأحاديث والآثار الي استدل با فقهاء الذاهب ما هي في أمور أخرى غير فدية 
الإفطار في نهار رمضان, ككفارة الظهار, والوقاع في هار رمضان, واليمين, وصدقة الفطر, 
وفدية الأذى. 

۲- آن کل الأْقيسة الي استدل بما فقهاء المذاهب كانت في الغالب قياس فرع مختلف فيه على 
أصل شا فة اا كقياس الشافعيّة والحنابلة فدية الإفطار على فدية الأذى, وقياس الحنفيّة 
فدية الإفطار أيضاً على صدقة الفطر, ولا یکون القیاس ملزما لا ذا کان اشا لفرع مختلف فيه 
*)- أنه ليس من المستغرب أن يخصٌ الشّارع الحكيم بعض الكفارات والفدى ما م بخص به 
کاک افو ای ع و 

4 أن الأثر الوحيد ]او الذي كان فق يملس السالقی هو ذالك الاثر الاي استدل به الشَافعية عن 
أبي هريرة ذفه, وقدأأكان في صلب. المسألة تماماً, ومعلوم أن إلأثر الني يساق أصالة لبيان حكم 
المسألة موضوع االغلاف, مقدّمٌ على الآثار ال لم تسق أصالة أفيان حكم المسألة موضوع 
الخلاف, وإِنّما في مسأئم أخرى. 

ه)- أن التفرقة في المقدار بين أصناف الطعام المختلفة, وإن بدت مفهومة للوهلة الأولى؛ 
E e a mY‏ ذلك لمكن ایکون مه را ق قدا رف لان 
الحكمة هي تحقيق كفاية الطعام لحؤلاء المساكين, وهذا لا تأثير للقيمة فيه, خصوصاً في مسألة 
تعبدية کهذه. ۱ 
*)- وعليه؛ فإن الذي يظهر لي رجحخانه في هذه المسألة هو مذهب الشافعيّة الذين حدّدوا فدية 
الإطعام للشّيخ الكبير وللمريض الذي لا يُرحى برؤه .مد مهما اختلفت أصناف الطعام, على أن 
يكون من غالب قوت البلد. 


۱۸ 


الصّيام عن المت 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

من مات وعليه صيام من رمضان, لم يخل من حالين: 

أحدها: أن يموت قبل إمكان الصيام, إِمّا لضيق الوقت, أو لعذر من مرض أو سفر, أو عجز 
عن الصّوم, فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ؛لأنّه حق لله تعالى وحب بالشرع, مات 


من يجب عليه قبزمامكانفعله فس قط إل غير بد ل كاج مويفاوق الشيخ الحرم: فانه يجوز 
ابتداء الوحوب علیه, خلاف اليت: 


احال السثایی: آن وت بعد (مکان القضاء, فهذا احتلف الفقهاء فل؛ فمنهم من ذهب إلى أنه 
یطعم عنه لكل يوم مسلكين, ومنهم من ذهب إلى أنه يضام عنه ا 

وانفراد الشافعيّة هنا إِنّما هو في جزئيّة, وهي الصّوم عن الميّت في غير التذر, حيث أن الحنابلة 
-_كما سيأتي_ يرون جواز الصّوم عن الميِت في التذر. 


الفرعٌ الثاي: أقوال الفقهاء في المسألة: 


وهذه مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 


- ابن قدامتر «الْغیی»: (4۰۰-۳۹۸/4) (تصرّف). 


١ 


1)- مذهب الششافعيّة' : 

ذهب الشافعيّة إلى أنّه يصام عنه, ويستوي في هذا الحكم من فاته الصيام بعذر كالمرض, أو بغير 
عذر كالمتعدي بالفطر, إذا مات قبل القضاء لما فاته. 

5)- مذهب الحنفية والمالكية و اطنابلة: 

وذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى عدم جواز الصّيام عن الميّت إذا أفطر في رمضان, سواء 
فذهب الحنفيّة إلى أنه يجوز للورثة أن يتبرعوا بفدية الإفطار عن الميت إذا لم يوصي, أمّا إذا 


۱ - التووي, «المحموعٌ»: ,)5١5 ,5١5/7(‏ والأنصاري, «أسئئ المطالب): ,)٤١۹ ,٤۲۸/۱(‏ و«الغرر 
البهیت»: (۲۳۱/۲, ۳۲ ۲ والقليزيي وغتیرة, «حاشیتا" قلبوبي وغتی(۸۰|۲(:6, ۸۲), واهيتمي, «حفة 
احتاج»: (۳۷/۳, 4۳۸), والشربین, «مغ احتاج»: (۱۷۳/۲, ۱۷), والرّملي, «فماية احتاج»: (۳/ 
,)۱٩۱ ۰‏ والعجيلي, «حاشية ابلمل»: (۳۳۸/۲, ۳۳۹), والاوردي, «امحاوي الکبیر»: (45۱۲, 4۵۳ 
). قال الإمام النّوويّ ی منهاحه(4۳۸/۳_مع مُحفة احتاج): القدیم آنه لا یتعین الاطعام فيمن مات مسلماً بل 
يجوز للولي أيضاً أن يصوم عنه بل في شرح مسلم أنه يسن؛ للخبر المتفق عليه«من مات وعلیه صوم صام عنه 
وليه» ثم إن حلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب. وظاهر قول شرح مسلم يسن أنه أفضل من الإطعام وهو 
بعيد كيف وفي إجزائه الخلاف القوي والإطعام لا خلاف فيه, فالوجه أن الإطعام أفضل منه ( قلت القديم هنا 
أظهر ) وقد نص عليه في الحديد أيضاً فقال إن ثبت الحديث قلت به وقد ثبت من غير معارض وبه يندفع 
الاعتراض على للمصنف بألّه كان ينبغي له احتياره من حهة الدليل فإن المذهب هو الجحديد. وق الروضة: 
الشهور في المذهب تصحيح الحديد وذهب جاعة من محققي أصحابنا ال تصحیح القدم وهو الصواب بل 
ينبغي الحزم به للأحاديث الصحيحة وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف 

ع - السرحسي, «البسوط»: ۱)٩۰/۳(‏ والکاسان, «بدائع الصنائع»: (؟4/5 ,)٠١5 ,٠١‏ والزّيلعي, «تبيين 
الحقائق»: ,)۳۳١ ,۳٠١/١(‏ والبابرق, «العناية شرح المداية»: ,)۳٠٠-٠١۸/۲(‏ والحدادي, «الجوهرة 
الثيّرة»: ,)١ 55/1١9‏ وابن اشمام, «فتح القدير»: ,)۳٠٠-۳١۸/۲(‏ وابن تجيم, «البحر الرٌائق»: (۱۳۰/۲ 
۷ وداماد, «بجمع الکفر»: (۲۹/۱, ۲۵۰), وابن عابدین, «ردّ الحتار على الدّر المُختار»: 474/79 
-4۲۷). 

7 - العبدري(الواق), «التّاج والاکلیل»: (۳۸۸/۳). 


۱۹۰ 
وأمّا الحنابلة افقد فصّلوا بين الواحب باصل الشرع من صلاة وصيام, وبين ما وحبه الانسان 
علم نفسه من نذر صلاة وصيام فقالوا: من مات وفي ذمته صلاة مفروضة لم تود, أو صيام 
رمضان ل يؤدٌ, فلا تجوز التيابة عن الميّت في ذلك, أمّا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر من 

صلاة وصوم وتمكن من الأداء وم يفعل حي مات سن لوليّه فعل التذر عنه. 

الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفیما يلي ذکر آبرز ما استدل به کل فریق علی ما ذهب الیه ی هذه السألة: 
- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه مما يلى: 

أوَلا: قول البي وَل: «مسدمات- عاج صجام صام عنه وليّه»" 

وجه الدّلالة: أن هذا تن صريح في“وجوب | 7 م عن من مات وعليةا صوم. 


انیا: أنه لژ قال لالأرأة قالت له: إن أمّي ماتت وعليها,صوم نذر أفأصوم عنها؟: «صومي عن 
أمَك» . 


سيت ارات «الّغين»: (4۰۰-۳۹۸/4), وابن مفلح, «الفرو ع»: (۹۷/۳, ۹۸), والرداوي, 
«الانصاف»: (۳۳۷/۳, ۸ والبهوتي, «کشاف القنا ع»: (۳۳۲/۲, ۳۳۷), والرحيباني, «مطالب آولي 
النھی»: (۲۱۲۰۲۱۱/۲): 

7 - رواه البخاري, «صحیح البخاري»: برقم: (۱۹۵۷) في الصّوم: (باب من مات وعلیه صوم), (1۹۰/۲ 
), ومسلم, «صحيح مسلم»: برقم: (۱۱۶۷) قٍ الصیام: (باب قضاء الصیام عن الیت), (۸۰۳/۲). 

7 - رواه البخاري, «صحیح البخاري»: برقم: (۱۹۵۲) اي الصَوم: (باب من مات وعليه صوم), 1٩۲/۷(‏ 
), ومسلم, «صحيح مسلم»: برقم: )١١4(‏ في الصیام: (باب قضاء الصیام عن الیت), (۸۰/۲). 


١1١ 


الفا: القیاس على الحج, حيف قالرا: أن الصيام غراف قبي تناكف الكفارة فجاز أن يقضى 
عنه بعد الموت كالحج . 

؟)- أدلّة الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 

استدل الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة على ما ذهبوا إليه مما يلى: 


ار حديث ابن عمر 5ه أن البِي يله قال: «من مات وعلیه صیام شهر فلیٌطعم عنه مکان کل 
یوم مسکینا»", وعن عائشة رضي ال عنها قالت: «یطعم عنه ی قضاء رمضان ولا یصام 
عنه» , وعن ابن عبّاس ففنه آله سل عن رحل مات وعلیه نذر یصوم شهرا, وعلیه صوم رمضان 
؟ قال: «َمٌا رمضان فیطعم عنه, وأمّا الّذر فیصام عنه»". 

ثانيا: أن الصّوم لا تدخله الثيابة حال الحياق, فكذلك بعد الوفاة_كالصّلاة, وهذا: أن المع في 
العبادة كونه شاقاً على بدنه, رلا مضل ذلك باه مق ولكق يطعم گنه لکل یوم مسکینا: لاله 
وقعاليأس عن أداء | موم ی حقه را فتقوم القدية هقامةه فياضا على الشّيخ الكبير إذا أفطر في 
رمضان, فإنّه يطعم عر ,كل يوم مليكيناً”: 


1 - التووي, «المجموع»: ,)4١5-541١5/7(‏ والقليوبي وعميرة, «حاشيتا قليوبي وعميرة»: ,)۸١ ,۸٥/۲(‏ 
والميتمي, «ُحفة الحتاج»: ,)٤١۸ ,٤۳۷/۳(‏ والشربيي, «مُغي احتاج»: (۱۷۳/۲, ۶ ۱۷), والرملي, 
«فاية احتاج»: (۱۹۰/۳, ,)۱٩۹۱‏ والعجيلي, «حاشية الجمل»: (۳۳۸/۲, ۳۳۹). 

۱ - رواه الترمذي, «سنن الترمذي»: برقم: (Y۸)‏ (/(, ي الصوم: وباب ما جاء فقي الكفارة) وقال 
الترمذي: (لا نعرّفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه, والصحيح وقفه على ابن عمر هه) وضعَفه الشيخ عبد القادر 
الأرنؤووط, «جامع الأصول»: (578/5). 

8 - ذکره ابن قدامة, «لْغن»: ,و أحد له تخرياً فيما وقفت عليه من المصادر الحديثية. 

E‏ قدامة, «المغن»: (599/4), وعزاه للأثرم, ولم أحد له تخريجاً فيما وقفت عليه من المصادر 
الحديثية. 


2 السرحسي, «البسوط»: ,)٩۰/۳(‏ وابن قدامة, «الْغیٍ»: (/۰۰-۳۹۸). 
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ثالثا: آن القضاء قد وحب علیه, تم عجز عنه بعد وجوبه بتقصیر منه, فیتحوّل الوجوب إل بدله 
وهو الفدية, وذلك لأنه قد قصّر في آداء الواجب علیه . 

الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 

إن سبب انفراد الشافعيّة في هذه المسألة هو تعارض الآثار في ظاهرها, فثمّة آثار يفهم منها حواز 
الصّوم عن الميّت مطلقا, وثمة آثار أخرى يفهم منها جواز الصّوم عن الميّت في النذر دون 
رمضان, بينما يفهم من نصوص أخرى عدم جواز الصّوم عن الميّت مطلقا. 

الفرع الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

وبعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم, فإنّه لا یسع الباحث إلا أن يسجّل الملاحظات الثّالية: 
0- إن محور ا لزلا ويب رس لن يطو حاديث , ولعلٌ أصرحها في 
مساألتنا هو حديك: «من مات.وعليه صيَام ضام عتة وليّه» ', فطلافة حملت هذا على عمومه 
وإطلاقه, وقاالت: يصام عته النذر والفرض, و ابتك طائفة ذلك وقاللت: لا يصام عنه نذر ولا 
فرض, وفصلت طائلة فقالت: يصَنامَ عنه التذر دون الفرض الاْسَتلیْ | وهذا قول ابن عباس لب 
و صحابه وهو مذهب الحنابلة. 

)- ِنْ الذي يترجّح في نظري هو رأي الحنابلة؛ وذلك لما يلي: 

أوّلا: أن فرض الصيام حار بحرى الصّلاة, فكما لا يصلي أحد عن أحد, ولا يسلم أحد عن أحد 
ثانياً: أن النّذر الترام في الذمّة ممتزلة الدّين, فيُقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه. 

السفا: هلا بح أحدٌ عن الیّت, ولا يزكي عنه الا |ذا كان معذورا بالتأخير, كما يطعم الولي 
عمّن آفطر في رمضان لعذر, فأما الفرط من غیر عذر أصلا, فلا ینفعه آداء غیره عنه لفرائض ال 
تعالى الي فرّط فيها, وكان هو المأمور بما ابتلاء وامتحانا دون الولي, فلا تنفع توبة أحد عن 


,)9 ١/89 ابن عابدين, «ردٌ الحتار علی الدّر الختار»: (4/۲ ۲ -۶۲۷), والسترحسي, «المبسشوط»:‎ - ١ 
والکاساني, «بدائم الصنائم»: (۲/: ۰ ۱۰۵), والژيلعي, «تبيبن امقائق»: (۳۳/۱, ۳۳۲), والبهوق,‎ 
.)۲۱۲ ,۲۱۱/۲( «کشاف القناع»: (۳۳۲/۲, ۳۳۷), والرحیباني, «مطالب آولی النهی»:‎ 


* - تقدم تخریجه ص: (۱۰). 
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أحد, ولا إسلامه عنه, ولا أداء الصّلاة عنه, ولا غيرها من فرائض الله تعالى الى فرّط فيها حي 


مات. 
۳)- ن ما استدل به الخالفون یجاب عنه .عا یلی: 


آولا: اما حدیت: «من مات وعلیه ضیام صام عنه ولیه» فهو ی التذر: لاله قد جاء مصرحا 
به في بعض آلفاظه, و کذلك رواه البخاري عن ابن عبّاس ذَفنه قال: «قالت امرأة: يا رسول الله, 
إن مي ماتت وعليها صوم نذر, أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمّك دين فقضيتيه, 
أكان يؤدّي ذلك عنها؟ قالت: نعم, قال: «فصومي عن أمك» , وقالت عائشة وابن عبّاس يد 
بائه لا يُصام عن الميّت إلا الثذر, وها راويا حديثهم, فدل على ما ذكرناه. 


یں 


ثم إن ۱ اا أن ا غبر الّذر, فائه حمل علی آن الراد به فعل ما ینوب عن الصنیام من 
الاطعام , بدلیل ما كر من الاحادیث ۳ الإإطعام عن.الميت. 


ثانياً: ۳۳ القياس على الحج فغير مه ان اجج غبادة ,تدحلها النيالة في حال الحياة مع العجز 
۳ 


بخلاف الصوم, فدل علیم و جود الفارق بينهها". 


۱ - تقدّم تخريجه ص: .)١50(‏ 

دمو ی ی 0۳۹ 

7 - انظر: الکاساني, «بدائم الصنائم»: (۱۰4/۲, ۱۰۵), والقرایی, «لفروق»: (۲۰۵/۲, ۲۰۲), وابن 
القيم, «إعلام الوقعین»: (۲۹۷/۶), وابن قدامة, «المغ»: (۰۰-۳۹۸/۶), والاوردي, «احاوي الکبیر»: 
(4۵۲, 4۵۳). 


و یں 
4 4 + 4دءث 4ه ي 
ILL IN iA rl 8‏ 
BEE FJ wae J‏ ۱۳۳۳۳ 

ل 
۰ حت ٩‏ 4ه 

هافر 9 ٩‏ 9 هم الهس 6 هم 
الس طلا ا ۳ 


المطلب الأوّل: المكرهة على الوطء في نهار رمضان. 
المطلبُ الثاني: التتقطير في الإحليل. 


11° 
المطل ب الْأوّل: 
المكرهة علی الوطء ی نهار رمضان 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا أكرهت امرأة صائمة على الحماع في فار رمضان, فماذا يحب عليها؟ هل يجب عليها القضاء 
والكفارة أم الكفارة دون القضاء, أم القضاء دون الكفارة, أم لا يجب عليها شيء؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فمنهم من أوجب عليها القضاء دون الكفارة, ومنهم من لم 
ببطل صومها وجعل صومها صحيحاً. 

الفر ع الثان: أقوال الفقهاء ي المسالة: 

وفيما يلي مذاهب الفقلهاء في هذه المشألة: 

: مذهب الشافعية‎ -)١ 

ذب الشافعية إلى أو ارامات سي ست رمضان, أنه لا يجب عليها 
القضاء ولا الكفارة, وأن صومها صحيح. 

قال الامام الووي: (اذا آکرهها علی الوطء وهما صائمان في الحضر فلهما حالان: أحدهماء أن 
يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هي, ويجب عليه کفارة عنه قطعا. 

والثاني: أن يكرهها حى تمكنه, ففي فطرها قولان: أصحهما: لا تفطر فيكون كال حال الأوّل, 
والثاني: تفطر وعليهما الكفارة, وتكون الكفارة عليه وحده قطعاً)" . 


۱ - التووي, «ابحمو ع»: (۳۹/۲, ۳۷۰), والأنصاري, «آسی الطالب»: (4۱۸/۱), و«الغرر البهیة»: ( 
۲ ۲۲۹), والقليوبي وعميرة, «حاشیتا قليويي وعمیرة»: (۷۵/۲), واميتمي, «ُحفة احتاج»: (۳/ 
٠١‏ والشربيئ, «مُّعْيٍ احتاج»: (۱۰/۷), والرملی, «فاية احتاج»: (۱۷۳/۳. 

2 - احموع: (۳۹/۲, ۲۷۰). 


۳ 


؟)- مذهب الحنفيّة ' والمالكيّة 'والحنابلة": 

وذفي الحتفيّة والالكيّة والنابلة ی آن صوم هنه الرأة ببطل, ویجب علیها القضاء, ولکن لا 
عب یا از 

الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 

- أدلة الشافعيّة: 

استلال الشّافعيّة على ما ذهبوا إليه بما يلي : 


أولا: القياس على النّاسي حيث قالوا: إن هذه أعذر من النّاسي؛ لأن الثاسي وحد منه الفعل 
حقيقة, وإنما انتقطعت نسبته عنه شرعا بالنّص, وهذا لم يود منه الفعل أصلا, فكان أعذر من 


الناسي, ثم لم يفسد ملم النامج#فهفا أو 


ثانيا: أن المكرهة لم الوحد منها فعل, فلم تفظر, كما لو صب في حلقها ماء بغير احتيارها, فلو 
أن شخحصا أكره امرأة تحلى أن تشرتب:ن بأن”فتخ"فمها, وصب ية اء بدون احتيارها, فإتها لا 
0 59 3 
تفطر , فكذا هاهنا . 


3 الزيلعي, «تبیین القائق»: (۱۳۲۷/۱ ۳۲۸), والسترحسي, «البسّوط»: (۷/۳): والبابرتي , «العناية 
شرح المداية»: ,)۳۸١/۲(‏ والحدادي, «الجوهرة النيّرة»: ,)١41/١1(‏ وابن اشمام, «فتح القدیر»: (۳۸۱/۲ 
1 

7 - الحطاب, «مواهب الحليل»: (585/7, 437), والعبدري(الموّاق), «التّاج والإكليل»: (۳۹۵/۳, ۳۳ 
1 

- ابن ا «لفی»: )£ ۱۳۱۷۷-۳۷۰ والبهوت, «کشاف القناع»: DA)‏ ۲ وابن مفلح, 
«الفرو ع»: (۷۸/۳). 

1 - اللوويٌ, «ابحمو ع»: (۳۰۹/۲, ۳۷۰), والأنصاري, «أس الطالب»: (4۱۸/۱), و«الغرر البهیة»: ( 
۲ )) والرّملي, «فاية احتاج»: (۱۷۳/۳), وابسن قدامة, «المُغي»: (VV FV)‏ 


والکاسان, «بدائع الصنائم»: .)٩۲/۲(‏ 


1۷ 
؟)- أدلّة الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 
استدل الحنفيّة والحنابلة على ما ذهبوا إليه مما يلى: 


أولا: آئه جماع في الفرج, فأفسد الصّوم, كما لو أكرهت تالا وین وتا شنت تسا 
وتوعّدها بأن يؤذيها, ثم جامعها, فإنّه يفسد صومها, وهكذا الحال هنا. 

انسیا: القیاس على الجماع في حال الصلاة والحج, فان المرأة إذا أكرهت على الجماع في الصّلاة 
أو في الحجّ؛ فإن صلاتها وحجّها يبطلان على كل حال, وكذلك الحال في الصّوم. 

الفا: وأمّا الذليل على عدم وجوب الكفارة عليها؛ فذلك لأن هذه المرأة لم ترتكب با فيج 
نوحب علیها الکفارة, و ۸ تقصد الافطار, وعا آلها م تقصد؛ فَإِنّنا لا نوجب عليها الكفارة؛ لا 
ورد في اللحديث عن التي يله أند قال: «إن الله وضع عن مین اخطاً والنسیان وما استکرهوا 
علیه» , قالرفو ع عن که ها الكقارة وا 


الفر غ الرّابع: سبب الانفراد: 


3 


ال لاسي اشح التَافعية_ق_ مه تلم آنهمآخجذوا یعمرم_حلایث ابن عباس فه, حيث 
قال: قال رسول الله يل «إن الله وضع عن أمّيَ الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه» , وأن 
المرفوع عن النّاسي, إِنّما هو الإثم والحكم, بخلاف الحنفيّة الذين يرون أن المرفوع عن النّاسي 
لما هو الإم فقط, وأن الحكم لا يُرفع عنه؛ ولذلك فعليها القضاء, وأمّا الجمهور؛ فقد رأوا أن 
حقيقة ال صوم هي الامتناع عن الطّعام والشّراب والجماع, وقد حصل بالجماع نقيضه, وأمًا 
استثناء النّاسي, فيُحمل على موضعه؛ لأن ما ثبت على حلاف القياس, فغيره عليه لا يقاس. 


- رواه ابن ماحه, «سنن ابن ماحه» في كتاب الطلاق: (باب طلاق المكره والناسي): (1۳۰/۱), 
والبيهقي, «سنن البيهقي» ي كتاب الإقران (باب من لا یجوز اقرارم): برقم: (۱۱۲۳۵, (/۸۹): 
واحاکم, «مستدرك امحاکم»: (۱۹۸/۲), وقال امحاکم: (صحیح على شرط الشيخين), ووافقه الذهي. 
وانظر: الألباني, «رواء الغلیل»: (۱۲۳/۱). 

* - الكاسان, «بدائع الصنائع»: ,)٩۲/۲(‏ والبابرن, «العناية شرح افدایق»: (۳۸۱/۲), وامحطاب, 
«مواهب احلیل»: (۳7/۲, ۶۳۷). ابن قدامة, «المغي»: (VV FV)‏ 


1 - تقدّم تخريجه في هذه الصّفحة, الحاشية: (۱). 


11۸ 


الفرع الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

الذي يترجّح لدي في هذا المسألة بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم هو مذهب الجمهور 
من ا ا ويجحب عليها القضاء, ولكن لا تحب 
عليها الكفارة؛ وذلك لأن الشّارع حرّم عين الجماع في نهار رمضان؛ وحيث أن الجماع وقع من 
المرأة _ ولو مكرهة - فإنّه لا بد من الحكم على صومها بالبطلان, ول تجب الكفارة عليها؛ 
لصراحة الحديث في رفع الثم عنها. 

وأمّا ما استدل به الشافعيّة من قياس المكرهة على النّاسي؛ فيُجاب عنه يما يلي: 

وهو أن النسيان يقع من البشر كثيرً, والإكراه لا يقع إلا نادراً, فلو قلنا بالمواحذة بالنّسيان؛ 
لأذى ذلك إلى إلحاق الحرج بالناس, بخلاف الإكراه؛ فإنّه نادر كما أسلفنا, فلو قلنا بوجوب 
القضاء على المكرهة, لي ادأفض يذلاك إل لسطوسج سل نادرسوالّادوسلاسچکم له . 




















' - انظر: البابري, «العناية شرح الهداية»: (1/5*). 








۱۳۹۹ 


اتقطبرق الإحليل' 


الفر غ الأوّل: صورة المسألة: 
إذا أدخل الصائم في ٍحلیله شیتاً من دواء ونحوه, فهل يفطر أم لا يفطر؟ 
اخحتلف الفقهاء في هذه المسألة, فمنهم من ذهب إلى اعتبار التتقطير في الإحليل من مفطرات 
الصیام, ومنهم من لم يعتبره من المفطرات. 
الفرعٌ الثاني: أقوال الجا ن السا 
وفيما يلي مذاهب الفتلهاء في هذه المسألة: 
مل 


١أ)-‏ مذهب الشافعية : 


ذهب الشافعيّة في الأصحّ عندهم إلى أنه إذا قطر الصائم في إحليله شيئا فإنّه پفسد صومه. 


' - التقطير في الإحليل: هو الحقنة المتّحذة في مسالك البول. انظر: «الموسوعة الفقهيّة»: (؟/41). 

2- الأنصاري, «أسئ المطالب»: ,)411/١(‏ والقليوبي وعميرة, «حاشيتا قليوبي وعميرة»: (۷۲/۲, ۷۳), 
والهيتمي, «نحفة المحتاج»: ,)4١ 4 , 5 ١7/9(‏ والشربيئ, «مُغين المحتاج»: ,)١517/7(‏ والرّملي, «فاية 
امحتاج»: ,)١78/9(‏ والثووي, «المجموع»: (95/5؟, ۳۳۷). 


؟)- مذهب الحنفيّة 'والمالكيّة'والحنابلة": 

ذهب الحنفيّة والمالكيّة وا حنابلة إلى أنّهِ إذا قطّر الصّائم في إحليله شيئاً, فإنّه لا شيء عليه, وأن 
صومه صحيح, سواء وصل هذا الشيء إلى المثانة أو لم يصل. 

الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفيما يلي ذكر أبرز ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه في هذه المسألة: 

)- أدلة التتافعيّة 

00 الشّافعيّة على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

ولا القیاس علی الا کل والاحتقان باائفة؟؛ 0 هذا شيء وصل إلى حوفه باختياره, فأشبه 


کل فان الصائم لد حل آلا كل إل نمه باحتباره, فیقظر به ولات او صل الدّهن ال حوف في 
حسده, فأفطر, كما لل احتقن بالحائفة. 


ثانيا: أن امن يخر ج مرا الذ کر فیفطره,,وما آفطر بابخارج منه جاز آن الطر بالدّاخل إليهر كالفم, 
فان الداحل زل الفم یطسساعتپس دوف بكو أن سوا بالقيء عمدا يعد مفطرا” . 


ل السرحسي, «البسّوط»: (۱۸/۳ ۱ ۱61٩‏ والکاسان, «بدائع الصنائع»: ,٩۶/۲(‏ والزيلعي, «تبيين 
احقائق»: (۳۳۱/۱), والبابرني, «العناية شرح احدایة»: (۳۵/۲), واحدّادي, «ابحوهرة الیر»: (۱۲/۱ 
,)١59 ,‏ وابن السمام, «فتح القدير»: (545/9), وابن تُحيم, «البحر الرائق»: (۳۰۱/۲), وداماد, «بجمع 
الأفر»: (۲۳/۲), وابن عابدین, «ردٌ د الحتار علی الدّر المُختار»: ED‏ 
2 - العبدری(الواق), «التاج والاکلیل»: (۳۶/۳, ۷ وعلیش, «منح احلیل»: (۱۳۲/۲, ۱۳۳): 
والصاوي, «بلغة السّالك لأقرب المسالك »: ,)۷١١/١(‏ والطاب «مواهب الجليل»: 557/59١‏ 457). 
- ابن مفلح, «الفرو ع»: (۵۷/۳), والرداوي, «الانصاف»: (۳۰۸/۳), والبهوي, «کشاف القناع»: ( 
۲ والرحیبان, «مطالب آو النهی»: (۱۹۲/۲), وابن قدامة, «الّغي»: (۳۱۰/۶). 
- الاحتقان في الحائفة: هو التداوي ما يصل إلى الجوف .انظر: «الموسوعة الفقهيّة»: (؟868/5). 
- الئووي, «ابحموع»: (/۳۳۰, ۳۳۷), والأنصاري, «أسئ المطالب»: ,)4117/١(‏ والقليوبي وعميرة, 
«حاشيتا قليوبي وعميرة»: (۷۲/۲, ۷۳). 


۱۷۱ 
؟)- أدلّة الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 
استدل انفية والالكيّة وانابلة علی ما ذهبوا لیه .ما یلی: 


اولا: اه ۸ برد فیه نص, ومن قاسه علی غبره جانب انز لنْ هذا لا ینفذ یل ابو ف, ولا 
يؤدي إلى التّغذية الممنوعة, فإن قطر في إحليله دهناً, لم يفطر به, سواء وصل إلى الثانة, و 
يصل. 

ثانسيا: أنه ليس .بين باطن الذكر وابلدوف' منقل, وإلما يخرج البول رشحاً, فالذي يتركه فيه لا 
يصل إلى الجوف, فلا يفطّره, كالذي يتركه في فيه ولم يبتلعه' . 

الفرغٌ الرّابِعٌ: سبب الانفراد: 

إن سبب انفراد اإسسحعي سوسس سلب ودر كيفيّة حرو ج البول من 
الإحليل, هل خروجه ألنه لأن له تتهذا, فإذا قطر فيه بصا إل الموف |أكالتّقطير في الأذن, أم أن 
حروج البول منه مرم طريق الترشح كترشح الماء من الخزف الحديد,أفلا يصل بالإقطار فيه إلى 
الحوف , أي أنه لا يد 41[ البظق, قفا ارات أله الان لمتكا و لله من قطر في إحليله شیعا 
فإنه يصل إلى البحوف(كما هو مذهب الشافعيّة), قال: أنه مفطر, ومن رأى أن حروج البول منه 
من طریق الترشح کترشح الاء(کما هو مذهب ابحمهور), قال: آئه غیر مفطر. ". 

الفرعٌ الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

إن الناظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم لا يسعه إلا آن یسجل اللاحظات التالية: 

-)١‏ إن الصابط في ما يُفسد الصّوم, فيه خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من يرى أن الفطر هو 


الأكل والشرب والجماع فقط, ومنهم من ألحق بذلك كل ما يصل إلى الجوف من أي منفذ 
كان. 


2 الکاسان, «بدائع الصنائم»: (؟/44), والزّيلعيَ, «تبيين الحقائق»: ,)571/١(‏ والصّاوي, «بلغة 
السّالك لأقرب المسالك»: ,)7١7/١(‏ والتووي, «ابحموع»: (۳۳۲/۲, ۳۳۷), والبهوتي, «کشاف 
القنا ع»: (۲۲۲/۲), وابن قدامة, «المغي»: 50/5 ). 


2 الکاسان, «بدائع الصنائع»: ,)٩۹/۲(‏ وابن تحیم, «البحر الرَائق»: (۳۰۱/۲). 


۱۷ 


)- إن الشافعيّة القائلين بأنْ التتقطير في الإحليل مفطر, لا سعفهم الدلیل؛ وذلك لأن ما 
ی دخل عن طریق ال کر, لا يصل إلى الجوف, فان البول اما بخرج رشحا بعد أن يتجمّع في 
لثانة, و کذلك فان الاء یترل البها عن طریق الرّشح؛ لاه لیس لها إلا سقف واحد'. 

۳- ان الذي يقرجّح في نظري هو مذهب الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة, من أن 
التقطير في الإحليل لا يُعتبر من مُفسدات الصّوم, وقد علّل شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بأن 
التقطير في الإحليل لا يُطلق عليه اسم الأكل والشّرب لا لغة ولا عرفا, وليس هناك دليل من 
كتاب أو سنّة يدل على أن مناط الحكم وصول الشّيء إلى الموف, حيث آنه رمه الله لا يرى 
شيا يُفسد الصّوم إلا ما دل الدّليل عليه من الكتاب والسسّنّة, وهو الأكل والشّرب والجماع 
فقط'. 


)- ان مسا یرشح ۳۳09 ا شککنا فی الشیء هل هو 
مفطر آم لا, فالاصل دم الفطر, فلا نحرو علی أن نفسد عبادة متعبّد اله إلا بدليل واضح يكون 


ˆ - انظر: العليمین, «الشرح المتم»: (۳۸۹-۳۷۸/۲). 
5 - ابن تيمية, «حقيقة الصائم»: ص: (۳۹-۳۷). 

7 - قال شيخ الإسلام في حقيقة الصّائم, ص: (۳۷): «وامّا الکحل واقنة, وما يقطر في إحليله...فهذا ما 
تنازع فيه أهل العلم, فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك, ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل, ومنهم من فطر 
بالجميع إلا بالتقطير, ومنهم من لا یفطر بالکحل ولا بالتقطیر, ویفطر عا سوی ذلك, والاًظهر: آله لا بفطر 
بشيء من ذلك؛ فان الصّيام متن دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته العام والخاص, فلو كانت هذه الأمور ما 
حرّمها الله ورسوله على الصّائم, لكان هذا مما يجب على الصّائم بيانه, ولو ذكر ذلك, لعلمه الصّحابة وبلّغوه 


الأَمّة كما بلغوا سائر شرعه...». 


| 
| 


الاو 
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ب الثان: وطء العتکف 


انا 


3 حرو ج العتکف من السجد للجمعة 


وفيه مطلبان: 


E 


x 


3 
x 


۱۷۳ 


١: 
الطلب الاوّل:‎ 


ج وحالعکف من اسان اه 


الفر غ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا اعتكف شخص في مسجد لا ثُقام فيه الجمعة, وكان ممن تحب عليه صلاة الجمعة, فإنّه يحب 
عليه أن يخرج لأدائها, فإذا 2 لأدائها في المسجد الجامع, فهل يبطل اعتكافه أم لا؟ 

افق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرّحل والمرأة, إذا کان لغیر حاجة, یفسد الاعتکاف 
الواجب, أمّا إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف في قولهم جميعا, إلا أنهم احتلفوا في 
الحاحة الي لا تقطعالاعتکاف ولا تفسده, ومن هذه الحاحات: ما ذکرنا من حروج العتکف 
من معتکنه لاداء صلاٌ امعة,-فلو أَنْ ,شخصا تحب, علیه ابلمعة, اعتلأکف ق ميك لا تقام فیه 
الجمعة, وكان اعتكافه متتابعاً فإنه يحب عليه أن يخر ج لأداء صلاة اللحمعة, ان اعتکافه 
قاذ شترا لها فرظ بالشیت سس فاذا حرج أدائها نبل طلم اعتكلانه أم لا؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فمنهم من ذهب إلى عدم بطلان اعتكافه, ومنهم من ذهب إلى 
بطلانه, ومنهم من فرق بين من اشترط الخروج ومن لم يشترط. 

الفر ع الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة: 

وفيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

١)-مذهب‏ الشافعيّة ': 

ذهب الشافعيّة إلى أن حروج المعتكف لصلاة الجمعة, يُفسد اعتكاقه وعليه الاستئناف؛ فإذا 
حرج بطل اعتكافه, ولكن يستثئ ما لو شرط الخروج في اعتكافه لصلاة الجمعة, فإن شرطه 
صمّ, ولم يبطل اعتكافه بخروجه, وإن لم يشترط وحرج من معتکفه بطل اعتکافه. 


! - النووي, «المجموع»: (541/5, 257), وابن قدامة, «المغي»: (575/5, 717 5). 

: - الأنصاري, «أسئ المطالب»: ,551١/١(‏ 447), والبجيرمي, «التّجريد لنفع العبيد»: (؟/55), 
والنّووي, «المجموع»: 4١/5(‏ 5, 45 ه), والطيتمي, «تُحفة المحتاج»: (477/7), والرّملي, «فاية المحتاج»: ( 
0 والقليوبي وعميرة, «حاشيتا قليوبي وعميرة»: (۲/: ۰ ۱۰۵). 


۱۷۵ 


؟)- مذهب الحنفيّة'والحنابلة": 

وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أن حروج العتکف من معتكفه للجمعة لا يفسد اعتكافه, سواء 
اشترط المخروج أولم يشترط. 

۳- مذهب الالکیة": 

وذهب الالكيّة إلى أن عروج العتکف لصلاة ابمعة, یفسد اعتکافه وعلیه الاستعناف, فلذا 
حرج بطل اعتکافه, سواء اشترط ارو ج من معتکفه و م یشترط. 

الفرعٌ الغالث: أدلّة الأقوال: 

وفیما يلي ذکر آبرز ما استدل به کل فریق علی ما ذهب إليه ی هذه السألة: 

- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على م ذهبوا إليه عما يابي/ 

أوّلاً: يفسد اعتكافنإذا حرج إلى ابلمعة؛ له بلا ضرورة بفؤي:حقّه؛ لأكونه يمكنه أن يعتكف في 
الجامع, ويمكنه الاحترلاً .من المنروج, بأن_يعتكف ف. المسجد الجامع. 

ثانياً: ولا يفسد إذا + الع سوسس وميه سخب رورسو نباف , حيث أن الاعتكاف 
لزم بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه, فإذا اشترط المعتكف الخروج لعارض مباح مقصود غير 
مناف للاعتكاف صم الشرط” . ا 0 


١‏ - الريلعي, «تبيين الحقائق»: ,)751/١(‏ وابن تُجيم, «البحر الرائق»: (575/5, 375), والبابرق, 
«العناية شرح امدایة»: (۳۹۵/۲, ۳۹۲), والسرحسي, «البسُوط»: (۱۱۰/۲), واين عابدین, «ردٌ الحتار 
على الدّر الختار»: (64/۲), وابن اشمام, «فتح القدیر»: (۱۳۹۵/۲ ۳۹۲). 

1 - الرداوي, «الان_صاف»: (۳۲۷/۳), والبهوني, «شرح منتهی الارادات»: (۰7/۱), و«کشاف 
القناع»: (۲۹۳/۲), وابن مفلح, «الفرو ع»: (۸۰/۳, ۱۸۱), واین قدامة, «المغن»: 555/59 450). 

7 - العبدری(لواق), «التّاج والاکلیل»: (۳۹۸/۳), واخرشي, «شرح مختصر خلیل»: (۲۸/۲, ۲۹), 
والنفراوي, «الفواکه الدّولي»: (۳۲/۱), والدّسوقي, «حاشية الدسوقي»: (۳/۱), والصاوي, «بلغة 
السّالك لأقرب السالك »: (۷۲۷/۱, ۷۲۸), وعلیش, «منح ابحلیل»: (۱۳۳/۲). 

- الأن‌صاري, «أسی الطالب»: (44۱/۱, 44۲), والرّملي, «فاية احتاج»: (۲۱۷/۳), والقلیويي 


وعميرة, «حاشیتا قليويي وعمیرة»: (۱۰/۲, ۱۰۵), والئووي, «احموع»: (۵۱/۲, 4۲ ). 


۱۷۹ 


؟)- أدلة الحنفيّة والحنابلة: 

استدل الحنفيّة والحنابلة بالأثر والقياس: 

رل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ا 
حنازة, ولا عس امرأةّر ولا بباشرها, ولا يخرج إلا لما لا بد منه, ولا اعتكاف إلا بالصّوم...»' 
ومثله لا يعرف إلا سماعاً" . 

ثانياً: نه حرو ج لا لا بد منه, كالخروج لقضاء الحاجة, ففي حديث عائشة رضي الله عنها آنها 
قالت: «کان البّي و لا یدحل البیت الا حاحة الانسان لذا کان معتکفا» ۲ تريد البول والغائط 

هکذا فسره الزهري". 

وجحه الدّلالة: أن هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتکاف, فتکون مستثناة ضرورة, لا 
بمكث في بيته بعدما فرغ من طهوره؛ لأن الثابت_للضرورة بتقدّر بقدرها, والجمعة أهمّ حاجاته؛ 
فيباح له الخروج لأجلها . 

ثالغاً: آئه خرج لولاحب, فلم تيطل اعتكافمى كاليثة هنر لقضاعالعدّة, وكالخارج لإنقاذ 

غريق, أو إطفاء حريق| بأو أداع شهادة اتعينت عليه. 

ا ا اا ا 
آن یتر کها مع علمه بتخللها حلال أَيّام اعتكافه . 


۱ - رواه آبو داود, «سنن آبي داود»: برقم: (۲۶۷۳) (باب العتکف یعود الریض), (۲۳۳/۲), والبيهقي, 
«السنن الكبرى»: (۳۲۰/۶) ی کتاب الاعتکاف: (باب العتکف یخرج من السجد لبول أو غائط ثم لا 
یسأل عن الریض الا مارا ولا یخرج لعيادة مریض ولا شهادة جنازة ولا یباشر امرأة ولا عسها), وقال الألباني: 
(اسناده صحیح). انظر: «ارواء الغلیل»: (۱۳۹/4). 

.)455/5( «المغ»:‎ E 

7 - رواه السبخاري, «صحیح البخاري»: برقم: (۲۰۲۹) (باب لا یدحل البیت إلا حاحة) وليس فيه لفظ 
الإنسان, ومسلم, «صحیح مسلم»: برقم: (۲۹۷) في الحيض: (باب جواز غسل الحائض رأس زوجها). 

ا قدامة, «لْغ»: 1/9( 

6 الزيلعي, «تبيين الحقائق»: (۳۹/۱), والسترحسي, «المبسوط»: A)‏ ۱ وابن عابدین, «رد الحتار 
على الذر الختار»: 55/9 5), وابن اشمام, «فتح القدیر»: (۳۹۰/۲, ۰۲ والبهوتي, «کشاف القناع»: 
(۳۵۳/۲), وابن مفلحر «الفرو ع»: (۸۰/۳, ۱۸۱), واین قدامة, «لْغن»: ( 1 , 1V‏ 


9 - ابن قدامة, «المغي»: (575/5, 517 5). 


۱۷۷ 
#)- أدلّة المالكيّة: 
استدل المالكيّة عل ما ذهبوا إليه بما يلى: 
أولاً: أتا الدّلیل علی فساد اعتکافه ٍذا حرج للحمعة؛ فذلك لاله لا ضرورة نی حقه؛ لکونه 
بمكنه أن يعتكف في الجامع, ويمكنه الاحتراز من الخروج, بأن يعتكف في المسجد الجامع. 
ثانياً: ما سبب عدم تأثیر شرط الخروج للجمعة؛ فلأن الشروط في الإعتكاف ملغاة وغير معتبرة 
عند المالكيّة. ' 
الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 
إن سبب انفراد الشّافعيّة في هذه المسألة يرجع إلى ما يلي: 


أولاً: هل يؤثّر الشرط في الاعتکاف آم لا؟ فمن رآه مر هر پیش او درل العتکف الخروج, 
أو لا يُشترط, ومن لم [إره مؤتراج لير اذا :الفرق, معوها. 

ثانياً: هل طروء ال حب عا إلا طامهةم اذ وزدونويقعليها [إ یویر فیها؟ فمن رآه مورا 
ابطل الاعتکاف, ومرل فميرةككذللكا الم ترهاموحبا لابطال؛ 

الفرع الخامس: الرّاجح من الأقوال: 

إن الناظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم لا يسعه إلا آن یسجل اللاحظات التالية: 

-)١‏ إن الذين فرّقوا بين الاشتراط وعدمه, وهم الشّافعيّة, لا يُسعفهم الدّليل؛ وذلك لأن هذه 
التفرقة تحتاج إلى دليل يسوّغ تأثيرها, وورود الاشتراط ومشروعيته في بعض العبادات, كالحج 
مثلاً, لا يعئ بالضّرورة مشروعيّته في عبادات آحری, فأمر ال کل ضباعة بنت الرّبير رضي الله 
عنها أن تشترط عدم الإحصار لإتمام الحجّ, لا يعي أنْ هذا الأمر ينسحب على سائر العبادات؛ 
فعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ع دحل على ضباعة بنت الزّبير فقال لها: لعلّك 
أردت الحجّ فقالت: والله ما أحدن إلا وجعة. فقال ها: «حجَّي واشترطي وقولي: اللهِمٌ إن حلي 


1 - النفراوي, «الفواكه الدّواني»: ,)"754/١(‏ والدّسوقي, «حاشية الدّسوقي»: 45/١(‏ 5), والصاوي, 
«بلغة السّالك لأقرب المسالك »: ,17717/١(‏ ۷۲۸), وعليش, «منح الجليل»: .)١77/9(‏ 


VA 


حيث حبستيٰ»', فاشتراط عدم الاحصار لتمام اج آمر ا 
الإحرام من غير هدي بالاشتراط هو أمرٌ تعبدي آیضا, وليس مستنكر أن بخص الله سبحانه 
مو ن العا عا حص به شعاثر آحری. 

0۲- إن القول بفساد الاعتکاف مطلقا لا ییدو متجها؛ وذلك لأن المنتقل إلى مسجد لأداء 
الجمعة قد انتقل إلى واحب أوجبه الله علیه, فلا يُعقل _ والحالة هذه _ أن تكون مكافأته على 
السّعي إن ذکر الله (قامة لهذا الواحب الدّييٌ بإبطال اعتكافه. 

؟)- إن فقهاء المذاهب قد جوّزوا الخروج لأمور هي - ولا ريب _ أقل شأناً من صلاة اللجمعة, 
فإذا جاز الخروج لمثل هذه الأمور دون E‏ الخروج إبطال للاعتكاف؛ فإن 
الخروج لإقامة واحب, وتحقيق عبادة هو أولى بالجواز. 

۶ ان القول بان الیتکن_کان عکنه ارو جرمن ذلك که بالاعتکاف ق السجد الجامع 
الذي ثُقام فيه المعة, لا رلا وذئلت لا اللمعتکف ق الغالب غرضا معتيراً فى 
المسجد الذي ينوي الأعتكاف یکت بش یر یه اد و رغبته في |ألخلوة والانفراد في مسجد 
لا يرتاده كثير من التال, ريما يُعبكرون صفبوَ اعتكافه ولذةامناحاتهةنط عرّ وجل, وغير ذلك من 
الأمور الشرعيّة ا بالصييسس يي 

ه)- إن القول بإبطال الاعتكاف بالخروج إلى الجمعة, ربّما يزمّد النّاس في الاعتكاف, بينما 
تصحيح الاعتكاف مع الخروج, يُشجّع الثاس على الاعتكاف, ولا يضيّق عليهم, بل يوسّع 
وييسّر على النّاس ويفتح مزيداً من أبواب الخير, وكل ذلك من مقاصد الشريعة السّمحة. 
ومن هن فإن الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو مذهب الحنفيّة والحنابلة, الذين لم 
یبطلوا الاعتکاف بخروج العتکف من معتكفه لصلاة الجمعة وإن لم يشترط ذلك. 


نسبا وصهرا و کان ربك قدیرا): برقم: (4۱۷), (۱۹5۷/۵), ومسلم, «صحيح مسلم» في كتاب الحج: 
(باب جواز اشتراط احرم التحلل بعذر الرض ونحوه): برقم: (۲4), (۸7۷/۲). 


۱۷۹ 


EAE 


الفرعٌ الأوّل: صورة المسألة: 

إذا اعتكق شخصٌ فق المسجد, ووطيع زوحته ناسیا آله معتكف, فهل يبطل اعتكافة آم له؟ 

أثفق الفقهاء على أن الجماع في الاعتكاف حرام ومبطل له, ليلاً كان أو فاراً, إن كان عامدا' , 
لقوله تعالى:«إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساحد»". أمّا إذا كان المعتكف ناسا 
لاعتكافه, فهل یبطل اعتکافم.ل؟ 

احتلف الفقهاء فإ ذلك, فذهت بعضهم إلى بطلان اعتكافه, وذطب آخرون إلى عدم بطلان 
اعتكافه. 


الفر غ الثاني: أقوال الفقهلم في المسألة: 


وفيما يلى مذاهب الفقهاء ق هذه المسألة: 


3 امہ 


:" مذهب الشافعية‎ -)١ 


ذهب الشافعيّة إلى أن حرمة الجماع وإفساده للاعتكاف, لا يكون إلا من عالم بتحريمه ذاكر 
للاعتكاف, سوء أجامع في المسجد أم خارحه عند خروجه لقضاء الحاحة أو نحوها, أمّا لو 
جامع العتکف ناسياً لاعتكافه فإنّه لا يفسد اعتكافه. 


ا - ابن المنذر, «الاجاع»: ص: (4۸), وابن فلا «لْغ»: (4۷۳/۶). 

OA E NS 

3 - النُووي, «المجموع»: ,)٠١۷ ,٠١٦/١(‏ والأنصاري, «أسن الطالب»: (۳۰/۱), و«الغرر البهیّة»: ( 
۲ ), والقليوبي وعميرة, «حاشيتا القليوبي وعميرة»: (49/7), والهيتمي, «تحفة المحتاج»: (54/5, 
8 والشربین, «مُعْن احتاج»: (۱۹۳/۲), والرملي, «فاية احتاج»: (۲۲۰/۳, ۲۲۱), والعجيلي, 
«حاشية ابلمل»: (۳۲۳/۲). 


؟)- مذهب الحنفيّة ' والمالكيّة'والحنابلة": 

وذهب الجمهور إلى أن المعتكف إن فعله ناسياً لاعتكافه فإنّهِ يفسد اعتكافه, وأنّ المتعمّد والنّاسي 
قن عد سوا 

الفرعٌ الثالث: أدلّة الأقوال: 

وفیما بلی ذکر آبرز ما استدل به کل فریق علی ما ذهب اليه ى هذه السألة: 

- أدلة الشافعيّة: 

استدل الشافعيّة على ما ذهبوا إليه بالأثر والقياس: 

أوَّلا: أمَا الأثر فقوله ييكِ: «إن الله وضع عن أمّيَ الخطأ والنسيان وما استکرهوا علیه»* 


وحه الدّلالة: ظاهرٌ في إأن الناسئ غير مؤاخد يماديقوميه؛ لارتفا ع کلف عنه. 


' - السسّرخحسي, «المبسُوط»: ,)١74/8(‏ والكاسان, «بدائع الصّنائع»: (115/7, ۱۱۷), والريلعي, «تبین 
احقائق»: (۳۹۳/۱), والبابرت, «العناية شرح الهداية»: ,)٤١١ ,٤٠٠٠/۲(‏ والحدادي, «الجوهرة النيرة»: (۱ 
ی «فتح القدیر»: (۸۰۰/۲, 4۰۱), واین تجیم, «البحر الراتق»: (۳۲۸/۲, ۳۲۹), 
ا الأفر»: (١/5؟,‏ 559), وابن عابدين, «ردٌ المحتار على الدّر المُختار»: (451/9). 

- العبدري(المواق), «التاج والإكليل»: (۳۹۹/۳), والحطاب, «مواهب الجليل»: ,)٠١۷/۲(‏ والخرشي, 
«شرح مختصر خحليل»: ,)۲۷١/۲(‏ والنفراوي, «الفواكه الدواني»: ,)۳۲۲/١(‏ والعدوي, «حاشية 
العدوي»: (4۸/۱). 

3 - ابن قدا «لْغین»: (۷۳/۶, ٤‏ وابن مفلح, «الفرو ع»: ٩۹۲/۲(‏ ۱), والرداوي, «الانصاف»: ‏ 
۳ والبهوتي, «کشاف القناع»: (557/9). 


.)۱۷( ا‎ - ٩ 


۱۸۱ 


ثانياً: وأمّا القياس؛ فهو القياس على الصوم, حیث قالوا: کما آن امجامع الناسي لا يفسد صومه, 
ل ا اه 0لا بجامع أن كاد منهما عبادة, وللعلاقة الخاصّة بين الصوم 
والاعتكاف . 

ثالقاً: القياس على المباشرة فيما دون الفرج؛ فكما لا تُبطل هذه المباشرة الاعتكاف حال النسيان, 
لا يبطله الجماع حال النّسيان أيضاً, بجامع النّسيان في كل" . 

؟)- أدلّة الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 

انتقدل الحسفتة وامالكية واتكتابلة على جنا ذهبوا الیه عا یلی: 

أوّلا: قوله تعالى: #إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساحد»' 

وجه الدّلالة: أن هذا نام نرق »سنا فيبقوب لقص على عمومه. 

ثانياً: أن حالة المعتكفل مذ كرة له تكونه ,في عبادة, فلم يغتفر في ذللقٌ السیان, بخلاف الصّوم؛ 
فإن طبيعته لا تُذكر الصّائم بأنْه في عبادة, فاغتّفر في ذَلك النّسيان, أويُويّد ذلك أن الجماع في 
الاحرام فسده, سواءلکان اخامع عامدا ام ناسیا؛ وذلات لان هت ال سرام تذ کره بائه نی عبادة, 
فلا یکون وقوع السیان متصورا". 

ثالنا: أن علة تحريم الجماع في الاعتكاف هي عين ابحماع, فيستوي فیه العمد والسهو؛ وذلك 
لأن الحكم ا بالجما ع , فیدور معه وڪ 0007 


1 - التووي, «احموع»: (۵۰4/7, ۵۵ ه), والقليويي وعميرة, «حاشیتا قليويي وعمیرق»: (۹۹/۲), 
والهيتمي, «تُحفة المحتاج»: (474/5, 5559), والشربيئ, «مُغٍ المحتاج»: ,)١97/7(‏ وابن قدامة, «المغ»: 
 ,۷۳/4(‏ 4۷). 

7 - الراجع السابقة. 

سور یه OA‏ 

1 - السرحسي, «البسوط»: (۱۲/۳)« والکاسانن, «بدائع الصنائم»: (۱۱۳/۲, ۱۱۷), والريلعي, «تبیین 
الحقائق»: ,)7517/١(‏ والبابرتي, «العناية شرح افدایة»: (4۰۰/۲, 4۰۱), وابن مفلح, «الفرو ع»: (۳/ 
۲ والرداوي, «الانصاف»: (۳۸۱/۳), والبهوتي, «کشّاف القناع»: (۳۶۲/۲). 

رم الکاسان, «بدائع الصنائع»: (۱۱۳/۲, ۱۱۷), والبهوي, «کشّاف القناع»: (۲۲۲/۲), وابن قدامة, 


«الغی»: (۷۳/4, 4 4۷). 


۱۸۲ 


الفر غ الرابعغ: سبب الانفراد: 

-)١‏ التّعارض الظّاهري بين العمومات المحرّمة لجماع المعتكف, وبين التصوص الرّافعة لثم 
الخطأ والنسيان, فهل تصلح هذه النُصوص لتخصيص العمومات المحرّمة للجماع في الاعتكاف أم 
لار فمن رآها مخصصة لتلك العمومات, فرّق بين العامد والناسي, ومن لم يرها كذلك, لم ير 
تفر قة سائفة. 

؟)- التعارض بين الأقيسة؛ فهل يلحق الاعتكاف بالصيام, فيأحذ حکمه, ومن هنا تسوغ 
التفرقة بين العمد والسّهو, أم يلحق بالإحرام الذي لا فرق في إفساده بالجماع بين عامد وناس, 
أو بالصّلاة أيضاً الى لا فرق في مبطلاتها عموماً بين العامد والنّاسي, فمن ألحقه بالصّوم أعطاه 
حکمه, و کانت حسّته باللحاق العلاقة الخاصة بين الاعتكاف والصلام, ومن ألحقه بالإحرام في 
اج أو بالصلاة أعطاه حكمهما, وکانت ححته یی الاحاق عدم‌آتصور وقوع النسیان؛ لأن 
الفر ع اخامس: الراجح من الاقوال: 

وبعد هذا الاستعراض لأقوال المذاهب وأدلتها, يمكن إبداء الملاحظات الثالية: 


لت إن الاحتجاج بالعمومات لا يبدو متحها؛ وذلك لدخول التحصیص ی حل العمومات, 
فما من عامٌ إلا وقد خصّص. 

؟)- إِنْ التخصيص بالتصوص الرافعة للخطأ والنسيان, لا يكون متّجهاً في جميع الحالات. 

۳)- إن المراد برفع الخطأ والنسيان, إِنُما هو رفع إثمهما والمواحذة على الفعل المصاحب لمما, 
لن الرّفع عام وشاملاً في جميع الأحكام والآثار المترئّبة عليهما, فمعلوم أن الخطأ والنّسيان لا 
يرفعان الضمان ق حقوق العباد, ولا ينافيان القضاء؛ فنسيان الصّلاة مثلا, يُسقط إِثم تأحير 
الصّلاة وإحراحها عن وقتها, لكنه لا يسقط قضاءها. 

5)- أما الاحتجاج بعدم تصوّر وقوع الخطأ والنسيان من اکن رسفي زديك كن 
أفنية العبادة وطبیعتها تذکره بائه مُتلیس بالعبادة, وحصول الّسیان ق هذه االة لا یعدو آن 


یکون آمرا افتراضیّا تصوّریا, وحى لو وقع؛ فإن ذلك نادرٌ جدًا, والتّادر لا حكم له. 


۱۸۳۳ 
وعليه؛ فإن الذي يظهر لي رححانه, هو مذهب الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة, الذين لم 
يُفرّقوا في بطلان الاعتكاف بالجماع بين عمد ونسيان؛ فإِنَ ذلك هو الأقرب للقياس, والأكثر 
مناسبة لطبيعة عبادة الاعتکاف وهیعتها. 





۱۸ 


4 + 6 مه ميد 
LAI‏ 
تت 


۳ 


إن هذا البحث كان في جزئيّات في المذهب الشتافعي, وهذا يتعذّر فيه الوصول إلى نتائج كليّة, 
فأمًا الترجيحات فقد أودعناها خلال المسائل, ولا يسعنا إلا أن نشير إلى ما يلي: 

أولاً: أنّ علم المفردات هو العلم الذي يبحت ف السائل الفقهية الق حالف فيها الول العتمد 
الشهور ق أحد المذاهب الأربعة الأقوال المعتمدة المشهورة في المذاهب الثلاثة الأخرى. 

ا ا اا مسذعب من الذاهب ق:مسالة می السائل لا بد أن یکون له تسوغات 
وأسباب حعلت هذا الذهب ینفرد عن غیره من الذاهب, وذلك لان کل امام لا بستند ق ر 
أو مذهبه الا علی دلیل یعتقد صحته, أو یستند إلى أصل صحيح, ولا يمكن أن يقول قولاً وهو 
يرى أن دليل قوله ضعلاف أو مرجوح. 

ثالسفا: آن تفرد منالب من الاه ف ولا بل علي اصابته لسن ولا يدل كذلك على 
محانبته الصواب. 

رابها: بالرغم من آهمية علم الفردات؛ إلا أله لم بحظ باهتمام بالغ کما حظي غیره من العلوم 
بالاهتمام, كعلم القواعد الفقهيّة والأصول ونحوهما, مع أن دراسة علم الفردات یساعدنا على 
ادن ما كسس العف انذاهب, علی آثه من الفردات وهو لیس کذلك. 

خامسا: إِنّْ انفراد الشّافعيّة في مسائل الرّكاة والصّوم, كان في المسائل الحزئيّة _ غالباً أمّا في 
المسائل الكليّة فيندر أن ينفرد المذهب فيها, ثم إِنْ المذهب الشّافعيّ ليس من المذاهب الي أكثرت 
من الانفراد, _ حسب استقرائي للمسائل ان درستها _.. 

سادسا: آئين رجحت مذهب الق عدد من السائل؛ وهي: مسألة من علیه دین بستغرق 
التصاب أو يُنقصه, ومسألة ضمّ الذهب إلى الفضّة في إكمال النّصاب, ومسألة بيع نصاب الرّكاة 
ما يعتبر فيه الحول بجنسه, ومسألة دفع الرّوحة زكاة مالحا لزوجحها, ومسألة مقدار فدية الإفطار 
عن الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرحى برؤه. 

وف نماية هذه الرّسالة فإنن أحمد الله تعالى أن وفقى وأعانئ على إتمامها, وأسأله سبحانه أن 


يجعل أعمالنا كلها حالصة لوجهه الکرم, له ولي ذلك والقادر عليه. 
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)- رن مسن الضروري أن تطبع مخطوطات الفقه الشَافعی, وآن یتبتی هذه الحطوطات تقون 
من طلبة العلم والباحثین؛ حتی یتسنی لطلبة العلم آن یستفیدوا منها فائدة آکبر من إخراحها 
بدون تحقیق. 

-)١‏ ضرورة إكمال البحث فيما تفرّد به للذهب الشَافعي, ومن نم جمع جیع الفردات ی 
مختلف الأبواب الفقهية, حتّی تکون شاملة بحمیع آبواب الفقه, وبعد ذلك تطبع وئنشر حتی یعم 
النفع جميع الباحثين في الفقه وأصوله. 


1> 


A1 


- فهرس الایات انقرآنية 

الآنة الصفحة 
نما الصدقات للفقراء والساکین والعاملین علیها... 4 ۸ ۱۰۲,۱۰۵ ۱۲۰ 
أو تسمع هم ركرك ۹۹ 
#إحذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بما..4 ۷,0۹ 

رب لا تذري فرداً وأنت سير الوارئين» 3 
فزفمن شهد منکم الشهر فلیصمه ۱:۸ 
9#وأقيموا الصّلاة وآتوأ الرّكاة 47 6 
وان تخفوها وتوتوهاالفقراء فهو خبر لکم... 14 ۱۹ 

و کلوا واشربوا حین آیتبین لكم الخيط_الأبيض من الخيط الأسود_منللفجر» ١‏ 
ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإِنّه لفسق» 3 
«ؤولا تباشروهنٌ وآنتم عاکفون في الساحد. .44 ۱۹ ۱۸۱ 
لإوالذين في آمواهم حق معلوم" للستائل واخروم 4 ۳۹۹ 
لإوالذين يكترون الذهب والفضّة ولا ينفقوفا في سبيل الله... 4 5 
#والمطلقات يتريّصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء» 41 


یا آیها الذین آمنوا ٍذا قمتم ال الصّلاة فاغسلوا وحوهکم...4» ۷ 


۱۸۸ 


۲- فهرس | حادیت النبوية والاثار 
احدث الصّفحة 
«إذا كان للرحل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه» yf‏ 
«اذهي إلى فلان الأنصاري, فان عنده شطر وسق من تمر...» ۳ 
«أطعم هذا فإن مدّي شعير مكان مد بر» ١٠6‏ 
«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» ET NAE ATE‏ 
«أقم يا قبيصة حی تأتینا الصدقة فنأمر لك با» ۳,1۰۸ 
«اقسمها خمسة أحماس...» ۰۱ 
«ألا إن شهر زكاتكمأقد حضوء فمن اکان‌:له متال. .» 6 
«آما رمضان فیطعم عله, وأما اللذر فیصام عنه» ١١‏ 
«إنا لا نعطي على الالام خبيعا, فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر» ۱۲ 
«آن آبا بکر حبه أعط انووقانبوسبهصوحهيسبرسی‌عسبب» ۱۳ 
«أن قوما کانوا یأتون اي یل فان أعطاهم مدحوا الاسلام...» ۱۱ 
«إن الله وضع عن أَمَنَ الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه» AY‏ 
«إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رحل آصابته حائحة...» ۳۲ 
«أن التي ينو أن كرف لصوي عقر راع وت حذه وتصدق به» عه ١‏ 
«أن الي ي ادحر لأهله قوت سنة» ۱۳۰۵ 
«أن الي يل أعطى المظاهر خمسة عشر صاعاً من شعير...» ١6‏ 
«أن الي بل تروّج ميمونة وهو محرم» ٤‏ 
«أن الي يك يوم فتح مكة, أعطى صفوان بن أمية الأمان....» 1٤‏ 
«أنه أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه» ۰۸ 
«إني أحلف على قوم لا أعطيهم ثم يبدو لي فأعطيهم...» هه ١‏ 
«اني آعطي آناسا وأدع آناسّا, والذي أدع أحب إلي...» ١١‏ 


«أين صاحب الدنانیر؟ ...» ۱۰۲ 


۱۸۹ 


«بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدةقة ...»4 
«التيمم ضربتان ضربة للوحه وضربة لليدين إلى المرفقين» 


«السنة على ١‏ لمعتكف أن لا يعود مريضاً ولا بشهد حنازة...» 


«صدق ابن مسعود, زوحك وولدك أحق من تصدّقت به عليهم» 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 

«صومي عن أمّك» 

وان اء جار وی ار کار الح 

«فرض رسول الله َو زكاة الفطر من رمضان ۰ ۰۰» 

«في التيمم ضربة للوجه والكفين» 

«كان الب لك لا يدعال البيت-إلا حاطة الانسان اذ-کان مفتکنا» 
ET‏ الله ولع صاع من تمر .:» 

«كنا نخرج زكاة الفط بإذا کان فیناررسول اه اصباعا من ریم 
«لا زكاة في مال آبیس یمیس 

«لا ینکح احرم ولا ینکح» 

«لیس فیما ذون خس آواق صدقة» 

«ماذا فرض الله على من الوم ؟ قال: «شهر رمضان» 

«می رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة....» 


«من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح» 


«من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليّه» 

«هذا شيء كان رسول الله يل يعطيكموه ليتألفكم...» 

«يا معشر الأنصار علام تأسون ؟ على لَعَاعَة من الدنيا...» 


«یطعم عنه ی قضاء رمضان ولا يصام عنه» 


۷١ 


۱۷۹ 


۲۸ 
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القرآن الکرم. 

إبراهيم مصطفی, هد حسن الزیات, حامد عبد القادر, محمّد علي النجار, (۱۹۸۹ع), العجم 
الوسیط, دار الدعوة, اسطنبول, تر کیا. 

الألباني, محمّد ناصر الدّین, (ت۲ 4۲ ۱ه). ارواء الغلیل, ط۲, الکتب الاسلامي, بیروت, 
لبنان, ٤٠٥‏ ١اه.‏ 

الألبان, محمد ناصر الدّين, (إت477١ه).‏ صحيح سنن ابن ماجه, ط١‏ , المكتب الإسلامي, 
بیروت , لبنان, ۶۰۹ ۱ه. 

الألباني, محمّد ناصرالدّین, رت 4۲۲ ۱هب). سلسلة الأحادیث القنْعيفة, الکتب الاسلامي, 
بيروت, لبنان, ٠٠٠١‏ اله. 

الإندونيسي, أحملا نحراوي عبد السّلام, (/ 5٠.‏ ١ه-ى8‏ 3 ١م),‏ الإمام الشافعي في مذهبيه 
القدیم و اجدید, ط۱ , القاهوه: 

الأنصاري, أبو یی زکریا بن حمّد, (ت۲۲٩هس).‏ آسفی الطالب شرح روض الطالب, ط۱, 
دار الکتاب الاسلامي, بیروت, لبنان, ۲۲ اهب ۸۲۰۰۱. 

الأنصاري, أبو بيى زكريا بن محمّد, (ت۲۲٩ه-).‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب, ط۱, 
دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان, ۶۱۸ ۱هت. 


البابرت, أبو عبد الله حمّد بن حمود الرومي, (ت۷۸۲ه). العناية شرح افداية, دار الفکر, 
بیروت , لبنان, (لا توحد معلومات آحری عن الطبعة). 

البجيرمي, سليمان بن محمد بن عمرر (ت۱۲۲۱ه). التجرید لنفع العبید, روهو حاشية 
للبجيرمي على المنهج), دار الفكر العربي, بيروت, لبنان, (لا توحد معلومات آحری عن 
الطبعة). 

البجيرمي, سليمان بن محمد بن عمر, (ت١؟١1ه).‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب, 


(وشرح الخطيب هو كتاب معروف باسم الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع), دار الفكر, 
بيروت, لبنان, إشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر, 65ه-ه55١امم.‏ 


NAN 


البخاري, أبو عبد الله حمّد بن إماعيل, (ت٤‏ ۹ ١ه).صحيح‏ البخاري, دار إحياء التراث 
العربي , بيروت, لبنان, (سنة الطباعة غير موحودة). 

ابن بدران, ٤٠١(‏ ١ه.‏ المدخل لمذهب الإمام أحمد, ط ,١‏ دار المعرفة, بيروت, لبنان. 
البغدادي, القاضي عبد الوهاب بن علي الالكي, (ت۲۲؛ه). العونة علی مذهب عام 
الدينة, a‏ ودراسة ميش عبد احق), الکتبة التجارية, مکة الکرمة, (لا توحد معلومات 
آحری عن الطبعة) 

البغدادي, القاضي عبد الوهاب بن علي المالكي, (ت477ه). الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف, (تحقيق الحبيب بن طاهر), دار ابن حزم, بیروت, لبنان, ۶۲۱ ۱هت. 

السبهوني, مضصور بون يوس ي(تاه د لهع_شرج منتهى_الإرادات, ط١,‏ عالم الكتب, 
بيروت, لبنان, ۶۱ ات ى 

البهوت, منصور ين يونس, (ت١5١٠٠1ه).‏ كشاف القناع عنأمتن الإقناع, (تحقيق هلال 
مصيلحي), دار الفکرل ببرُوت لبنات, لدع آه. 

البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين, (ت6ه4ه). معرفة السنن والآثار, ط۱ (تحقیق سید 
كسروي حسن), دار الكتب العلميّة, بيروت, لبنان, ۱۹۹۱. 

البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين, (ت8/ه4ه). مناقب الشافعي, (تحقيق السيد أحمد صقر), 
مكتبة دار التراث, القاهرة, مصر, ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱ءم. 

ابن تيمية, أحمد عبد الحليم, (ت1/8لاه). فتاوى ابن تيمية, (تحقيق عبد الرحمن محمّد 
النجدي) , مكتبة ابن تيمية, الرّياض. 

االمصّاص, أحمد بن علي الرازي, (ت0٠1*ه).‏ أحكام القرآن, (تحقيق محمّد صادق 


قحماوي), دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, ٤٠٥‏ ١اه.‏ 


1۹۲ 


الجمل, سليمان بن عمر بن منصور العحيلي, (ت4 ۲۰ ۱م). فتوحات الوهاب بتوضیح شرح 
منهج الطلاب , ومنهج الطلاب لشيخ الإإسلام زكريا الأنصاري, وهو مختصر منهاج الطالبین 
للنووي, ط۱, ( تعليق وتخريج الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي), دار الفكر, بيروت, لبنان. 

ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي بن محمّد, (ت517 هه ). صفة الصفوة, ط١,‏ (تحقيق محمود 
فاحوري), دار العرفةر بیروت, لبنان, ۰۰۵ ۱ه-۱۹۸۵. 

الحويي, إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله, (ت۷۸٤ه).‏ الاجتهاد من كتاب التلخيص, ط 
8 (تحقيق د. عبد ابحيد آبو زنید), دار القلم, دمشق, سوریا, ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۷م. 

حاحي خليفة, مسصطفی بن عبد الّر (؛ ۱۱ه--۱۹۹4ع). کشف الظنون عن أسامي 
الکتب والفنون, دار الفکر, بیروت, لبنان. 

الحاكم, محمد بإ عبد اله ۶٠١3‏ ه۹١٠‏ 2 الستدزك علی[ الصّحيحين, ط۱, (تحقیق 
مصطفی عبد القادر عللا), داژ-الکتت العلمبة ,"بيز وتة, البتان: 

ابن حبان, محمك بن حبان بن أحمد البسررأ ده هن 48 [م). الثقات, ط۱, (تحقیق 
مصطفى عبد القادر عطا), دار الكتب العلميّة, بيروت, لبنان. 

ابن حجر, أحمد بن علي العسقلاني, (ت557/ه). التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير, مؤسسة قرطبة. 

ابن حجر, أحمد بن علي العسقلاني, (إت557/ه). قذيب التهذيب, ط١‏ , دار الفكر, بيروت, 


لبنان, 6 2۰ ۱ه- ۹۸ ۱م. 


ابن حجر, أحمد بن علي العسقلاني, (إت557/ه). توالي التأسيس لعالي محمد بن ادریس, ط 
,١‏ تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضى, دار الكتب العلميّة, بيروت, لبنار 4۰ ۱ه-۱۹۸1م. 
ابن حجرو أحمد بن علي العسقلان , (ت ۲ ۸۵ه). فتح الباري بشرح صحيح البخاري, 
(حقیق عبد العزیز بن باز), دار الفکر, بیروت, لبنان, 4۱ ۱ه-۱۹۹م. 

الحتاد, عالية سلیم علي, (۱4۲۳ه), السائل التي انفرد با الذهب الشافعي في الطهارة, 
رسالة ماحستیر قَدّمت لنيل درحة الماحستير ق الفقه وأصوله من الجامعة الأردنية, مكتبة الجامعة 


الأردنية, عمّان, الأردن. 


1۹۳ 


الحدادي العبّادي, أبو بكر بن علي بن محمّد الحدّادي العبّادي اليم الرّبيدي, (ت۰ ۸۰ ه). 
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري, المطبعة الخيرية, (لا توجد معلومات أخرى عن الطبعة). 
ابن حزم, علي بن أحمد بن سعيد, إت457ه). امْحلى, دار الفكر, بيروت, لبنان, ( لا توجد 
سنة الطبع ورقمها). 

الحطاب, محمّد بن عبد الرحمن المغري, (ت4 95ه). مواهب الجليل شرح مختصر خليل, ط۲ 


, دار الفکر, بیروت, لبنان, ۱۳۹۸هت. 


زکریا عمیرات), دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان, ۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م. 


الخضري بك, حمد, رت ۷ا٣‏ .تاريخ التشريع الإسلامي رط دار العرفة, بیروت, لبنان , 
7 ١م.‏ 

ابن خلکان هل بن محمذ(۱۷) ١ ۹۹7۸-١‏ وفیات الأعیاّك» ط١,‏ دار إحياء الثرات 
العربي» بیروت, لبنان. 

الحنٌ» مصطفی سعید۱۸؛ ۱(ه-۱۹۹۸ ع). آثر الاختلاف ی القواعد الأصوليّة في اختلاف 
الفقهای‌ط ۷, مو سسة الرّسال بیروت, لبنان. 

الدّار قط, علي بن عمر, (ت۳۸۰ه). سنن الدّار قطني, (تحقيق: بحدي بن منصور بن سید 
الشّورى), ط١‏ , دار الكتب العلميّة, بيروت, لبنان, 4۱۳ ۱ه-۱۹۹۳م. 

داماد أفندي, عبد الرحمن بن محمّد بن سلیمان الدعو بشيخي زاده, (ت۱۰۷۸ه). جمع 
الأمهر ني شرح ملتقى الأبحر, دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, (لا توجد معلومات 
آحری عن الطبعة). 

السوقي» محمد عرفة, «ت۱۲۳۰ه-). حاشية الدّسوقي علی الشرح الکبیر (تحقيق: محمّد 
عليش)» دار الفكرء بيروت, لبنان, ( لا توجد سنة الطبع ورقمها). 

الدقر, عبد الغينَّ(1+357ه-3177١م).‏ الإمام الشافعي _ فقيه السّنّة الأكبر, ط١,‏ دار القلم, 


دمشق. 


1۹٤ 
الذهبي, همس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد, (ت48/اهم). سير أعلام النبلاء, ۲, (تحقیق‎ 
.م١9/85-1١15٠05 شعيب الأرنؤوط), مؤسسة الرّسالة, بيروت, لبنان,‎ 
الذهبي, نمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد, (ت48/اه). تذكرة الحفاظ, دار الكتب‎ 
العلمية, بيروت, لبنان, ( لا توحد سنة الطبع ورقمها).‎ 
الذهي, شس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد, (ت486/اه). ميزان الاعتدال في نقد‎ 
.۸۱۹۹۵ الرجال, ط ۱, دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان,‎ 
,۲ الرازي, أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم, (ت۳۲۷ه-). آداب الشافعي ومناقبه,‎ 
(تحقيق عبد الغئ عبد الخالق, تقدم محمّد زاهد الكوثري), مكتبة الخانجي, القاهرة, 541 ۱ه-‎ 
م‎ 
الرازي, فخر الدین آبو عبد آله مد بر غم (ت: ٦هت . مناقب الإمام الشافعي , طاو‎ 
(تحقیق آهد ححازي [لسفا),"مکتبة الکلیات الازهرية, القاهرةر ۲ ۱6۰هست- ۹۸ ۱م.‎ 
لرانعي, عبد الکلم آبن حمدر(ت ۲۳ هم). فسح العزیز شر ح]الوجیز, ط۱, دار الکتب‎ 
العلمية, بیروت, لبنان, ۶۱۷ ۱هب-۸۱۹۹۷.‎ 
ابن رجب, آبو الفرج عبد الرهن بن آهد النبلي, (ت۷۹۰ه-). القواعد, دار العرفةر‎ 
بیروت , لبنان, لا توحد معلومات آحری عن الطبعة).‎ 
الرحياني, مسصطفی بن سعد بن عبدةر (ت۱۲۳ه). مطالب أولي النهى في شرح غاية‎ 
النتهی, الکتب الاسلامي, بیروت, لبنان, (لا توحد معلومات آحری عن الطبعت).‎ 
ابن رشد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمّد بن أحمد, (تهوهه). بداية الجتهد وفاية‎ 
١997-ه1‎ 1514 المقتصد, ط١ , (تحقيق عبد المحيد طعمة حلبي), دار المعرفة, بيروت, لبنان,‎ 
33 
الرصْاع, محمد بن قاسم الأنصاري, (ت4 ۸۹ه-). شرح حدود ابن عرفةر ط۱, دار الکتب‎ 
العلميّة, بیروت, ۰۵ ۱ه.‎ 


الرملي, شس الدّین محمّد بن أحمد, (ت5١٠٠ه).‏ فماية المحتاج إلى شرح المنهاج, دار الكتب 
العلمية, بيروت, لبنان, 4١5‏ ١اه-991١م.‏ 


۱۹۵ 


الژحيلي, وهبة (۱۱۸ه-2۱۹۹۸). آصول الفقه الاسلامي, ط۲, دار الفکرر دمشق, 
سوریا. 

الرّركلي, خبر الدّین, (ت۱۳۹۲ه. الأعلام, ط ۱۰, دار العلم للملایین, ۱۹۹۲م. 

زیدان, عبد الکرم (۰ ۱ ۱ه-۱۹۹4م), الدخل لدراسة الشريعة الاسلامية, ط۱۵, 
موسسة الرسالةر بیروت, لبنان. 

آبو زهمرة, محمد, رت۱۳۹4ه-). الشافعي _ حياته وعصره _ آراژه وفقهه, دار الفکر 
العربي, القاهرة, (لا توجد معلومات أخرى عن الطبعة, وهي موجودة في مكتبة الجامعة 
الأردنية- عمان, الأردن. 

الزّيلعي, عثمان بن علي ر (ت ٣‏ الاه تبيين المحقائق شرح كز الدقائق, طا١,‏ دار الكتب 
العلمية, بيروت, لبنانإ ٤٠١‏ فتك ,“لمم 
الزيلعي, عثمان بن عللْ, رت ۷۲۲ه). نصب الراية في تخريج أحاذيث الحداية, دار الحديث. 
السايس, محمد علي, فد دهس‌نشصلم.تادیخ الفقه الم سارمي! ط ۱, دار الفکر, دمشق, 
سوريا. 

السّبكي, تاج الدّين أبو نصر عبد الوهّاب بن علي, (ت١/الاه).‏ طبقات الشافعيّة الكبرى, 
ط١,‏ إتحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ٤٠١‏ ١ه_-‏ 
6 ١م.‏ 

هم-. 

آبو سلیمان, عبد الوهّاب ابراهيم, (7 4۱ ۱ه-۱۹۹۲م), منهجية الامام حمد بن ادریس 
الشافعي في الفقه وأصوله, ط١‏ , المكتبة المكيّة, مكة المكرّمة. 

الستيوطي, جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر, (ت١51ه).‏ طبقات الحفاظ, ط١‏ , دار 
الكتب العلميّة, بيروت, لبنان, ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

الشافعی, آبو عبد الله محمّد بن إدريس, (ت4٠٠ه).‏ الأم, ط؟, دار المعرفة, بيروت, لبنان, 


۳ صه. 


A 


الا او عا ن وی و الرسالةر ط۱, (تحقیق آجد محمّد 
شاکر), المكتبة العلمية, بيروت, لبنان, (رقم الطبعة وسنتها غير متوفرة). 

شجاع, ط ۱, (تحقیق الشیخ علي محمّد معوض والشیخ عادل مد عبد الوجود, دار الکتب 
العلمية, بیروت, لبنان,۵ 4۱ ۱ه-6 ۹۹ ۱م. 

الشربین, شس الدّین محمد بن محمّد النطیب , (ت۹۷۷ه-). مغني احتاج ای معرفة لفاظ 
النهاج, ط۱, تحقیق الشیخ علي محمّد معوض والشیخ عادل هد عبد الوجود, دار الکتب 
العلمية, بیروت, لبنان, 4 4۱ ۱ه-6 ۸۱۹۹. 

شرکة حرف للبرجیات, جامع الفقه الاسلامي, الکویت. 

الشوكان, محمد إن علي, رت ۲۲۰ هتن): یل الاوظار" شرح طتقی الأخبار, دار التراث, 
بیروت , لبنان, (لا توعد سنة الطبع ورقمها). 

الشیبان, آهد بن نبل (ت ٤١‏ ه. المسند, (حقيق شعي الأ نووط), دار عام الکتب, 
الریاض, السعودية, ۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م. 

الشبرازي, ابراهیم بن علي, (ت۷؛ح). طبقات الفقهاء, (حقیق (حسان عباس), دار الرائد 
العربي , بيروت, لبنان, ۹۷۰ ام. 

الصاوي, أحمد أبو العبّاس, (ت ١1741١ه).‏ بلغة السّالك لأقرب المسالك على الشرح 
الصغير, ط١,‏ (تحقيق عبد السلام شاهين), دار الكتب العلمية, بیروت, لبنان, ۱۵ ۱ه- 
65 ام. 

صلاحین, عبد احید محمود,(۱۰ ۱ه-۱۹۹۰ع), مفردات الذهب الالكي في العبادات, 
رسالة دکتوراة, حامعة آم القری-الملكة العربية السعودية. 

صندقجي, ابراهیم بن علي, ( 4۰ ۱ه--۱۹۸۲م), السائل الفقهية ال انفرد با الامام 
الششافعي من دون إخوانه من الأئمّة, ط١,‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

الصنعان, حمّد بن اساعیل, (ت۱۱۸۲ه-). سبل السّلام شرح بلوغ المرام, دار الأرقم, 
بيروت, لبنان, ١لا‏ توجد سنة الطبع ورقمها). 


۱۹۷ 


ال صيمري, آبو عبد الله حسين بن علي, (ت۳7؛ه). آخبار آيي حنيفة وأصحابه, ط ۲, عام 
الکتب, بیروت, لبنان, 4۰۵ ۹۸۵-۱ ۱م. 

اببن عابدین, محمد آمین, رت ۱۲۰۲ه). حاشية رد احتار علی الدّر الختار, ط۱, (تحقیق 
عبد احید طعمة حلی), دار المعرفة, بیروت , لان ۰ ۲ اھ ۰ ۰ كام 

ابن عبد البر, أبو عمر يوسف الأندلسي, (ت*1457ه). الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة 
الفقهاء, (بعناية عبد الفتّاح أبو غدّة), دار البشائر الإسلاميّة, بيروت, لبنان, ۱۱۷ه- 
7ام. 

الفكر, بيروت, لبنان, /19ه. 

العشيمين, محمد بر صالح, (ت ۲۱ 4 اه): الشترح المنع علی زد الستقنع, ط۱, موّسسة 
آسام للنشر, الریاض السعودیة, ۱ اهن 

العدوي, علي الصعید ,رت ۱۱۸۹هن). خاشية العدوي, (حقیق یف البقاعي), دار الفکر, 
بیروت, لبنان, ۶۱۲ ۱هت. 

ابن العریيي, بو بکر محمّد بن عبد الّه لأندلسي الالكي, (ت۳؛ هه). أحکام الق رآن, دار 
الکتب العلميّة, بیروت, لبنان, (لا توحد معلومات آحری عن الطبعة). 

عليش, أبو عبد الله محمّد بن أحمد, رت۱۲۹۹ه). منح اجلیل شرح ختصر خلیل, دار 
الفکر, بیروت, لبنان, (لا توجد معلومات آحری عن الطبعة). 

العليمي, أبو اليمن مجير الدّين عبد الرحمن, (۱۳۸۳ه-۱۹۲۳ع). النهج لخد ی تراجم 
آصحاب الامام آمد, ط۱, (تحقیق محمّد محی الدّین عبد احمید, مطبعة الدین, الّسسة 
السعودية, مصر . 

الغزالي, أبو حامد محمّد بن محمّد, (ته. هه). الوسيط في المذهب, ط؛١‏ , (تحقيق على محى 
الدّين القره داغي قطر), إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر, 1417 ١ه-‏ 
۳ - 


۱۹۸ 


الغري, محمد بن هد بن عبد الّر (۱4۲۱ه-۲۰۰۰ع). هجة الناظرین ال تراجم المتأخرين 
من الشافعية البارزین, ط۱, دار ابن حزم, بیروت , لبنان. 

الفيروزآبادي, جحد الڏین حمد بن يعقوب, (997١م),‏ القاموس امخحيط, طه, (تحقيق مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة), مؤسّسة الرسالة, بيروت, لبنان. 

الفتومي, محمّد إبراهيم, (ت ۰ ۷۷ه) الشَافعي الإمام الأديب, الدار المصرية اللبنانية, 419 ١‏ 
ه-۸۱۹۹۸. 

الفيّومي, محمّد إبراهيم, (ت١/الاه)‏ .المصباح المنير في غریب الشرح الکبیر, ط۱, دار 
الكتب العلميّة, بیروت, لبنان, 6 ۰ ۱ه-6 ۱۹۹م. 

ال‌شافعية, ط۱, (حقیق اشافظ"عبد العلیّم آخان) :عم الکتب, بهوت, لبنان, ۰۷ ۱ه- 


.ما١‎ ۷ 


ابن قدامة, عبد الّه نهد القدشیبرت ۲۰ هت الغنی على خصر اخرقي, ط۳, (تحقیق 
عبد الله التر كي وعبد الفتاح اطحلو), دار عام الکتب, الریاض, السعودية, ۶۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م. 
القرافي, شهاب الدّين هد بن (دریس الصنهاحی الصري الالكي, (ت۸4 ه) الذخيرة, 
مطبعة کلية الشريعة, الآزهر, ۱۳۸۱ه-۱۹1۱م. 

قليويي وعميرة, هد بن سلامة, (ت۱۰۷۰ه) وشهاب الدّین هد البرلسي, (ت۹5۷ه). 
حاشیتا قليويي وعميرة علی کار الراغبین, ط۱, دار (حیاء الکتب العربية, بیروت, لبنان. 
القواسممي, اترم يوسف عمر, المدخل إلى مذهب الإمام الشافعيّ ذه, ط١‏ , دار النفائس, 
عمان, الأردن, ٤۲۳‏ ١ه-۳٠٠۲م.‏ 

ابن القيّم, شمس الدين ابن قيم, (ت ٤ ٠‏ ۷ه). أعلام الموقعين عن رب العالمين, ط١,‏ (تحقيق 
عصام فارس الحرستاني, تخریج الأحاديث حسان عبد النان), دار ابلیل, بیروت, لبنان, ۱۶۱۹ 
ه-۸۱۹۹۸. 

الکاسان, علاء الذدّین آبو بکر مسعود بن آهمد, ت۸۷ هه بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع, دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان. 


۱۹۹ 
ابن رار إسماعيل بن عمر, وت /الاه). البداية والنهاية, ط٣‏ , مکتبة العارف, پیروت ر 
لبنان, ۸۱۹۷۸. 
كحالة, عمر رضا, (۱۰۲ه). معجم المؤلفين, مكتبة الثثی , بیروت, لبنان. 
الماوردي, علي بن محمّد بن حبيب, (ت.٠45ه).‏ الأحكام السلطانية, دار الكتب العلميّة, 
بیروت , لبنان. 
الماوردي, علحي بن محمد بن حبيب, (ت ۰ ۵ > ه). الحاوي الكبير, ط١,‏ (تحقیق علي 2 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود), دار الكتب العلميّة, بيروت, لبنان, 4١4‏ ١ه-954١م.‏ 
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Apstract 


This study handled the Fiqh (jurisprudence) issues which the 
Shafiitic ideology 512817 hafdlêd .of the matfers of Zakat 
(obligatory donation required by Muslims) and Sawm 

(Fasting), and also the ideologies of the other jJurisprudents, 
giving proofs to each statement and discussing them. I also 
handled the main reasons that make this 1deology different 
from the others. This study presents the reasons ۵0 

forms; I explained the general reasons of its uniqueness in the 
introduction and gave reasons why this 1deology 1s different 
on each matter. Finally, I listed the most profound opinions 

along with their Justification at the end of each matter. 


This study shows the issues in two chapters; a chapter on the 

individualities of the ideology on Zakat, and a chapter on the 

individualities of the ideology on Sawm. Each chapter 

contains studies containing the individualities detailed 1n the 
same method followed earlier. 


